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 ٣١٧  الفهرس

 فهرس الموضوعات

الصفحة الموضوع
 القسم الأول
 هراالكلام في الجو

 

 ٧  مسألة في تماثل الجواهر -١
 ١٤ .  مسألة فيما يقع به التماثل والاختلاف-٢
 ١٥ .  مسألة في أن الجوهر يكون جوهرا في حال عدمه-٣
 ٢٤. ونا مفترقين ولا ثالث بينهما مسألة في أن الجوهرين يجوز أن يك-٤

 ٢٧ . ذكر جملة من أسئلتهم في هذه المسألة والجواب عنها
 ٣١ . مسألة-٥
٦-٣١ . ا كامنة مسألة في أن في الحجر والخشب نار 
 ٣٣ .  مسألة-٧
 ٣٣ .  مسألة في أن لكل جزء قسطا من المساحة-٨
الجـواهر وإن لم     مسألة في أن الجوهر يجوز أن يفارق غيره مـن            -٩

 . يصح أن يلاقيه في الثاني
 
٣٤ 

 ٣٥  ؟ مسألة في أن جهة الجزء هل هي غير أم هي راجعة إليه-١٠
١١-            ا ولا   مسألة في أن الجزء لا يجوز أن يوجد إلا ويكون متحيـز

 . يجوز أن يوجد كذلك إلا ويكون كائنا في جهة من الجهات
 
٣٥ 

 ٣٦ ؟يكون كونه منفردا لمكان علة أم لا مسألة في أن الجوهر المنفرد هل -١٢
 ٣٦مسألة في أن الجوهر يجوز أن يخلو من كل عرض ما خلا الكون -١٣
 ٤٥ ذكر جملة من أسئلتهم في هذه المسألة والجواب عنها -

 ٤٨ .  مسألة في أن الجوهر لا يجوز أن يكون باقيا لعلة-١٤



الفهرس٣١٨ 

 ٥٢ .  عنهاذكر جملة من أسئلتهم في هذه المسألة والجواب -
 ٥٤ . مسألة في أن الجوهر في حال حدوثه لا يجوز أن يكون طارئا لعلة-١٥
 ٥٥  مسألة في أن الجوهر ينتفي بضد -١٦
 ٥٩ .  مسألة في أنه لا يجوز أن يفني بعض الجواهر مع بقاء البعض-١٧
 ٦٥ . ذكر جملة من أسئلة من خالفنا في هذه المسألة والجواب عنها -

 موضع الاتصال من    ىة في أن الجزء هل يجوز أن يوضع عل         مسأل -١٨
  ؟الجزئين أم لا يصح ذلك

 
٦٦ 

 ٧١ .  مسألة في أن الأرض هل هي كرية الشكل أم لا-١٩
  القسم الثاني 

ين والبغداديين  يالكلام في المسائل التي وقع فيها الخلاف بين البصر        
 . في سائر أبواب الأعراض

 

 ٧٥ . دين لا يجوز أن يكونا مختلفين مسألة في أن السوا-٢٠
 ٧٦ .  مسألة في أن الغبرة ليست تكون على الانفراد لونا-٢١
 ٧٧ .  في محل واحدا مسألة في أن السوادين يجوز اجتماعهم-٢٢
 ٨٠ . ذكر أسئلتهم في هذه المسألة والجواب عنها -

 ٨١ .  مسألة في بقاء الألوان-٢٣
 ٨٣ . ذكر أسئلتهم والجواب عنها -

 ٨٥ .  مسألة في أن اللون لا يدخل تحت مقدور العباد-٢٤
 ٨٧ .  مسألة في أن الحرارة غير مقدورة للعباد-٢٥
 ٨٨ .  مسألة في أن اللون لا يولد اللون-٢٦
 ٩٠ .  مسألة-٢٧
 ٩١ .  مسألة في الطبائع-٢٨
 ١٠٦ .  مسألة-٢٩



 ٣١٩  الفهرس

  الكلام في الأصوات 
 ١٠٧. لصوت من غير وجود صكة أو حركة مسألة في جواز وجود ا-٣٠
 ١١٠ .  مسألة-٣١
 ١١٢ .  مسألة-٣٢
 ١١٣ . مسألة-٣٣
 ١١٤ .  مسألة-٣٤
 ١١٧ .  مسألة في قلب الأسماء-٣٥
 ١١٧ .  مسألة في أن الصدق من جنس الكذب-٣٦
 ١١٨ .  مسألة-٣٧
 ١١٨ .  مسألة-٣٨
 ١١٩ .  مسألة-٣٩
 ١٢٠. ابر كان يجوز أن يوجد ولا يكون خ مسألة في أن نفس ما هو خبر-٤٠

  الكلام في الآلام والملاذ 
 مسألة في جواز أن يوجد ما يكون ألما ولا يكون ألما بل يكون              -٤١
 . لذة

 
١٢١ 

 ١٢١ .  مسألة في أن الألم قد يكون من جنس اللذة-٤٢
 ١٢٢ .  مسألة في أن جنس الألم يجوز أن يوجد في الجماد-٤٣
 ١٢٤ . ة مسأل-٤٤
 مسألة في أن أحدنا عند إدراكه للمرارات إنما يألم لكونه مدركا            -٤٥

 . دث عنده يحلها مع النفار لا لمعنى
 
١٢٤ 

  الكلام في الأكوان 
 ١٢٧ .  مسألة في أن الحركة من جنس السكون-٤٦
 ١٣١ .  مسألة في أن الأكوان كلها يجوز عليها البقاء-٤٧



الفهرس٣٢٠ 

التي يمكن إيرادها في نصرة قول من خالفنـا         ذكر جملة من الأسئلة      -
 . والجواب عنها

 
١٣٣ 

 ١٣٤ .  باطنه وظاهره، تحرك مسألة في أن الجسم إذا تحرك-٤٨
 الهـا لا تكـون    م مسألة في أن الصفحة العليا من الجسـم بك         -٤٩

 . متحركة بحركة واحدة
 
١٤٠ 

 ١٤٢ .  مسألة في مائية المكان-٥٠
 ١٤٣ . وز أن يتحرك لا في مكان مسألة في أن الجسم يج-٥١
 ١٤٥ .  مسألة في علة سكون الأرض-٥٢
 ١٤٧ .  مسألة في أن الثقل يجوز أن يسكنه االله في الجو-٥٣
 ١٤٧ .  مسألة-٥٤
 ١٥١.  مسألة في أن أحدنا يصح أن يسكن الجبل الذي لا يصح أن يحركه-٥٥
 ١٥٢  مسألة -٥٦
 ١٥٢ .  مسألة-٥٧
 ١٥٤ .  مسألة-٥٨
 ١٥٤ .  مسألة-٥٩
 ١٥٦ .  مسألة-٦٠
 مسألة في أن الحركة لا تولد أخرى ولا السكون وأن السكون            -٦١

 . لا يولد سكونا
 
١٥٦ 

 ي مسألة في أن زوال الجسم الذي يقل الثقيل من تحته لا يولد الهو             -٦٢
 . فيه

 
١٥٨ 

 ١٥٩ .  مسألة-٦٣
 ١٥٩ .  مسألة في أن الحركات لا تنقسم على عدد الفاعلين-٦٤
 ١٦١ .  مسألة-٦٥



 ٣٢١  الفهرس

 ١٦٣ .  مسألة في أن الأكوان لا تدرك بشيء من الحواس-٦٦
  الكلام في التأليف

 مسألة في أن التأليف معنى سوى الكونين على سبيل القرب وأنه -٦٧
 . يوجد في محلين

 
١٦٩ 

 ١٧٥ .  مسألة في أن الخشونة واللين لا يدركان-٦٨
 ١٧٨ .  مسألة-٦٩

  لاعتماد الكلام في ا
 ١٧٩ .  مسألة-٧٠

  الكلام في الرطوبات واليبوسات 
 ١٨١ .  مسألة-٧١
 ١٨٢ .  مسألة-٧٢
 ١٨٢ .  مسألة-٧٣

  الكلام في الحياة
 ١٨٣ .  مسألة-٧٤
 ١٨٤ .  مسألة في أن الموت ليس بمعنى-٧٥
٧٦-              ا  مسألة في أن الموت إن كان معنى فإنه لا يجوز أن يكون ضـد

 . للحياة
 
١٨٤ 

 ١٨٦ . ؟ مسألة في أن الموت هل يجوز أن يوجد في الجزء المنفرد-٧٧
 مسألة في أن الموت لا يجوز أن يكون ضدا للعلم والقدرة وسائر -٧٨

 . ما يحتاج إلى  الحياة
 
١٨٦ 

 ١٨٧ .  مسألة-٧٩
 ١٨٧ .  مسألة في أن البقاء يجوز على الحياة-٨٠
 ١٨٨ .  مسألة-٨١



الفهرس٣٢٢ 

 ١٨٨ .  إعاداتجبن الحياة هل  مسألة في أ-٨٢
  الكلام في القدر 

 ١٨٩ .  معنى زائد على الصحةة مسألة في أن القدر-٨٣
 ١٩١ .  مسألة في أن القدر مختلفة-٨٤
 ١٩٢ .  مسألة في أن القدر وإن اختلفت فمقدوراا متجانسة-٨٥
احد و مسألة لا يجوز أن تتعلق القدرة عند مشايخنا بأكثر من جزء             -٨٦

من جنس واحد في وقت واحد والمتولد في هذا الباب كالمباشر إلا في             
 . موضعين على ما نبينه من بعد

 
 
١٩٣ 

 ١٩٧ .  مسألة في أن العجز ليس بمعني-٨٧
 ١٩٩  ؟ مسألة في أن المنع هل يصح أن يكون عجزا أم لا-٨٨
 قوة  مسألة في أنه كما يجوز أن يقال في القدرة على المعصية أا-٨٩

  .إن االله تعالى أقدر العبد على المعصية:  يجوز أن يقالعليها
 
٢٠٣ 

 ٢٠٤ .  مسألة في أن الحي منا يجوز أن يخلو من القدرة والعجز-٩٠
 ٢٠٤ .  مسألة في أن القدرة يجوز عليها البقاء-٩١
 ٢١١ . ذكر جملة أسئلتهم في هذه المسألة والجواب عنها -

القادر بقدرة من الآخذ والترك مع ارتفاع        مسألة في جواز خلو      -٩٢
 . الموانع

 
٢١٢ 

 ٢٢٠ . ذكر جملة من أسئلة من يخالفنا في هذه المسألة والجواب عنها -
 مسألة في أن القدرة تتعلق بما لا يتناهي من الأجناس في وقـت              -٩٣

ل ومـن الجـنس     أعماواحد من الجنس الواحد في الوقت الواحد في         
 . لواحد في الأوقاتالواحد في المحل ا

 
 
٢٢٧ 

 أن لا يفعـل     ى مسألة في أن القدرة لا يجوز أن تكون قدرة عل          -٩٤
 . كما أا قدرة على الفعل

 
٢٢٨ 



 ٣٢٣  الفهرس

 
 الكلام في العلوم والاعتقادات 

 

 مسألة في أن العلم لا يجوز أن يكون علما لعينه وإنما يكون علما   -٩٥
 .  وجهىلوقوعه عل

 
٢٣٠ 

 ٢٤٢ .علوم ما كان يجوز وجوده من غير أن يكون علما مسألة في أن  الم-٩٦
 ٢٤٤. ما هو بهى مسألة في أن التقليد لا يكون علما وإن كان معتقده عل-٩٧
 ٢٤٥ .  مسألة في أنه قد يوجد من جنس العلم ما لا يكون علما-٩٨
 ٢٤٧ . مسألة في أن علم الإنسان بما يدركه لا يجوز أن يكون فعلا له-٩٩

 ٢٤٨ . سألة في أن أحدنا لا يجوز أن يفعل العلم في غيره م-١٠٠
 ٢٥١ .  مسألة في أن العلم الواحد لا يتعلق بأكثر من معلوم واحد-١٠١
 مسألة في أنه لا يجب أن يكون لكل علم مكتسب أصل مـن              -١٠٢

 . الاضطرار يرد إليه
 
٢٥٣ 

ن تكون  لا يجوز أ    مسألة في أن المعرفة باالله تعالى ورسوله         -١٠٣
 . معصية

 
٢٥٥ 

 ٢٥٧ .  مسألة في أن العلم قد يكون غير متعلق بمعلوم-١٠٤
 ٢٥٨ .  مسألة في ان الحي منا يجوز أن يخلو من العلم وأضداده-١٠٥
 ٢٥٨ .  مسألة في أن كل قلب يحتمل أي علم كان-١٠٦
 ٢٥٩ .  مسألة في أن بنية القلب لا يجوز أن تولد شيئا من العلوم-١٠٧
 ٢٦٠ .  مسألة في أن اعتقادي الضدين لا يتضادان-١٠٨
 ٢٦١ .  مسألة-١٠٩
 ٢٦٢ .  مسألة-١١٠
 ٢٦٢  ؟ تعد في التوحيد أم لال مسألة في أن المعرفة باالله تعالى ه-١١١
 ٢٦٣ .  مسألة-١١٢



الفهرس٣٢٤ 

 ٢٦٤ .  مسألة-١١٣
 مسألة في أنه هل يجوز أن يخلو أحد طفلا كان أو غيره من -١١٤

  ؟ل بحيث يعلم به نفسه أم لا يجوز ذلكقدر من العق
 
٢٦٥ 

 ٢٦٥ .  مسألة-١١٥
 مسألة في أن العلم بأن االله تعالى قديم هو أصل للعلـم بأنـه               -١١٦
 . لأشياءلخالق 

 
٢٦٦ 

 مسألة في أنه يجوز فيما علم باستدلال أن يعلم باضطرار وفي            -١١٧
 . كثير مما يعلم باضطرار أن يعلم باستدلال

 
٢٦٩ 

 ٢٧١ . نه يجوز أن يعلم الشيء الواحد بعلوم كثيرة متماثلةأسألة في  م-١١٨
 مسألة في أن العلم باالله تعالى لا يجوز أن يكون واجبا لقـبح              -١١٩

 . الجهل به وإنما يجب لأنه لطف
 
٢٧٢ 

 مسألة في أن الإنسان لا يجب أن يعلم من نفسه أنه عـالم إذا               -١٢٠
 . علم أمرا من الأمور

 
٢٧٣ 

 مسألة في أن العلم بأنه عالم بأمر من الأمور ليس هو علمـا              -١٢١
 . بذلك المعلوم

 
٢٧٤ 

 ٢٧٦ .  مسألة في أن الشك ليس بمعني-١٢٢
 ٢٧٩ .  مسألة في أن السهو ليس بمعني-١٢٣
 ٢٨١ .  مسألة في أنا لا نتمكن من فعل السهو وفعل السكر-١٢٤
 أن يكون له سبب  مسألة في أن السهو لو كان معنى لما وجب-١٢٥
 . يتقدمه

 
٢٨١ 

 ٢٨١ .  مسألة في أن الدليل ما هو-١٢٦
  الكلام في النظر والاستدلال 

  مسألة في أنه لا يحتاج المرء إلى  أن يفعل أجزاء من النظر حتى -١٢٧



 ٣٢٥  الفهرس

 ٢٨١ . يفعل العلم بل يكفي جزء واحد
 ٢٨٢ .  مسألة-١٢٨
بح لا يقبح وإنما يقـبح       مسألة في أن النظر إذا قصد به وجه ق         -١٢٩
 . القصد

 
٢٨٢ 

 ٢٨٢ .  مسألة في أن الاستدلال هو النظر المؤدي إلى  المعرفة-١٣٠
 ٢٨٣ .  مسألة فيما تعلم به صحة النظر-١٣١
 ٢٨٤ .  مسألة في أن النظر لا ضد له-١٣٢
 ٢٨٤ .  مسألة في المهلة-١٣٣
 ٢٨٥ .  مسألة-١٣٤

  الكلام في الإرادات والكرامات 
 ٢٨٩ .  مسألة في أن المريد لم يكن مريدا لأنه فعل الإرادة-١٣٥
 ٢٩٠. الإرادة  أن يخلق فيناى مسألة في أن االله تعالى موصوف بالقدرة عل-١٣٦
 ٢٩٠ .  مسألة في أن إرادتي الضدين لا يتضادان-١٣٧
 مسألة في أن ما يوجد من الإرادة فتكون قبيحة كان يجوز أن             -١٣٨

 . حسنةيوجد فتكون 
 
٢٩١ 

 ٢٩١ .  مسألة-١٣٩
 ٢٩٣ .  مسألة في أن الإرادة لا تكون موجبة للمراد-١٤٠
 ٢٩٦ . د فعل غيرهي مسألة في أن أحدنا يجوز أن ير-١٤١
 ٢٩٧ .  مسألة في أن الإرادة يجوز أن تقارن المراد-١٤٢
 ٢٩٨ .  مسألة في أن الإرادة تؤثر في وقوع الفعل على وجه-١٤٣
 ٢٩٨ . ة في أن الإرادة يجوز أن تراد مسأل-١٤٤
 ٣٠٠ .  مسألة في أن أحدنا يجوز أن يخلو من الإرادة وضدها-١٤٥
 ٣٠٠ .  مسألة في أن الإعراض ليس بمعني-١٤٦



الفهرس٣٢٦ 

 ٣٠١ .  مسألة في أن السهو لا يضاد الإرادة-١٤٧
 مسألة في أن التمني إن كان معنى غير القول فإنه يصـح أن              - ١٤٨

 . ود كما يصح أن يتعلق بالمعدوميتعلق بالموج
 
٣٠١ 

 مسألة في أن أحدنا يجوز أن يفعل الفعل مع العلم به من غـير       -١٤٩
 . أن يريده

 
٣٠٢ 

 ٣٠٢ .  مسألة في أن التقرب إرادة في الحقيقة وليست بتمن-١٥٠
  الكلام في الشهوة

 ٣٠٣ .  مسألة في أن شهوة القبيح لا تكون قبيحة-١٥١
 ٣٠٤ . أن الشهوة لا يجوز أن تدخل تحت مقدورنا مسألة في -١٥٢
 ٣٠٥ .  مسألة في أن الشبع والري ليسا بمعنيين-١٥٣
 مسألة في أن الشبع والري لو كانا معنيين لكانا لا يـدخلان             -١٥٤

 . تحت مقدورنا
 
٣٠٦ 

 ٣٠٦ .  مسألة في أن الشهوة لا تحتاج في زيادا إلى  زيادة بنية-١٥٥
 ٣١٢ .  هذه المسألة والجواب عنهاذكر أسئلتهم في -

 ٣١٧ فهرس الموضوعات
 



 ٣ المقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة
كان بغدادي المذهب فاختلف .. أبو رشيد سعيد بن محمد بن سعيد النيسابوري

ل عنه أحسن قبول وصار من أصحابه وإليه بوق.  فدرس عليهعبد الجبارإلى القاضي 
قاضي جذوة من نار  وهو انتقل إلى الري وتوفي ا. انتهت الرياسة بعد قاضي القضاة

وكان قاضي القضاة .  القائم مقامه بعد وفاته، خليفته في حياته، وغرفة من بحرهالقضاة
ولما عاد إلى . وله إليه مسائل كثيرة أجاب عنها. يخاطبه بالشيخ ولا يخاطب غيره به

ولما لم يقاومه أحد من المخالفين أزعج . نيسابور كان قريع دهره، وفريد عصره
 .فخرج ولزم الري إلى أن توفي اللخروج 

كان له حلقةٌ بنيسابور :  الشيخ الإمام أبا محمد عبد االله بن الحُسين يقولوسمعت
ن إ :يقولقبل خروجه إلى الري يجتمع إليها المتكلمون وسمعت غير واحد من مشايخنا 

 الفقه قاضي القضاة سئل أن يصنف كتابا في فتاوى الكلام ليقرأ ويعلق كما هو في 
) ديوان الأصول(وكان مشغولا بغيره من التصانيف؛ فأحال على أبي رشيد فصنف 

لو : وابتدأ بالجواهر والأعراض ثم بالتوحيد والعدل فلما صار إلى جرجان قيل له
 لكان أصلح؛ فصنف نسخة أخرى ابتدأ بالتوحيد  أو الجليل؟بالجليابتدأت بالحلي 

 . الجرجانية، والثانيةُق؛ فالنسخة الأولى هي الرازيةُوالعدل وأخر الكلام في الدقي
ليس هناك الكثير مما يمكن إضافته إلى ما ذكره هذان المصدران المعتزليان عن أبي 

: ا قليلا عندما يذكر لنا اسمه الكامل وهوفابن حجر يضيف جديد. رشيد النيسابوري
ى أننا لا ندري إن كان سعيد بن محمد بن الحسن بن حاتم النيسابوري؛ أبو رشيد عل

وواضح من الاقتباسين الطويلين اللذين . اا حقًاسم جده كما يورده ابن حجر صحيح
ا أن كتاب الطبقات المعتزلية يضعونه على رأس الطبقة المعتزلية الثانية ذكرناهما سابقً

 .  الجبار، وخليفته في حلقتهبدععشرة كما يعتبرونه أهم تلامذة القاضي 
در تاريخ مولده؛ بل تذكر أساتذته؛ وعلى رأسهم أبو عمرو ابن لا تذكر المصا



لمقدمةا٤ 

حمدان وهناك في خراسان اعتنق آراء مدرسة بغداد في الاعتزال؛ التي سيطرت هناك 
) هـ٣١٩  أو٣١٧(منذ ارتفاع نجم شيخها الكبير في الشرق أبي القاسم البلخي

ا، لكننا ا أنه أصبح هناك بغداديوهكذا فإن الإشارة إلى إقامته الأولى بنيسابور تعني غالب
سة على القاضي عبد الجبار؛ ارا إلى الري للدلا ندري متى ولماذا غادر نيسابور متجه

الذي كان شيخ المدرسة البصرية في الاعتزال آنذاك، وربما اجتذبه إلى الري وجود 
 أن اه عريض عندهم لكن لا يبعدجالبويهيين فيها وما لقيه القاضي عبد الجبار من 

تكون شهرة القاضي هي التي حملته للرحيل إلى الري من أجل الدراسة عليه، ويبدو أن 
القاضي وتلامذته تأثروا بسعة اطلاعه  وحدة ذهنه، ووثقوا بإخلاصه للمدرسة البصرية 
التي اعتنقها على يد القاضي؛ فوكلوا إليه أمر الحلقة الدراسية في شيخوخة القاضي 

 .خر أعلام المدرسة الكبار فعلاآ، وكان النيسابوري هـ٤١٥وبعد وفاته عام 
سابوري بعد وفاة شيخه؛  يوالمعلومات القليلة التي أتاحها لنا ابن حجر عن الن

تشير إلى أنه درس في حلقته فعلا؛ لكننا لا نعرف غير واحد من تلامذته هو أبو سعد 
 .يلاً بعد وفاة شيخه قد مكث في الري طوالسمان وليس مؤكدا ما إذا كان النيسابوري

 من جديد وربما لقي هو وأصحابه متاعب بعد ما نعرفه أنه غادر المدينة إلى نيسابوركل 
وفاة قاضي القضاة على أي حال فهو لم يكن نكرة في مدينة نيسابور، بل كانت له 
حلقه دراسية في شبابه قبل مجيئه إلى الري، كما ذكر ابن المرتضى ولم تطل إقامته في 

صحيح أن المصادر تؤكد أنه لم يقف في وجهه مقاوم في المدينة لكن مغادرته . بورنيسا
لها ربما كانت تعني أن أتباع مدرسة بغداد لم يسكتوا عنه، كما أن السنيين كانت قوم 
آنذاك تتصاعد في المدينة وهكذا عاد النيسابوري من حيث أتى ليمكث في الري هذه 

، هـ٤٠٠وعبد الرحمن بدوي أنه توفي حوالي  M. Hortenذكر المرة حتى وفاته، وقد 
 .يرجح وفاته بعد الأربعمائة لأسباب ذكرها R.Martins لكن

 :  خمسة من كتبه هي))المسائل في الخلاف((يذكر النيسابوري في مخطوطة 
 .كتاب النقض على أصحاب الطبائع -



 ٥ المقدمة

 .كتاب الجزء -
 .زيادات الشرح -
 .التذكرة -
 .ين المعتزلة والمشبهة وابرة والخوارج والمرجئةمسائل الخلاف ب -

 في )هـ ٤٩٤( الحاكم الجشمي  يذكره الذي))ديوان  الأصول((هذا بالإضافة إلى 
وكان محمد عبد الهادي أبو ريده قد نشر منذ سنوات قطعة كبيرة من كتاب . طبقاته

 بيد أن مارتن ))ولديوان الأص((معتزلي رجح أنه لأبي رشيد النيسابوري، وأنه جزء من 
أخرى وجدها دلل بما لا يدع مجالا للشك على أن القطعة المنشورة تكمل قطعة كبيرة 

 .))زيادات الشرح((تشكل القطعتان جزءا من كتاب أبي رشيد هو؛ و
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين
 وصلى االله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم

 وجنبنا وإياكم الردى، ،جمعنا االله وإياكم على الهدى بلطفه وتوفيقه-سألتم 
الحق وقمع  وأعاننا وإياكم على نصرة ،وأعاذنا وإياكم الزلل والخطل في القول والعمل

ملي المسائل التي  أن أُ- الباطل وأهله وجعل ما نأتيه من ذلك خالصا له إنه سميع مجيب
ى في إيراد الأدلة وأن أتقص.  بين شيخنا أبي هاشم وبين البغداديينالخلافيقع فيها 

وأنقض الشبه التي يتعلقون ا فلولا أن ذلك غير مجموع فيما أملاه . على من خالفه
أن في طلب ذلك من الكتب ضربا من الكلفة والمشقة لكان الأولى الإحالة الشيوخ و

وأنا بعون  .على ما ضمن في الكتب فإن شيوخنا نقضوا الكلام عليهم في مواضع كثيرة
واالله تعالى يسهل ذلك إنه على ما .ااالله وقوته أبلغ في ذلك مرضاتكم ولا آلو جهد 

 .يشاءُ قدير

 في الجواهرالكلام 
 ألة في تماثل الجواهرمس -١

 وذهب شيخنا أبو القاسم. ذهب شيوخنا إلى أن الجواهر كلها جنس واحد

وقد قال في كتبه . كما أا قد تكون متماثلة. البلخي إلى أن الجواهر قد تكون مختلفة
 أو يجوز أن يكون )ما من جسم إلا وله شبيه(: في الدلالة على أن االله تعالي ليس بجسم

ا لجسم آخر، لا أنه يجوز أن ا يقتضي أنه يجوز أن يكون الجسم مخالفًوهذ. له شبيه
 . ))ا لهيصير موافقً

 أن أحد الجوهرين يلتبس : أحدها،إليه وجوه والذي يدل على صحة ما نذهب
. مع أنه لا تعلّق بينهما: ن شئت قلتإعلى المدرك بالآخر، مع علمه بتغايرهما؛ و

 لأجل أن أحدهما كأنه الآخر فيما يتناوله لا إوالالتباس على هذا الحد، لا يكون
وذلك يدل على تماثلهما لأن الإدراك لا يتعلق بالشيء إلا على ما تقتضيه . الإدراك
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 . والاشتراك في ذلك يوجب التماثل. صفته الذاتية
باس لأجل أن أحدهما كأنه الآخر فيما يتناوله تلم قلتم أن هذا الال: فإن قيل

 الإدراك؟
 إليه، فقد علمنا أن أحد لا بد من أن يكون للالتباس وجه يصرف: قيل له

وقد يلتبس لمكان تماثلهما . المدركين قد يلتبس بالآخر لتعلق بينهما من حلول أو مجاورة
 إذا لم يكن .وكون أحدهما كأنه الآخر في الوجه الذي يتناوله الإدراك ولمكان التعلق

ولا شبهة في أن الالتباس لم يحصل . اثلهماالالتباس لمكان التعلق وجب أن يكون لتم
ل إنما التبس أحدهما بالآخر افالواجب أن يق. بين الجوهرين لأجل ما ذكرناه من التعلق

 . لأجل تماثلهما
 إلا على ما يقتضيه أخص ،لم قلتم أن الإدراك لا يتعلق بالشيء: فإن قيل

 أوصافه؟
ا يختلف من المدركات، إذا لم  ماختلافعند الإدراك، نعلم  الأجل أن: قيل له

فلا يخلو الإدراك من أن يتعلق بوجود ما . يكن لبس كما نعلم وجود ما ندركه
ولا يجوز أن يكون الإدراك . لف غيرهايخ ا بالصفة التي لأجلهاندركه، أو يكون متعلقً

وهذا يقتضي أن تكون .  كل موجودمتعلقا بالوجود، لأجل أنه كان يجب أن يشيع في
ويجب أن يكون السواد . دات، كلها مدركة بجميع الحواس، وذلك لا يجوزالموجو

وهذا . مدركا على مثل الصفة التي يدرك عليها البياض، لأن صفة الوجود واحدة
 . يوجب أن يلتبس السواد بالبياض على المدرك، وذلك محال

تحيزه، ووجوده، : ا وهي عند إدراكنا للجوهر صفات ثلاثً نعلموبعد، فإنا
ولا . الوجود لما قد بيناه ولا يجوز أن يتعلق الإدراك به على صفة. ا في جهةوكونه كائن

يجوز أن يتعلق به على أنه كائن في جهة، لأنه لو كان كذلك لوجب أن نفصل بين أن 
ا . ا في تلك الجهة، وبين أن ينتقل إلى أقرب المحازيات إليه منهايكون كائنوقد علمنا أن

وهر في مكان، ثم غاب عن بصرنا، ثم أدركناه في أقرب الأماكن منه لم إذا أدركنا الج
 فلم يبق . فيجب أن لا يصح أن يتعلق الإدراك به على هذه الصفة؛نفرق بين الحالتين

فقد بان أن . ن غيرهعلتحيز، وهي الصفة التي ا يتميز ا أنه يدرك على صفة إلا
 .ضاة عن أخص أوصافه على صفة مقتالإدراك لا يتعلق بالشيء، إلا
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وبعد، فإنا عند الإدراك نعلمه على الصفة التي ا يتميز عن غيره، لأن الإدراك 
 به على صفة أخرى، لكان افلو كان الإدراك متعلقً. طريق إلى معرفة التماثل والاختلاف

ا بالشيء وهذا يوجب أن يكون الإدراك متعلقً. ا أن يتعلق به على هذه الصفةيجب أيض
ومتى جوز ذلك ولا حاصر، وجب أن يكون سبيله سبيل .  أكثر من صفة واحدةعلى

 . العلم، في أنه يصح أن يتعلق بالشيء على كل صفة هو عليها، وقد عرفنا فساد ذلك
ا بصفة تحصل بالفاعل، أو يكون على أن الإدراك لا يخلو من أن يكون متعلقً

 لا للذات ولا لمعنى، أو يكون متعلقا بصفة صادرة عن معنى، أو يتعلق بصفة تحصل
وقد عرفنا أنه لا . ا بصفة مقتضاة عن صفة الذات ذاتية، أو يكون متعلقًمتعلقا بصفة

يجوز أن يتعلق الإدراك بالذات على صفة قد حصلت بالفاعل، لأنه لو كان كذلك 
عل، وقد بينا فساد الكان يجب أن يتعلق بالحدوث، لأنه هو الصفة التي تحصل بالف

ولا يجوز أن يتعلق بصفة لمعنى لأنه . ل بأنّ الإدراك يتعلق بالشيء على صفة الوجودالقو
ا نئمعنى، وهذا يوجب أن يدرك الجوهر كا  يتعلق بكل صفة تحصل لأجلأنكان يجب 

يجب أن يدرك كون الواحد منا على سائر الصفات و. في جهة، وقد بينا فساد ذلك
ولا يجور أن يتعلق بصفة . ة في فساد ذلكالتي يحصل عليها لأجل معان، ولا شبه

ا، ويجب أن يدرك تحصل لا للذات ولا لعلة، لأنه كان يجب أن يدرك المحدث محدثً
. ولا يجوز أن يتعلق به على صفة ذاتية. ا، وقد عرفنا فساد ذلك منا مدركًالواحدكون 

ن ندركه على  ولا يجوز أ،لأنا عند الإدراك للجوهر لا نعلم له صفة زايدة على تحيزه
 . صفة ولا نعلمه عليها، كما يجوز أن نعلمه على صفة لا ندركه عليها

 . ا لا نعلمه على تلك الصفة، لأا تلتبس بالتحيزأن: فإن قيل
ك الصفة لا التحيز، ويحصل العلم بالتحيز لإذا كان الإدراك يتناول ت: قيل له

 ك الصفة عند الإدراكلم تعلى سبيل التبع، فيجب أن يلتبس التحيز به، حتى نعل
 مفصلة ويلتبس ا غيره، ولا نعلم الصفة الأخرى إلا على طريق الجملة وهذا كما قد

لم يلتبس التحيز . هرو كما يتناول تحيز الج،عرفنا أن الوجود لما لم يتناوله الإدراك
. بالوجود، بل الوجود يلتبس بالتحيز، حتى يحتاج في معرفته على التفصيل إلى دلالة

لأن . وبعد، فكان يجب أن يدرك المعدوم إن كان الإدراك يتعلق به على صفته الذاتية
إذا صحت هذه و. تلك الصفة فيما نثبته مستحقة للذات في حالتي العدم والوجود
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 . الجملة، علمنا أن الإدراك لا يتعلق بالذات، إلا على الصفة المقتضاة عن صفة الذات
 الأسود والأبيض ولا تلتبس عليه أحدهما ينأليس أحدنا يفرق ب: فإن قيل

 الأسودين يدل على تماثلهما، فالفصل بين الأسود بالأخر؟ فإن كان الالتباس في
 :ةعن هذا السؤال أجوب: والأبيض يدل على اختلافهما؟ قيل له

 أن مجرد الالتباس لم يجعله دلالة التماثل، حتى يلزم أن يكون مجرد :أحدهما
وإنما قضينا بتماثل المدركين، إذا التبس أحدهما بالآخر على . تلافالفصل دلالة الاخ

فعروض ذلك أن لا يمكن . المدرك، متى لم يمكن أن يعلق الالتباس بوجه سوى تماثلهما
وقد عرفنا أن الفصل بين . أن يعلق الفصل بأمر آخر سوى اختلافهما في أنفسهما

ا من السواد والبياض، لا اختلاف الأسود والأبيض، يمكن أن يعلق باختلاف ما فيهم
يبين ذلك أما لو كانا خاليين من اللون، لما أمكن الفصل . الجوهرين في أنفسهما

 .بينهما
ألا ترى أن أحدهما .  أن الالتباس قد يحصل في الأسود والأبيض:والجواب الثاني

لالتباس ليس اللمس، لم يتميز عند المدرك من الآخر إذا أدركه لمسا؟ وهذا ابك رإذا أد
 . لمكان التماثللاإ

اللون كثبوته في متفقي اللون، لأنا نجوز أن   أن الالتباس في المختلفي:والثالث
يكون هذا الذي نشاهده الآن وهو أبيض، هو الذي شاهدنا من قبل وكان أسود، وإنما 

أو أبدل سواده بياض؛ فقد ثبت أن الالتباس واقع في هذه الجواهر؛ اتفقت في ألواا 
 .افترقت

.  أن هذا ليس بأكثر من أن لا يتم فيه ما أوردناه من دليل الالتباس:والرابع
 في حكم من  يمتنع أن تشترك ذاتان لاوهذا لا يكون طعنا في الدلالة، لأجل أنه

 في الأحكام، ثم ما يدل على ثبوت الحكم في أحدهما غير ما يدل على ثبوت الحكم
ام والأعراض قد اشتركت في الحدوث، وإن كان ما كما قد عرفنا أن الأجس.الآخر

 .يدل على حدوث الأجسام لا يستمر في الأعراض
لم من حاليهما أما لو كانا خاليين من  أن هذين الجوهرين إذا ع:والخامس

في الوجه الذي يتناوله الإدراك فيجب أن . اللون لالتبس أحدهما على المدرك بالآخر
نا مثلين، أو كانا خاليين من اللون، فكذلك يجب تماثلهما وإذا كا. نقضي بتماثلهما
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ولا يجوز .  لما هما عليه في أنفسهمايتماثلانوإن افترقا في اللون، لأما إذا تماثلا فإنما 
 .ا من المعاني المختلفةملهما في ذلك بوجود ما يوجد فيهاأن يتغير ح

رقة في حكم يكون وهو أن الجواهر لو كانت مختلفة، لكانت مفت: آخر دليل
وقد . الافتراق في ذلك الحكم ينبئ عن اختلافهما، لأن ذلك واجب في كل مختلفين

عرفنا أا لم تفترق في وجه يكون الافتراق فيه يوجب الاختلاف، لأا قد اشتركت في 
وفي أا إذا حصلت موجودة .  وقد اشتركت في التحيز عند الوجود جواهركوا

وإذا كان كذلك لم . ها يحتمل من الأعراض ما يحتمله سائرهامتحيزة فكل واحد من
 .يصح افتراقهما في وجه من الوجوه يكون ذلك مؤذنا بالاختلاف وكاشفا عنه

فلم قلتم أن كل واحد منهما يحتمل من الأعراض ما يحتمله غيره إذا : فإن قيل
 اشتركا في التحيز؟

، فيجب في كل متحيز أن لأجل أن احتمال العرض حكم يتبع التحيز: قيل له
 . غيره من المتحيزاتيحتمل ما يحتمله
فكيف يصح ذلك ولا يجوز أن يوجد في أحد الجوهرين ما يصح أن : فإن قيل
 يوجد في غيره؟

 ؛ن كان لا يصح أن يوجد في أحدهما نفس ما يصح أن يوجد في غيرهإله و قيل
مال، أنه لو كان ذلك ما يوجد  له؛ لأنا نريد بالاحتفإنه لا يخرج من أن يكون محتملاً

افيه، لكان ما هو عليه من التحيز كافي. 
وبعد، فقد ثبت أن التأليف يجوز أن يحل في الجوهرين؛ فقد ثبت إذا أن أحدهما 

ن يحتمل عين أعلى أنه لا فرق بين . يصح أن يوجد فيه عين ما يصح وجوده في الآخر
وبين أن يحتمل ما . وده في الآخرما يحتمله الآخر حتى يوجد فيه عين ما يصح وج

ألا ترى أنه لو كان يصح أن يوجد في كل واحد . يحتمله الآخر فيما يرجع إلى ذاته
منهما نفس ما يصح أن يوجد في الآخر، لكان حالهما فيما يرجع إلى ذاما كحالهما 

 .إذا لم يصح أن يوجد في كل واحد منهما نفس ما يوجد في الآخر
ن كانت كل واحدة منها تتعلق بمثل ما تتعلق إلقدرة مختلفة، وأليست ا: فإن قيل

 يحتمله  يحتمل مثل مابه الأخرى؟ فما أنكرتم أن الجواهر مختلفة، وإن كل واحدة منها
 !الآخر؟
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لأجل أن القدرتين لو . إن من تأمل ما ذكرناه لا يورد هذه الزيادة: قيل له
 ا عليه الآن، ومقدورهما متغاير وليستعلقتا بمقدور واحد لكانت حالهما بخلاف ما هم

 كذلك سبيل الجوهرين لما قد بينا أن حالهما فيما يرجع إلى ذاما لا يتغير سواء صح
أن يوجد في كل واحد منهما ما وجد في الآخر، أو لم يصح أن يوجد في محل واحد 

 .  مثل ما يوجد في الآخر، فبطل ما قدرهمنهما إلا
لو كان الجوهران مختلفين لكانا مفترقين في :  أن يقالومما يقارب هذه الدلالة

وقد عرفنا .  الاشتراك في سائر الصفاتعصفة من الصفات؛ لأن الاختلاف لا يصح م
 والآخر يشاركه فيها، أو يصح أن يشاركه فيها لا لا صفة تحصل لبعض الجواهر إأنه

 ووجودها وكوا تحيزهاكوا جواهر، و: بيان ذلك، أن صفات الجواهر أربع، وهي
وقد عرفنا أا مشتركة في كوا جواهر ومشتركة . كائنة في المحاذيات التي تحصل فيها

 ويجوز أن ينتقل عنها ويحصل ولا جهة يحصل فيها جوهر إلا. في التحيز عند الوجود
وإذا كان . فيها غيره، فيكون مشاركا له في الصفة التي كان حاصلا عليها من قبل

 .قضاء بأا متماثلةكذلك وجب ال
ومما يدل على ذلك أن الجوهر إنما يتميز مما ليس بجوهر، بكونه : دليل آخر
وإذا لم تكن . وقد عرفنا أن الجواهر عند الوجود مشتركة في التحيز. جوهرا وبتحيزه

موجودة، فهي مشتركة في كوا جواهر، وإن لم تشترك في التحيز، ومعلوم أا إذا 
 وإذا كان كذلك وجب القضاء بتماثلها، لأن الصفة التي ا تتميز وجدت يجب تحيزها

 .فيها الذات عن مخالفها ا توافق ما يشاركها
؟ قيل جوهرا ولتجيزهلم قلتم أن الجوهر يخالف ما ليس بجوهر بكونه : فإن قيل

لأنا متى عرفنا تحيزه وإن لم نعرف له صفة أخرى مثلا علمنا تميزه عما خالفه : له
بتحيزه، وبما يقتضيه لأنه لو كان يتميز بصفة أخرى لكنا  ب أن يكون التميز يحصلفيج

ك الصفة لم نعلم مخالفته وإن علمنا التحيز، لأن العلم بالمخالفة فرع لمتى لم نعرف ت
 .على العلم بما يؤثر في المخالفة، وبما قد بين في الكتب

 يكون لأجل حدوثه، أو  تميز الجوهر من مخالفة من أنيخلووبعد؛ فإنه ليس 
 :لأجل صفة يستحقها لعلة نحو كونه كائنا في جهة، أو لأجل معنى فيه، نحو أن يقال

 متميزا عنه لكونه إن الأسود يخالف الأبيض بوجود السواد فيه، أو يكون مخالفا لغيره
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 : لحدوثه لوجوه. ولا يجوز أن يكون مخالفا لغيره.جوهرا أو لتحيزه كما نقوله
 .نه كان قبل الحدوث مخالفا لغيره أ:أحدها
 .  أنه يجب أن يكون كل ما ساواه في الحديث مثلا له:والثاني

ن هذا محدث إا للمعدوم من حيث وبعد، فكان يجب أن يكون المحدث مخالفً
ا لنفسه، وإذا ولو كان كذلك، لوجب إذا وجد المعدوم أن يصير مخالفً. والآخر معدوم

ا ولا يجوز أن يكون مخالفً. ا لنفسه، وقد عرفنا فساد ذلكعدم المحدث أن يصير مخالفً
ا في  يكون كائنا في جهة لأنه قد يخرج من أن يكون كائنن نحو أةبصفة تحصل لعل

 . ا لها لما كان مخالفًجهة، ولا يخرج من أن يكون مخالفً
  لأنه يحصل في؛نه إنما لا يخرج من أن يكون مخالفا لما خالفهإ :وليس له أن يقول

وز أن يكون هذا الحكم وذلك أنه ليس يج. اجهة أخرى ويقع بتلك الصفة الخلاف أيض
 .في هذه الذات يحصل لصفتين ضدين

وبعد، فقد كان الجوهر في حال عدمه متميزا في جهة ا عن غيره ولم يكن كائن
 ولا يجوز أن يقال بأنه ؛ا في جهةن الخلاف حصل لكونه كائنإ : أن يقالفلا يجوز

؛ ولأنه ا في جهةلف لوجود معنى لأجل ما ذكرناه في أنه لا يخالف غيره لكونه كائنخا
ا ا لنفسه، وهذا يمكن أيضكان يجب إذا بطل سواد هذا الجوهر بالبياض أن يصير مخالفً

 على أنه كان ا في جهة أنه يخالف مخالفه لكونه كائنأن يذكر في فساد قول من يقول
 مثلين مختلفين، وقد عرفنا أن احد، واختلفا في اللون، أن يكونيجب إذا اتفقا في طعم وا

عليهما الضد أن ينفيهما من حيث تماثلا ولا  ذلك لا يجوز لأنه كان يجب إذا طرأ
 موجودين معدومين في حالة واحدة اوهذا يوجب أن يكون. ينفيهما من حيث اختلفا
ا  بكونه جوهرهمخالف يخالف هصحة ما قلناه من أن فثبت. وقد عرفنا فساد ذلك

 .ولتحيزه
ولم يجب في كل ما شاركه في التحيز أن يكون مثلا له، وما أنكرتم أن : فإن قيل

 هذه القضية إنما تجب إذا ثبت أن صفة التحيز صفة واحدة؟
 اختلفت صفة التحيز في الذوات، مع أننا ندركها متحيزة لوقع ول: قيل له

 .ا لانفصلوقد علمنا أن. الفصل بين كل متحيزين
ليس الأمر على : قيل له. هذا انتقال إلى دليل آخر، وهو دليل الإدراك: فإن قيل
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سقط به سؤال يذكر على دليل أمن الشروط إذا  ما ظننته لأن بعض ما يذكر في الدلالة
آخر لا يكون انتقالا، وإنما يكون انتقالا إذا أمكن الاقتصار على ذلك القدر في أصل 

ا كان الاقتصار على ذلك القدر في أصل المسألة فلا يمكن؛ وهو أنا لا فأما إذ. لةأالمس
نفرق عند الإدراك بين كل متحيزين، لا يمكن الاقتصار في الدلالة على تماثل الجوهرين 

وقد علمنا أنا بأن نفرق عند الإدراك بين كل متحيزين لا يمكن . فإنه لا يكون انتقالا
ولابد من أن يرتب الدليل على الحد الذي . لجوهرينالاقتصار في الدلالة على تماثل ا

 .وهذه الجملة كافية في نصرة ما نقوله. بيناه، فيجب أن لا يكون هذا انتقالا
، لأم قالوا إنا هفأما ما يتعلقون به من الشبه فقد دخل في تضاعيف ما أوردنا

كون الأسود ض، فيجب أن يانفرق بين الأسود والأبيض، كما نفرق بين السواد والبي
 ن ها هنا جواهر لا تحتمل العلم والقدرة والحياةإوإن قالوا . مخالفا للأبيض فقد أفسدناه

، فقد دخل الجواب عنه يحتملهلجماد وكالجوهر المنفرد فيجب أن تكون مخالفة لما كا
وإنما لا يصح أن توجد .  ذكرنا لأنا قد بينا أن هذه الجواهر تحتمل هذه الأعراضافيم

يبين ذلك أن بعض أجزاء .  تحتملها لا في الوجود إليه لا لأجل أاتحتاجفقد ما فيها ل
الجماد إذا نقل إلى تضاعيف أجزاء القلب، وبني معه بنية مخصوصة، صح أن توجد فيه 

 .وجد في القلبيالحياة والعلم والقدرة وسائر ما 
 :مسألة فيما يقع به التماثل والاختلاف-٢

.  عن صفة الذاتةلذاتية أو المقتضاا التماثل، هو الصفة علم أن الذي يؤثر فيا
.  مشتركين في سائر الأوصافايكون  أنوقد ذكر شيخنا أبو القاسم أن المثلين لا بد من

 مثلا نويريد بذلك أن السواد الموجود في هذا الوقت يكو. ما خلا الزمان والمكان
، وأن السوادين لا يخرجان يوجد في وقت آخرو لا يوجد في هذا الوقت  الذيللسواد

 .من أن يكونا مثلين وإن تغاير محلاهما
 إنما يقع بما يكون العلم به أصلا للعلم التماثلعلم أنا قد بينا من قبل أن او
 لاشتراكهما يتماثلانوإذا كان كذلك لم يحسن أن يقال في المثلين أما إنما . بالتماثل

ومعلوم .  أن تعلم سائر صفاماغيرم من في سائر الصفات لان تماثلهما يصح أن يعل
الصفة التي يرى عليهما وما  أن السواد لو لم يكن على صفة أخرى وكان على عين

ولو لم يكونا مشتركين في كوما . لوجب أن يكون مثلا للسواد الآخر تقتضيه
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ل ن أن الذي يؤثر في التماثا فقد بى مثلين وإن اشتركا في صفات أخراسوادين لما كان
 . يكون مقتضى عنهاهو الاشتراك في كوما سوادين وم

 :  في حال عدمه جوهرامسألة في أن الجوهر يكون-٣
ا  وأبو هاشم أن الجوهر يكون جوهريعلم أن الذي يذهب إليه الشيخان أبو علا

 عبد االله، وربما يجري في كلامه ما يقتضي ووقد قال بذلك الشيخ أب. في حال عدمه
 الحكم الذي هو منع مثله من أن إلا أن.  التحيز تكون حاصلة للمعدومظاهره أن صفة

ا، فيجعل الوجود شرطا في هذا الحكم،  إذا كان موجودلايحصل بحيث هو، لا يحصل إ
وذهب شيخنا أبو إسحاق إلى أن . وفي احتماله للعرض، وفي صحة أن يدرك بالحاستين

عن غيره، وإنما يخالف بصفة منتظرة، المعدوم لا يختص في حال عدمه بصفة يتميز ا 
 .ا في جهةا وكائنموجودوا لا يثبت للجوهر صفة زائدة على كونه متحيزف

 . إن الخلاف يقع بتحيزه فقط:ويقول
. وذهب شيخنا أبو القاسم إلى أن المعدوم لا يوصف بأنه جوهر، ولا بأنه عرض

 ومخبر" معلوم"و" مقدور ":نا، وقول"الشيء ":وامتنع من أن يجري عليه اسم غير قولنا

 على الحد ،لأنه يذهب به الإثبات خلاف ما ذهبنا إليه" مثبت"وربما يصفه بأنه ". عنه
 . الذي نذكره من بعد

وإذا كان . أحدها أن الجوهر جوهر لذاته: والذي يدل على صحة مذهبنا وجوه
اكذلك، وجب أن يكون جوهرلأحوال من أن ا، ولا تخرج ذاته في سائر ا ما دام ذات

اتكون ذات. 
 يخلو إما أن  لالأجل أنه:  إن الجوهر جوهر لذاته؟ قيل له: لم قلتم: قيلنفإ

أو . أو لعدمه على وجه. يكون جوهرا لوجوده، أو لحدوثه، أو لحدوثه على وجه
 .أو بالفاعل، أو لما هو عليه في ذاته، أو لذاته. لوجود معنى

لأن صفة الوجود صفة واحدة؛ فلو كان ؛ا لوجودهولا يجوز أن يكون جوهر 
كلها جواهر وقد عرفنا فساد ذلك ولا  ا لوجوده لوجب أن تكون الموجوداتجوهر

وإن عنى به حالة الحدوث لزم أن لا يكون . ا لحدوثه لهذا الوجهيجوز أن يكون جوهر
ا في حال البقاءجوهر . 

اهنا وجه يشار إليه، دوثه على وجه، لأنه ليس هلحا ولا يجوز أن يكون جوهر
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فيقال بأن الجوهر إذا وقع عليه كان جوهرا، وإذا لم يقع عليه لم يكن جوهرا لأنه كان 
يجب أن يستحيل كونه جوهرا في حال البقاء لأنه في حال البقاء لا يكون واقعا على 

 .وجه
لأنه كان يجب أن يستحيل كونه جوهرا في . ولا يجوز أن يكون جوهرا لعدمه

 .وجود، ويجب في كل ما شاركه في العدم أن يكون جوهراحال ال
ولا يجوز أن يكون جوهرا لعدم معنى، لأنه كان يجب أن لا يختص ذلك المعنى 

 كونه جوهرا دون كون غيره جوهرا، فكان يجب أن تكون الذوات كلها ببإيجا
 أن وبعد، فإن العدم يحيل الإيجاب، لأنا قد عرفنا. هر، وقد عرفنا فساد ذلكاجو
 ما شاركها في العدم لدة المعدومة إنما يستحيل أن يريد ا المريد لعدمها، فكراالإ

أن يستحيل أن يوجب صفة للغير، ولأنه كان يجب أن يخرج من أن يوجب كون فالواجب 
وبعد؛ فإنه يجب أن يكون السواد .  سبيلهاالذات جوهرا إذا وجد وليس في المعاني ما هذ

ا، ويجب ا وجوهرنيان، وأن تكون الذات الواحدة سوادعب إذا عدم الميجوسوادا لعدم معنى 
 .ه من أحد الوجهين دون الآخريالضد الذي هو البياض، أن ينف إذا طرأ

أن يكون ذلك المعنى  يجبا لوجود معنى، لأنه كانولا يجوز أن يكون جوهر 
مختصالصفتين لأن . خرلأجل معنى آ] لا[, اا بصيغة لأجلها يوجب كون الجوهر جوهر

 ى لا يتناهإذا استحقتا على وجه واحد لم يجز أن يختلف موجبهما وهذا يوجب وجود
 فيه حتى يختص بأن يوجب ولأنه كان يجب أن يكون ذلك المعنى حالاً. من المعاني

كونه جوهرلاوقد علمنا أنه لا يحله إ. اا، دون كون غيره جوهرا  ويكون جوهر
ا إلى وجود ذلك المعنى فيه وأن قر ذلكا، فوجب أن يفتمتحيزا متحيزفي كونه جوهر 

 نوهذا يوجب أ. اا متحيز المعنى في وجوده إلى أن تكون هذه الذات جوهريفتقر ذلك
وهذا في الاستحالة بمنـزلة احتياج الشيء  يكون كل واحد منهما محتاجا إلى صاحبه

وجد أو حصل : ر إليه فيقالولأنه ليس ها هنا معنى يشا. إلى نفسه، وذلك فاسد
الجوهر جوهرلأن أي معنى يشار إليه يجوز أن . اا، وإذا عدم خرج من أن يكون جوهر

 .ا يكون جوهرأن ذلك الجوهر من معيعدم، ولا يخرج 
ولا يجوز أن يكون جوهرا بالفاعل لكان يصح من ا بالفاعل لأنه لو كان جوهر

إذا صح ذلك، وجب أن يصح منه أن يجعله و. االفاعل أن يوجده ولا يجعله جوهر
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ولو جاز ذلك، .  التضاد مجرىا لأنه لا تضاد بين الصفتين، ولا ما يجريسوادا جوهر
 إذا طرأ البياض ان ينفيه من أحد الوجهين، ولا ينفيه من الوجه الآخر، يجبلكان 

ذلك محالوجه، وا من وهذا يوجب أن يكون موجودا معدوم . 
عل، لصح منه أن يوجده ولا اا بالفن الجوهر لو كان جوهرإ :ملم قلت: فإن قيل

؟ايجعله جوهر 
ا فلابد من أن يكون لا بد من أن يكون لحاله تأثير في كونه جوهر لأنه: قيل له

ا لاختيارهذلك تابع .فإن جعله جوهرا لم يكن ا كان كذلك، وإن لم يجعله جوهر
يبين ما قلناه، أن الكلام لما . اجوهرعل، صح منه أن يوجده ولا يجعله اا بالفكان خبر

ا، كما يصح منه أن يوجده وأن لا يوجدهخبر . 
 فيما يما بالفاعل، ومع هذا فإنه لا يصح من القدأليس العلم يكون علم: فإن قيل

ا، ولا يصح منا فيما نفعله بالنظر أن يخلق فينا من العلوم أن يوجدها ولا يجعلها علوم
 عله علما؟ ولا نجهنوجد

 .ما ذكرته ا بالفاعل، فيلزمنان العلم يكون علمإ :لسنا نقول: قيل له
لا بد من أن تقولوا بذلك لأجل أنكم تجعلون كون الفاعل عالما : فإن قيل

بالمعتقد مؤثرا، ولا يؤثر حاله في حكم لفعله، إلا ا في كون ما يفعله من الاعتقاد علم
 . الفاعلب وذلك الفعل يكون على ذلك الحكم

ا في وقوع ليس الأمر على ما ظننته، بل لا يمتنع أن يكون حاله مؤثر: قيل له
اا، ولا يكون مع ذلك علما بالفالاعتقاد علما لوقوعه على وجه، عل، بأن يكون علم

ن أوليس يمكن أن يجاب عن هذا السؤال ب. ثم ذلك الوجه وقوعه من فعل العالم بالمعتقد
ا، بأن لا يكون  أن يوجد هذا الاعتقاد ولا يجعله علمتعالىاالله  إنه يصح من :يقال

أنه كان يصح أن لا يحصل " زيد في الدار"المعتقد على ما تناوله نحو ما يعلم من كون 
. اولو لم يحصل وخلق االله تعالى هذا الاعتقاد الذي هو علم الآن فينا لما كان علم. فيها

نه لو أا لأجل هذا الاعتقاد ولا يكون علمفعلى بعض الوجوه كان يصح أن يوجد 
 :خلق فينا هذا الاعتقاد، وقدرنا أن لا يكون زيد في الدار، لكان خطأ قول من يقول

إ :ا، وخطأ قول من يقولإن هذا كان لا يكون علمبل ؛انه كان يجب أن يكون علم 
ا هو أخص بهنحيل السؤال لما نذكره من بعد، فإن له موضع. 
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 ؟اصح أن يوجده ويجعله سواد. الم إذا صح أن يوجده ولا يجعله جوهرو: ن قيلإف
ا ا بالفاعل، وأن يكون السواد سوادإذا صح أن يكون الجوهر جوهر: قيل له

يصح على ذات من  ماإن  :ثبت للذات صفة جنسه، ولم يمكن أن يقالتعل، لم ابالف
ح على كل ذات وإذا كان كذلك وجب أن يص.  أخرىاتالذوات يستحيل على ذ

تا، وأن أن تكون جوهرا، وأن يقف حصول تلك الذات على إحدى كون سواد
 .الصفتين على اختيار الفاعل

ولم إذا صح حصول كل واحد منهما بدلا من الآخر، صح من الفاعل : فإن قيل
 أن يجعل الذات عليهما؟ 

ن الأمر على ما فإذا كا .ولا يجريان مجرى المتضادين. لأما لا يتضادان: قيل له
كان يستحيل،  وجب القضاء بأنه يصح من القادر أن يجعل الذات عليهما لأنه. وصفنا

 ولا يلزم على تين مجرى المتضاديني تضاد الصفتين، أو كوما جارولكان المحيل ليس إلا
ا عنهذلك أن يصح من الفاعل أن يجعل الكلام الواحد أمري لأن هذين ا بالشيء 

كون فاعله بإلا  ان الكلام لا يكون أمرإريان مجرى المتضادين من حيث الحكمين يج
ا لما تناولهمريد .ي وليس يجوز أن يكون .  لكون فاعله كارها لما تناولهلاا، إولا يكون
مريدا للشيء كارها ا لتضاد الصفتين، فلذلك لا يصح أن يجعل الكلام الواحد أمر

ي يلزم عليه أن يصح من ولا. ين الحكمين إلى صفتين ضدينا عنه، لاستناد هذبالشيء 
الفاعل أن يجعل الفعل الواحد حسنتضاد بين هذين الحكمين ا من حيث إنه لا ا قبيح

 إذا حصل فيه لاا إ يجريان مجرى المتضادين، لأجل أن الحسن لا يكون حسنلأما
 إذا حصل منه ا، إلاوالقبيح لا يكون قبيح. غرض، مع تعريه من سائر وجوه القبح

كد من آوجه القبح، وليس يجوز أن يكون وجه القبح حاصلا غير حاصل، فهذا 
 . التضاد في هذا الباب

، ما يجري مجرى التضاد، اا، وبين كونه سوادما أنكرتم أن بين كونه جوهر: فإن قيل
الأنه لا يكون جوهر .متحيز ويكون غيرا، إلاإلا ويكون متحيزا، ولا يكون سواد  . 

ا، وإنما هو  ما يقتضي أن لا يكون متحيز،اليس في كونه سواد: قيل له
ا أن يكون ا جوهر فلا يجب إذا حصل سواد؛ ذه الصفة التي يرى عليهااختصاصه

حسن يقتضي أن فيه :وليس كذلك سبيل الحسن والقبيح لأن قولنا. ا غير متحيزمتحيز 
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 قبيح يتضمن ثبوت وجه من وجوه :فيه، وقولناغرضا، وأنه لا وجه من وجوه القبح 
 في أن صفة التحيز لا تجري مجرى المضاد لكونه شبهةولا . القبح، ففارق أحدهما الآخر

لكان لا فرق بين أن تحصلا لذات واحدة، وبين أن تحصلا  ا، إذ لو حصلتا هكذاسواد
 .واد مع الجوهر في الوجودسلذاتين، ولكان يستحيل اجتماع ال

ما أنكرتم أن بين الصفتين ما يجري مجرى التضاد من حيث أن تحيز : قيلفإن 
. وكونه سوادا يحيل وجود البياض بحيث هو. الجوهر يصحح وجود البياض بحيث هو

 .  جريا مجرى المتضادينىوإذا كانت إحدى الصفتين محيلة لما تصححه الأخر
د البياض بحيث هو ليس الأمر على ما ظننته لأن تحيزه لا يصحح وجو: قيل له

 أن وهذا بمنـزلة. على كل حال، وإنما يصححه إذا لم يكن سوادا فلا يلزم ما قدرته
ن إ يقول أحدنا أن كون الواحد منا حيا يجري مجرى المضاد لكونه مشتهيا من حيث

كونه حيا يصحح كونه نافرن كونه إ :هنافكما نقول ها. ا يحيل ذلكا وكونه مشتهي
ونه مشتهيا إذا لم يكن نافرا، فأما مع كونه نافرا، فلا يجوز أن يقال حيا إنما يصحح ك

نه يصحح حصوله مشتهيا، فكذلك نقول إن تحيز الذات إنما يصحح وجود البياض إ
 . بحيث هو، إذا لم يكون سوادا، فأما إذا كان سوادا، فلا يجوز أن يصححه

 . لم لا يجوز أن يجعله الفاعل سوادا جوهرا: فإن قيل
، انه سوادإلأنه كان يجب إذا طرأ البياض عليه أن ينتفي به من حيث : ل لهقي

 .نه جوهرإولا ينتفي به من حيث 
 . فيه، ولا يجوز أن ينفي الحال محلهوبعد، فلابد إذا طرأ البياض من أن يكون حالاً

نه سواد ثم إ أن البياض إذا طرأ انتفى هذا الذات من حيث رتمفما أنك: فإن قيل
 التحيز لزوال صفة الوجود، لأنه يحتاج إلى وجوده في تحيزه؟ يزول 

لا يمكن أن يقال ذلك، لأن هذا البياض لابد من أن يوجد بحيث هو، : قيل له
 ولا يوجد بحيث هو، إلا والذات د سوااإ تنتفي هذه الذات من حيث أنحتى يصح 

 وجود البياض، ثم ن هذه الذات تنتفي في حالإ فكيف يمكن أن يقال ةموجودة متحيز
يخرج من كونه متحيزا لزوال صفة الوجود؟ على أنه يجب أن يبقى موجودا، لأنه لمكان 
اتحيزه يجب أن يبقى، ما لم يطرأ عليه ما يضاده من هذا الوجه، ولمكان كونه سواد 

ا وهذا يوجب أن يكون موجود. يه ما يضاده من هذا الوجهلع يجب أن ينتفي إذا طرأ
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حالة واحدةا فيمعدوم . 
ولا يجوز أن يكون الجوهر جوهرا لما هو عليه في ذاته؛لأنه ليس هاهنا صفة 

ولأنا نريد به ما هو الأصل في صفاته، .  يشار إليها فيقال إنه جوهر لأجلهاىأخر
 والوجود، وهذا مولأنه كان يجب أن تكون تلك الصفة للذات، وأن تستمر في العد

 . ا لأجلها، وهذا هو المراد بقولنا جوهريزوكان يجب أن يكون متح. غرضنا
ولم قلتم أن الصفة إذا كانت للذات، فإا يجب أن تكون حاصلة ما : فإن قيل

لأن الصفة المقصورة على الذات، بمنـزلة الصفة إذا كانت : دامت الذات؟ قيل له
مع تحصل لا فكما أن الصفة المقصورة على العلة، لا يجوز أن . مقصورة على العلة

 مع حصول العلة نقضا لتعليلها ا، فكذلك لا يجوز أن لا حصول العلة لأن في زوالها
 يوضح ذلك أن . على الذات فقطة مع حصول الذات، إذا كانت مقصورتحصل الصفة

 عن صفة أخرى، ومقصورة عليها فقط، لم يجز أن لا تحصل  مقتضاةالصفة إذا جعلناها
قتضية، لأنا إذا لم نقل ذلك، عاد على ما قلناه في الصفة المقتضاة مع حصول الصفة الم

 .التعليل بالنقض
 . إن الذات في سائر الحالات لا تخرج من أن تكون ذاتا: فإن قيل

 . يخبر عنه، ولا تخرج الذات من ذلكوعلم إن الغرض بقولنا ذات، أنه يصح أن ي: قيل
و موجودة؟ فلا  لم لا يجوز أن تخرج الذات من أن تكون معدومة أ:فإن قيل

 . وتخرج من أن تكون ذاتا يصح أن يتعلق العلم ما
. علم أنه كان موجودا من قبل، فيميز ذا العلم بينه وبين غيرهيصح أن ي: قيل له

 مع أنه -فلابد في هذا العلم من أن يكون متعلقا به، لأنه لو لم يكن لهذا العلم متعلق 
. لوجب أن لا يكون لشيء من العلوم متعلق -يقع التمييز لأجله بينه وبين غيره 

يقع لأجل  ولمكان هذا قضينا بأن العلم يصح أن يتعلق بالشيء على طريق الجملة، لأنه
 وقع ههذا العلم فصل بين هذه الجملة وبين غيرها من الجمل، كما إذا تعلق شيء بعين

 . لأجل ذلك العلم فصل بينه وبين غيره من الذوات
 يدل على ذلك أيضا أن الجوهر عند الوجود يجب أن يكون وأحد ما: دليل أخر

؛امتحيزا في تحيزه، أو يكون المؤثر أمرا سواه ولابد من  فإما أن يكون الوجود مؤثر
ك لن الصفة إذا وجب ثبوا عند صفة أخرى، ووجب زوالها عند زوال تلأذلك 
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ا لأن المؤثرات تثبت  ولا يمكن تعلق الصفة بأمر آخر سواها، وجب أن تعلق ،الصفة
ولو كان المؤثر في التحيز صفة الوجود لوجب في كل . ذه الطريقة وما يجري مجراها

وإذا استحال ذلك وجب أن يكون المؤثر في ذلك صفة . اموجود أن يكون متحيز
 أو ،إما أن تكون متحددة:  من أمرينو الصفة لا تخللكوت. أخرى زائدة على الوجود

 لأا إذا كانت متحددة عند الوجود لتحدد ؛يجوز أن تكون متحددةلا فغير متحددة 
 بأن يكون معللا ا، أولى من أن تكون تلك الصفة معللة  لم يكن التحيز،التحيز
وهذا يوجب أن تكون كل واحدة منهما مؤثرة في صاحبتها وذلك يستحيل، . بالتحيز

 . كما يستحيل تعليل الصفة بنفسها
 أن تكون ،تكون تلك الصفة، إذا لم تكن معللة بالوجودوبعد، فكان يجب أن 

ثم إن كانت الصفة الأخرى متحددة فالكلام فيها كالكلام في . معللة بصفة أخرى
. وهذا يوجب القول بحصول الجوهر على صفات لا اية لها ولا حصر. الصفة الأولى

صحت هذه وإذا . وحصول الجوهر على صفات لا اية لها ولا حصر غير معقولة
وأن تكون . الجملة، وجب أن يكون المؤثر في صفة التحيز صفة أخرى غير متحددة

 .مستمرة للذات في حال عدمها
 .ضربينا أن المعدوم على يدل على ذلك أيض: دليل آخر

 .أن يكون المعلوم من حاله أنه إذا وجد وجب أن يكون متحيزا: أحدهما
 فلابد .ه إذا وجد استحال أن يكون كذلك أن يكون المعلوم من حاله أن:والثاني

ا بصفة من أن يكون متميز  فليس يخلو،ا عن الآخرومين متميزلمن أن يكون أحد المع
 بصفة حاصلة ولا يجوز أن يتميز بصفة منتظرة، لأن ما يؤثر في التميز لا و أمنتظرة

يتبع صفة،  عليه كما أن كل حكم ا عنه، مع أن التميز مقصوريجوز أن يكون متراخي
فإنه لا يجوز أن يحصل قبل حصول الصفة يبين ذلك أن الذات لا يصح فيها الفعل من 

 . على كوا قادرة، وهذا واضحغير أن تكون قادرة مع أن صحة الفعل مقصورة
ا عن كل معلوم سواه وهو أن الباري تعالى لابد من أن يكن متميز: دليل آخر

.  أن ينوب منابه فيما يرجع إلى ذاته، وهذا هو المخالفةألا ترى أنه لا يجوز. ا لهلفًاومخ
ولا يجوز أن .  عنهاوإذا كان كذلك وجب أن يكون ذلك المعلوم مخالفا للقديم ومتميز

يجب . فلذلك قضينا بأن المعدوم.  ا يتميز عن غيره؛ ويختص بصفةيكون كذلك إلا



      المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين٢٢ 

 . أن يكون على صفة ا يتميز عن غيره
نا قد بينا أنه لا معلوم إلا ويجوز أن يعلم على حد التفصيل، وهو أ: دليل آخر
 ، يعلم مفصلا لم يصح أن يعلم على حد الجملة، لما بين في الكتبنلأنه إذا لم يصح أ

وقد علمنا أنه لا يجوز أن يعلم مفصلا إلا ويكون على صفة ا يتميز . وإذا ثبت ذلك
 ،جودة كانت أو معدومةوم. الات في سائر الحاتكون المعلومت فيجب أن ،عن غيره

 . على صفات تتميز ا عن غيرها
 فلابد من أن يقصد إلى ،وهو أن االله تعالى إذا أراد خلق الجوهر: دليل آخر

 إلا ويتميز عنده  ولا يكون هكذا،إيجاد ما علم من حاله أنه يجب أن يتحيز عند الوجود
 .  بصفة غيره إلا أن يختص من ولا يجوز أن يتميز، غيرهعن

منها أن الجوهر لو كان .  في هذا الباب فركيكفأما ما يتعلقون به من الشبه
لما أمكن القول بأن االله تعالى .  والعرض عرضا في حال العدم، في حال العدموجوهرا

 .فعل عرضا أو جوهرا
إنه جوهر . فإذا قيل. ومنها أنه لا صفة للجوهر بوجوده زائدة على كونه جوهرا

  ، فكأنه قيل إنه موجود في كل حالفي كل حال
 لوجب أن يصح أن ،ومنها أنه لو جاز أن يكون الجوهر جوهرا في حال عدمه

 لأن المعقول من الجوهر ،يكون متحيزا في حال العدم، قابلا للمتضادات في حال العدم
 .  فيجب أن يفسد ما قلتموه،وقد عرفنا فساد ذلك. ما يكون قابلا للمتضادات

فإذا .  فبعيد، لأن معنى الفاعل هو أنه وجد مقدورأما ما قالوه أولاً: والجواب
كان االله تعالى قد حصل الجوهر على صفة الوجود، وحصل العرض على صفة 

إنك تصف المعدوم : ويقلب هذا السؤال على السائل فيقال.  لهماعلاًاكان ف. الوجود
جد شيئا من و تعالى لم ين االلهإبأنه شيء، فيجب عليك إن صح ما ذكرته، أن تقول 

لا يلزمني ذلك، لأنه إذا اخترع المعدوم من العدم إلى الوجود، فقد : فإن قال. الأشياء
 شيئا في حال عدمه، قلنا فارض منا بمثل هذا  كانأحدثه، وهذا معنى الإحداث، وإن

ويقلب على من يصف المعدوم بأنه معلوم، ويمتنع من تسميته بأنه شيء، . الجواب
 ؛ن االله تعالى لا يخلق مما يعلمه شيئا من الأشياءإيلزمك إن صح ما قلته أن تقول : فيقال

فما الذي خلقه؟ أكان ما خلقه معلوما أو غير . ن ذلك قد كان معلوما قبل ما خلقهلأ
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معلوم كما قالوا لنا؟ فلا شيء يذكرونه في الجواب عن هذا إلا ويمكننا أن نجعله جوابا 
 .عما سألونا عنه

 لأن للجوهر بوجوده صفة زائدة على كونه :ا ما ذكروه ثانيا فخطأ عظيمفأم
جوهرا يبين ذلك أنوقد ثبت . ا يجوز أن يكون بالفاعلا قد دللنا على أن كونه جوهر

 يجوز أن  لاعل هي الصفة التياومحال أن تكون الصفة الحاصلة بالف. أن وجوده بالفاعل
 . تحصل بالفاعل

في إفساد ذلك الوجه و. ثا فجمع بين أمرين مختلفين من غير علةثال فأما ما قالوه
أن نبين أن الجوهر لا يجوز أن يكون متحيزا وهو معدوم، لأنه لو كان كذلك لوجب 

لما رئيت إلا   لأن الذات إذا حصلت على الصفة التي لو رئيت؛أن يرى في حال عدمه
 ، لكونه عليهاأى لما رأى إلا وحصل الواحد منا على الصفة التي لو ر،لكوا عليها

 وإن كان حاصلا على ،ما أنكرتم أنه: فإن قيل.  فالواجب أن يراه،وارتفعت الموانع
إذا وجدفلا يصح أن نراه إلا. رى عليهاالصفة التي ي . 

ولا يكون له تأثير لا في . لا يجوز أن يجعل الوجود شرطا في الرؤية: قيل له
ولا في صحة . ولا في الصفة التي لأجلها يرى الرائيالصفة التي يرى عليها الجوهر، 

.  في الرؤيةطًاوكل ما يكون شر. ا تكمل به صحة الحاسةمالحاسة التي يرى ا، ولا في
يبين ذلك أنه لا يجوز . فلابد من أن يتضمن التأثير في بعض هذه الأمور التي ذكرناها

ا لم يكن له تأثير في بعض هذه أن نجعل وجود الكون في الجوهر شرطا في رؤيتنا إياه لم
 . الأمور التي ذكرناها

 لا يجوز أن ندرك المعدوم؟لم و: فإن قيل
قد عرفنا أن الصوت ينقطع إدراكنا له في الثاني، وإنما يكون كذلك : قيل له

فأما ما له قلنا أن الجوهر لا يجوز . يل أن ندركهحلعدمه، فكل ما شاركه في العدم فيست
 واد الجوهر المعدوم  لوجب أن يحلهسلو صح أن يحل ال  معدوم، لأنهأن يحله شيء وهو

واد والبياض حالين في سوكذلك الكلام في البياض المعدوم وهذا يوجب أن يكون ال
وقد ذكرت . حالة واحدة في محل واحد ويخرجهما من أن يكونا متضادين على المحل

ضادان على المحل، فلو خلا المحل واد والبياض يتسهذه الدلالة على وجه آخر؛ وهو أن ال
وكان يجب أن يحيل عدم أحدهما عن المحل عدم الآخر . وهو معدوم لكانا يتضادان عليه
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عنه، كما أما لما تضادا على المحل في حال وجودهما، كان وجود أحدهما، يحيل وجود 
وهذا يوجب أن يتضاد الضدان في حال عدمهما، وأن يستحيل عدم الضدين . الآخر

 .كما يستحيل وجودهما
 : في أن الجوهرين يجوز أن يكونا مفترقين ولا ثالث بينهما: مسألة-٤

ذهب شيوخنا إلى أن ذلك صحيح، ولهذا جوزوا أن يكون في العالم خلاء؛ بل 
وقال شيخنا أبو القاسم لا يجوز أن يكون الجوهران مفترقين ولا ثالث . أوجبوا ذلك

أحدهما :  خلاء والذي يدل على صحة ما قلناه وجوهبينهما،وأحال أن يكون في العالم
أنَّ العالم لو لم تكن فيه مواضع خالية من الجواهر والأجسام لكان يتعذر علينا 

 .فلما علمنا أنه لا يتعذر علينا ذلك، علمنا أن فيه خلاء. التصرف
اء ما أنكرتم أنه إنما لا يتعذر علينا التصرف فيه لأجل أن أجزاء الهو: فإن قيل

ضت صح أن بتنقبض بعد أن كانت منبسطة، فلهذا يتأتى التصرف منا لأا إذا انق
وربما يقولون إا تصير  أقل مما كانت، لأن الأشياء الكثيرة يصح أن . نحصل في أماكنها

 .تصير شيئاً واحداً وصح أن يصير الشيء الواحد أشياء كثيرة
 فيه؛ لا يصح أن يقال بالانقباض في إنَّ مع هذا القول بأن العالم لا خلل: قيل له

أجزاء الهواء مرة والانبساط أخرى، وإلا لكان سبيل الواحد منا سبيل من كان محبوساً 
في تنور، لأن ذلك على سائر الأحوال أجزاء يجتمع بعضها من بعض فلا يكون فيها 

 ل والاكتناز؟خ فكيف يصح أن يقال مع هذا بالتخل،خلل
.  فهو بين الفساد،لأشياء الكثيرة يصح أن تكون شيئاً واحداًفأما ما قالوه في أن ا

والأشياء لابد من . وذلك أن الشيء الواحد لا يجوز أن يحصل على صفتين مثلين لنفسه
فلو صارت شيئاً واحداً لكان لابد من أحد . أن يحصل لكل واحد منها صفة ذاتية

أو . ن في الكتبي لا يجوز، لما بإما أن يقال بزوال أكثر صفاا الذاتية، وهذا: أمرين
وقد . يقال بأن الذات الواحدة تحصل على صفات متماثلة للذات، وهذا أيضاً لا يجوز

 .))النقض على أصحاب الطبائع ((تقصينا الكلام فيه في كتاب 
 .إن الهواء يحصل في مكان أحدنا في حال ما يحصل هو في مكان الهواء: فإن قال
 :ن وجوههذا فاسد م:  قيل له

 دفع الهواء إلى الجانب الذي يذهب إليه، ، أن أحدنا إذا انصرف: أحدهما-
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 .فيجب أن يندفع الهواء إلى تلك الجهة، فلا يصح أن يصير إلى المكان الذي انتقل عنه أحدنا
 ينتقل إلى مكان أحدنا، إلا إذا فرغ ذلك المكان من ن أنه لا يصح أ: والثاني-

ال بأن المكان لا يصح أن يكون فارغاً من جسم؟ ومتى قالوا  فكيف يجوز أن يق،أحدنا
 .يهفدنا عنه حال حصول الهواء حبأن حال انتقال أ

إنَّ ذلك الهواء، إن كان ينتقل إلى مكان أحدنا، فإنما ينتقل بما نفعل فيه : قلنا لهم
لك  وذ.من الاعتماد، وذلك الاعتماد يحصل في حال حركة الواحد منا إلى مكان الهواء

دنا فارغاً في ح فيجب أن يكون مكان أ،الاعتماد يولد في الهواء الانتقال في الوقت
أن أحدنا يفعل : إلا أنه يمكن أن يعترض على هذا الكلام بأن يقال. حال ما تحرك عنه

الاعتماد قبل أن يتحرك إلى مكان الهواء، وذلك الاعتماد يولد في الهواء الحركة إلى 
 منع من التوليد في ذاومن حق الاعتماد إ. رك هو إلى مكان الهواءمكانه في حال ما يتح

 .سمته وجهته مانع، أن يولد في جهة أخرى
وبعد، فلو صح ما قالوه لجاز أن يكون هاهنا كوزان مملوءان ماءً، يصب الماء 

. وقد عرفنا أن هذا متعدد. من أحدهما في الآخر في حال ما يصب الماء من الآخر فيه
 أن يصح منهم أن ينتقلوا إلى أماكننا في ،في المكان الضيق، إذا استقبلنا ناسوكان يجب 

 .حال ما ننتقل إلى أماكنهم؛ فقد عرفنا تعذر ذلك
 أنا لو أخذنا زقاً وبذلنا الجهد في إخراج ،وأحد ما يدل على ذلك: دليل آخر

نع دخول الهواء ما فيه من الهواء فألزقنا أحد جانبيه بالآخر، ثم شددنا رأسه على حد يم
ذا جذبنا، فلابد من أن يحصل هناك إ و.فيه، لأمكن جذب أحد الجانبين من الآخر

وليس لأحد أن يقول أن الهواء يدخل فيه، وذلك أنه لو كان يدخل الهواء في . خلاء
. ثقبه، لكان يصح أن يمتلئ حتى يصير بمنـزلة ما ينفخ فيه، وقد عرفنا فساد ذلك

فيه، أن لا يبقى الهواء فيه بأن يخرج من ذلك الخلاء، وكان يجب وكان يجب إذا نفخنا 
 .إذا قيدنا ظاهر الزق أن لا يدخله الهواء

 أخذنا )إذا(وقد استدل على ذلك بما يقارب ما بدأنا به، وهو أنا : دليل آخر
رز، إلا بأن يكون هناك غولا يصح هذا ال. زقاً ملأناه ريحاً، أمكننا أن نغرز فيه إبرة

ولا يمكن أن يقال أن الهواء يخرج . لأنه لا يصح اجتماع جسمين في مكان واحد، خلاء
 .من الزق عند إدخال الإبرة فيه لما بينا، فلم يكن بد من القول بأن هناك خلاء كثيراً
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وهو أنا إذا أخذنا قارورة ضيقة الرأس ومصصنا الهواء منها، ثم : دليل آخر
الإام، فإن الماء يدخل فيه من غير أن نسمع منها غمرناها في الماء ورأسها مسدود ب

 إذا لم يمص  الصوت منها كما نسمعولو كان فيه هواء لكان لابد من أن نسمع. صوتاً
فعلمنا بذلك أن الهواء يخرج منها عند المص، ولا يخلفه غيره، فيحصل هناك . الهواء منها

 .شيخنا أبو إسحاق بن عياشده رهذا من أقوى ما يقال في هذا الباب، وقد أو. خلاء
وقد استدل ذه الدلالة على وجه آخر، وهو أنا إذا أخذنا هذه : دليل آخر

القارورة، ومصصنا الهواء منها، ثم شددنا رأسها بالإام، وقلبناها في الماء، فإن الماء 
 فلولا أن الهواء قد خرج منها بالمص لم يكن ليدخل الماء فيها، كما لا .يدخل فيها

كتاب "وقد أوردها شيخنا أبو القاسم هذا على نفسه في . ص الهواء منهايمخل إذا لم يد
نه بالمص يدخل فيها هواء حار، ويخرج إ :وأجاب عنه بأن قال". ما خالف أصحابه فيه

ومن شأن الحار أن يكون سريع الحركة، ومن شأن البارد أن : قال. منها هواء بارد
منه ذلك الهواء الحار سريعاً، ويحصل الماء لاستحالة  الحركة، فلهذا يخرج بطيءيكون 

 .أن يكون في العالم خلاء
 لأنك قد قلت قبل هذا في المحجمة ،إنك قد ناقضت: فقال له شيخنا أبو هاشم

 أن اللحم ينتؤ وإنما ينتؤ لأنه لا يخلف ،إذا ركبت على الأخدعين ثم جذب الهواء منها
دل فيها هواء حار، لكان يخلف الهواء الخارج ب ولو كان .الهواء الخارج بالمص شيء

 لأن ، ناقضدمنها فمتى قال في ذلك الموضع، أنه لا يخلف ذلك الهواء هواء حار، فق
 فمن ، فإن الهواء إنما يدخل بالنفخ لا بالمص،وبعد. المص في كلا الموضعين على سواء

. ذلك ظاهر الفسادو سوى بين المص والنفخ، دقال أنه بالمص يدخل فيها الهواء، فق
فعلمنا بذلك .  ثم قلبناها على الماء، لما دخل الماء فيها فلو أحمينا هذه القارورة بالنار،،وبعد

 .وأن العلة في دخول الماء فيها ما ذكرناه. فساد ما قاله
وأحد ما استدل به، أنا لو قدرنا أربعة أجزاء كالخط، ثم قدرنا نقل : دليل آخر

ط في حالة واحدة، لكان يجب أن لا يخلو حال هذين الجزأين الأجزاء التي في الوس
 فإن التقيا أدى إلى . يلتقيا لا إما أن يلتقيا أو:ذين هما طرف الخط من أحد أمرينلال

وإن لم يلتقيا وبقيا مفترقين ولا جوهر بينهما، فهو . القول بالطفر؛ وذلك لا يصح
.  يمكن نقل هذه الأجزاء دفعة واحدة لا:فإن قيل. الذي نريده من القول بإثبات الخلاء
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ما الذي يمنع من ذلك؟ أليس كان يصح نقلها لو لم تكن متصلة ذين : قيل له
وبعد، فمتى لم يكن فيها من الثقل ما .  فيجب أن يصح نقلها وإن اتصلت ما،الطرفين

 حالة  فيجب أن يصح نقلها، ويجب أن يصح من االله تعالى أن ينقلها في،يمنع من النقل
ومتى لم يكن في نقلها أمر سوى فساد المذهب الذي نورد هذه الدلالة . واحدة

فساده، فيجب أن يقال به ويقضى بفساد ذلك المذهب، لأن الدلالة لا يجوز أن لإ
وإنما يجعل الدليل عياراً ويرتب . يعترض عليها بالمذهب الذي يورد الدليل لإفساده

ليل على المذهب، فذلك عكس ما يقتضيه العقل فأما أن يرتب الد. المذهب عليه
 .والمقاييس الصحيحة

العميقة  إن الآبار: وقد استدل شيخنا أبو هاشم على ذلك بأن قال: دليل آخر
. ناك خلاءهفيجب أن يقال بأن . إذا لم يصل الهواء إلى أواخرها، لم يعش الحيوان فيها

ن يقال أن هناك هواءً كثيفاً، وليس يصح الاعتماد على هذه الطريقة، لأنه يمكن أ
والحيوان يحتاج إلى أن يتنفس من الهواء الرقيق، فلذلك لا يعيش، لا لأجل أنه ليس 

ببقاء  س عندكم أن هذه الأجسام تبقىيأل: ومما يسأل هؤلاء أن يقال لهم. هناك هواء
يصح من يحلها؟ وأن بقاء بعض الأجسام لا يفتقر في وجوده إلى بقاء غيره، لأنه كان 

: فيقال لهم. االله تعالى أن يخلق جوهراً واحداً دون غيره، ويخلق فيه البقاء فلابد من بلى
فيجب أن يصح أن يخلق البقاء في السماء والأرض، ولا يخلق البقاء في الهواء الذي 

ن امتنعوا من ذلك لم يمكنهم، مع إ ف.بينهما، فيبقى الهواء مع بقاء السماء والأرض
فما : قاء أحد الجسمين لا يحتاج إلى بقاء الجسم الآخر، وإن جوزوه قلنا لهمقولهم بأن ب

قولكم لو فنيت الأجسام التي بين السماء والأرض، وبقيت السماء والأرض، هل تتصل 
إحداهما بالأخرى في حال ما تفنى الأجسام بينهما، أو لا تتصل إحداهما بالأخرى؟ فإن 

 وإن قالوا تتصل لا .ولا تلتقي، فقد جوزوا الخلاءبالأخرى   لا تتصل إحداهما:قالوا
 على مذهبهم أن يجوزوا همفقد بان أنه يلزم. محالة إحداهما بالأخرى، فقد قالوا بالطفر

 .الطفر
 :في هذه المسألة والجواب عنها ذكر جملة من أسئلتهم

 لو كان الجوهران مفترقين من غير أن يكون بينهما ثالث، :قالوا: سؤال لهم
  بين أقل مما يكون،ان لا يمتنع أن يقال بأن المسافة والبعد بين هذين الجوهرينلك
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وما يقال فيه أنه أكثر، أو أقل، أو يساوي .  أو يساوي ذلك،جوهرين آخرين، أو أكثر
يبين ذلك، أنه يمكن أن يقال، بين الجوهرين من . غيره، لابد من أن يكون شيئاً ثانياً

 قدر باع، ولابد من أن يكون ما يصح تقديره بالذراع، أو الباع، المسافة قدر ذراع أو
 .جسماً ثانياً أو جواهر ثانية موجودة

 لو كان ه وعلى معنى أن،إنا إنما نقول ذلك على وجه التقدير: يقال لهم: الجواب
بينهما جواهر، لكان طولها ذراعاً، أو كانت أكثر مما يكون بين هذين الجوهرين 

 فعلى ضرب من .انت تكون أقل من ذلك، أو كانت تكون مساويةالآخرين، أو ك
ن االله تعالى لو خلق جسماً ثم خلق بعده إ:  يصح أن يقال هذا نحو ما نقول،التقدير

لا وقت يتخللهما، ثم خلق بعده جسماً آخر ثالثاً لكان يصح أن يقال وجسماً آخر 
ويقدر الوقت في . الأول والثانيبأن التراخي الذي بين الأول والثالث أقل ما يكون بين 

 لكانت الأوقات التي بين الأول والثاني أقل من الأوقات ، أوقاتتلو كان: ذلك فيقال
 .التي بين الأول والثالث

تبين عند يقالوا إذا شاهدنا الجوهرين المفترقين، فلابد من أن : سؤال آخر
وما . د الخلل الذي بينهماولا يصح تبين ذلك، إلا بأن نشاه. الإدراك، كوما مفترقين

وليس يمكن تصور مشاهدة جوهرين . ليس بموجود لا يصح أن يتعلق الإدراك به
 فلابد من أن يكون الخلل بثالث قد ،مفترقين، من غير مشاهدة ما بينهما من الخلل

 . فعلى هذا الوجه لا يمكن إثبات الخلاء.حصل بينهما
يصح : ونقول.  فيها تنازعونجميع ما ذكرتموه دعاوى: يقال لهم: الجواب

وما الذي يمنع من أن نعلم . مشاهدة الجوهرين المفترقين من غير أن نشاهد ثالثً بينهما
د الجوهرين كائناً في جهة، وكون جوهر آخر في جهة أخرى حعند الإدراك كون أ

ا يقتصروولا فرق بين ما ذكروه، وبين أن . بالبعد عنه، وإن لم نشاهد أمراً آخر سواهما
 .إذا أرادوا أن يدلوا على نفس دعواهم، بأن العالم لا يجوز أن يكون فيه خلاء

عين ومص دام، إذا ركب المحجمة على الأخقد علمنا أن الحج: قالوا: سؤال
ينتأ اللحم لاستحالة أن يكون في العالم الهواء منها فلابد من أن ينتأ اللحم وإنما يجب أن 

 .خلاء
م إن اللحم إنما ينتأ لاستحالة أن يكون في العالم خلاء، قولك: يقال لهم: الجواب
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بل ما أنكرتم إنه إنما ينتؤ اللحم، لأجل أن الهواء مختلط بأجزاء . دعوى لا برهان معها
 ما يتشبث به، كما بجذبفإذا جذب الهواء بالمص، انجذب اللحم . اللحم متشبث ا

وضع على الماء أنبوبة، انجذب الماء إلى أن أحدنا إذا جذب الهواء المتصل بالماء، بأن 
إن هذا بأن يجعل دلالة على جواز الخلاء أولى لأجل أن هذه .  ثم يقال لهم.الأنبوبة

الحجر مع أنه لا جسم هناك  المحجمة لو تركت على الحجر ثم مص الهواء منها لما نتأ
 لأجزائه مختلطاً به  وإنما لم ينتأ الحجر لأجل أنه ليس الهواء مداخلاً.يخلف الهواء

ثم يقال .  ولو كان الأمر على ما قالوه لكان لا فرق بين الموضعين.كاختلاطه باللحم
 ،أرأيتم لو قدرنا صفيحة من أجزاء لا تتجزأ، وركبنا عليها محجمين من جنبتين: لهم
إما أن تقف، :  الهواء منهما قادران أليس كان لا تخلو الصفيحة من وجوه ثلاثةصمو
جهة هذا القادر، أو انجذبت إلى جهة القادر الآخر، لأا لا يجوز  إما أن تنجذب إلىو

 أو انجذبت إلى جهة ،فإن وقفت. أن تنجذب إلى الجهتين جميعاً في حالة واحدة
ثم يقال لهم؛ لو كان الأمر على ما قلتموه، لما كانت . أحدهما، فقد حصل هناك خلاء

لة الخلاء، أولى من أن تنجذب أجزاء الزجاج أجزاء اللحم، بأن تنجذب لاستحا
 .لاستحالة ذلك
 أراد أن يجبر العظم الكسير، وضع قطعة من اقد عرفنا أن ابر إذ: قالوا: سؤال

العجين على ذلك الموضع، ثم وضع عليه قطعة من النار، ثم أكب عليه قدحاً، فإن الهواء 
. عت النار لتخلف الهواء في مكانهوإذا خرج الهواء، ارتف. يحمى فيخرج من خلل القدح

وإذا ارتفع العجين، ارتفع . فإذا ارتفعت النار، ارتفع العجين، فيخلف النار في مكاا
 .وإنما يجب ذلك لاستحالة الخلاء. العظم وعاد إلى مكانه

 لاستحالة الخلاء، تقولكم بأن هذه القضية إنما وجب:  يقال لهم،والجواب
 أنكرتم أا إنما استحالت، لأجل أن النار إذا وضعت على دعوى فيها تنازعون، فما

خلل العجين واللحم  فهي تذهب في. العجين، فقد فُعل فيها اعتماد في جهة السفل
ثم تتراجع إذا انقضى اتلب بما فيه من اللازم صعداً، . سفلاً بذلك الاعتماد واتلب

هذا بأن :  ثم يقال لهم، إلى مكانه فيعود،النار صعداً فينجذب العظم واللحم وتتراجع
 العالم خلاء أقرب، لأن هذه العجينة لو جعلت على قطعة من أن في على ةيجعل دلال

الحجر، ثم طرحت النار، وأكب عليها قدح، لكان الهواء باختلاط أجزاء النار به، 
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 لأن الحجر لا تنتؤ أجزاؤه،. يخرج من خلل القدح، ولا يخلف ذلك الهواء جسم آخر
 .ن يقال بأن هناك خلاءأولا ترتفع عن مكاا، فيجب 

ثم . لو مص الهواء منها. قالوا قد عرفنا أن القارورة الضيقة الرأس: سؤال آخر
وإنما يجب ارتفاع . مع أن من شأنه أن ينحدر.  لكان الماء يرتفع إليها.غمرت في الماء

اء الحار الذي دخل في القارورة لأن الهو. الماء إليها لاستحالة أن يكون في العالم خلاء
 .فلابد من أن يخلفه جسم آخر.   يخرج سريعاً،من نفس الإنسان

 لأن ذلك ، إنا قد بينا أنه لا يحصل فيها هواء حار من النفس: يقال لهم:الجواب
بل لأجل أن . فإن العلة في ذلك ليس ما ذكروه. وبعد. إنما يحصل بالنفخ لا بالمص

 ،فتظهر تلك الأجزاء. الاعتماد وفيها أجزاء نارية كثيرة. لقارورة مص من ااالهواء إذ
فتذهب من أجزاء . حصل في تلك الأجزاء النارية اعتماد سفلاً. فإذا غُمرت في الماء

 فيجذب بتراجعها الماء كما قلنا في علة نبو ، ثم تتراجع بما فيه من الاعتماد صعداً،الماء
 . له إلى مكانه عند ابرهالعظم وعود

جعل فيها الماء، ثم سد رأسها اقد عرفنا أن سراقة الماء إذ : قالوا: سؤال آخر
.  أن من شأن الماء أن ينحدر ويسيل إلى أسفلمع ،بالإام، فإن الماء لا يسيل من ثقبها

وإنما كان كذلك، لأجل أنه ليس يخلف الماء جسم آخر سواه، فلذلك يبقى في السراقة 
 .ولا يسيل منها

يقال لهم ليست العلة في ذلك ما ذكرتموه، بل لأجل أن اليسير من : وابالج
فإذا رفعت الإام عن . الهواء يمانع اليسير من الماء من النـزول، فلذلك يبقى الماء فيها

منع ما  رأسها، وداخل الماء هواء، أثر في نـزوله فلم يقو ذلك اليسير من الهواء، على
يبين صحة ذلك، أن تلك الثقب لو وسعت لما وقف الماء . لجاوره من الماء من النـزو

وكذلك لو صب في السراقة الزئبق، لما . فيها، مع أنه ليس يدخلها الهواءُ فيخلف الماء
ولو كان الأمر على ما ذكروه، لكان لا فرق بين أن تكون ضيقة الثقب، وبين . وقف

لماء فيها، وكان لا فرق بين ما هو واسعة الثقب، في أنه كان يجب أن يثبت ا أن تكون
ن يجعل دليلاً على إثبات أهذا ب: أثقل من الماء كالزئبق، وبين نفس الماء ثم يقال لهم

 ،الخلاء أولى بأن يقال، لو أناً جعلنا الزئبق في هذه السراقة، وسددنا رأسها بالإام
منها جسم آخر من الهواء لكان الزئبق لا يثبت فيها، مع أنه ليس يخلف الزئبق إذا سال 
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 .وغيره، فيجب أن يكون هناك خلاء
 قد عرفنا أن جرة لو كان فيها ماء ثم جمد الماء كله، لكانت :قالوا: سؤال آخر

 الماء بالجمود تنقبض أجزاؤه، فلو لم تنكسر  أنوإنما تنكسر لأجل. الجرة تنكسر وتنشق
 غير أنه لما لم يجز ،اء فيه هواءالجرة، لكان هناك خلل، لأنه قد لم يحصل عند جمود الم

 .الخلل، انكسرت الجرة عند جمود الماء فيه
اعلم أن انقباض أجزاء الماء عند الجمود لا يصح على قولهم، لأن الماء : الجواب

فعلى هذا لا . إذا لم يكن جامداً لا يتخلل أجزاءه أماكن فارغة، كما لا يتخلل إذا جمد
ثم . قالوا بأن يصير أقل مما كان، فقد أبطلناه فيما تقدمفإن . يكون منقبضاً فرق بأن
ليست العلة في انكسار الجرة ما ذكرتموه، بل لأجل أن الهواء إذا برد، فإنه : يقال لهم

ويتبين ذلك من حالته، فيؤثر في ذلك . يكون كثير الاعتماد، لأنه يكون كثير الحركة
 على موضع منه  والاعتماداء من الثقليحصل في الم الكسر بما فيه من الاعتماد، مع ما

عند اجتماع أجزائه بالجمود فيكون التأثير أكثر من أن تكون أجزاء منبسطة، وأن 
. يكون ما فيه من الثقل كالمنقسم على كل الجرة، فلذلك يؤثر في انكسار ذلك الموضع

إذا جمد ولو كان الأمر على ما ذكره، لكان لا فرق بين الحديد والزجاج في الانكسار 
نية إذا كانت شديدة الصلابة، وكانت ثخينة غليظة، فإا ومعلوم أن الآ. فيه الماء كله

 .فقد بان أن هذا بأن يكون دلالة على جواز الخلاء أولى. لا تنكسر وإن جمد الماء فيها
 أن اتمع هو الإعراض، ))عيون المسائل((ذكر شيخنا أبو القاسم في :  مسألة-٥

 وأنه لا يقال في الجسم مجتمع إلا عن طريق ااز، ويراد به ، محل واحدإذا اجتمعت في
أنه متجاور ومؤتلف واعلم أن هذا خطأ، لأن ذلك بالضد مما يقوله أهل اللغة، أن 

أن يوصف  يوصف بذلك في الحقيقة ما يجوز هالاجتماع كالنقيض للافتراق وعندهم أن
نه إ أدري من أين له هذا الاختيار حتى يقول  فلا. وهو الجوهر دون العرض،بالافتراق

 .رجوع عن مقاله، ويرخم الفصل به، وليس فيه إلا عبارة فاسدة
 : مسألة في أن في الحجر والخشب ناراً كامنة-٦

أنكر شيخنا أبو القاسم أن يكون في الحجر والخشب نار كامنة، وذكر ذلك في 
لاقاها، على قدر قلته وكثرته، وأجزاء الحجر ن النار تحرق ما إ، وقال ))عيون المسائل((

في الحجر نار : وعند شيوخنا. وإن لم تكن النار تقوى على إحراقها فهي تستحقه
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 .كامنة، وكذلك في الخشب
 لا تخلو ،والذي يدل على صحة ما قالوه، أن النار التي تحصل بالقدح في الحجر

، أو يكون ذاك مما يحدث من أن تكون قد ظهرت من الحجر عند القدح كما نقوله
أو يكون الهواء بقدحنا في الحجر يستحيل ناراً، فتكون . عند فعل االله تعالى بالعادة

لأن الحال في . ن النار تحصل من فعل االله بالعادةإولا يجوز أن يقال . الحرارة من فعلنا
 ولو كان ذلك حاصلاً بالعادة، لكان لا يمتنع أن. ذلك تستمر على طريقة واحدة

يكون الحجر لا تنقدح منه النار أصلاً وإن رقق وقُدح بالحديد المموه ومرة تنقدح النار 
ولا يجوز أن . وقد علمنا فساد ذلك. إذا ضرب قطعة جليد على قطعة أخرى من الجليد

يقال إن الحرارة تحصل من فعلنا، لأن المولد لها كان يجب أن يكون الاعتماد، فكان 
 .جر أن نفعل في الهواء حرارة، إذا اعتمدنا عليه، وأن نحيله ناراًيجب من غير القدح بالح

و بعد فكان يجب أن لا يفترق الحال سواء قدحنا بحديد مموه، أو بما لا يكون 
فترق بعض الأحجار من بعض، لأن المعتبر فيما توكان يجب أن لا . سبيله هذا السبيل

على أنا لو قدرنا . سائر الأحواليولد بالاعتماد، والاعتماد حاصل على حد واحد في 
من  ولو قدرنا عليها لكان لا يخلو حال ما نفعله. على الحرارة لقدرنا على البرودة

ولا يجوز أن تكون مباشرة، لأن . أما أن تكون مباشرة أو متولدة: البرودة من أمرين
، ومع أحدنا ربما يقوى داعيه إلى أن يبرد جسده عندما يجد من حر الهواء في السماء

 متولدة في غير محل قدرته، لأن السبب نذلك فإنه لا يتمكن من ذلك ولا يجوز أن تكو
 فكان يجب أن يقال في ، به الشيء عن محل القدرة ليس إلا الاعتمادىالذي يقو

ولو كان كذلك لكان يجب أن يولد . الاعتماد أنه كما يولد الحرارة يولد البرودة
 .دة، وذلك محالالحرارة والبرودة في حالة واح

وبعد، . قالوا لو كان في الخشب نار كامنة لكان يجب أن تحترق الخشبة: سؤال
وكان يجب أن بسحق الحجر . فكان يجب إذا سحقنا الخشب أن تظهر تلك النار

 .وتفتته أن تظهر النار
وفي . إن النار التي في الخشب متفرقة في مواضع منه، وهي يسيرة قليلة: الجواب
بة تمنع النار من الاشتعال والتأجج، فلذلك لا يحترق ا، ولا تظهر النار الخشب صلا

بالسحق تتفرق أجزاء النار، وهي يسيرة، فتتبدد عند ذلك، فلا  بسحق الخشب، لأنه
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وإنما لم يجز أن نسحق الحجر فتظهر النار، لما ذكرنا من قلته وصلابة . معتتظهر ولا تج
 .الحجر

  مسألة-٧
بخار القدر إذا لاقى   أن الهواء يستحيل ماء، وتشبيهه))لمسائلعيون ا((ذكر في 

وعند شيوخنا أن الذي ذكر لا يصح، بل يكون ذلك البخار هواء تجاوره أجزاء . الطبق
فلذلك إذا لاقى بخار القدر الطبق، ظهر ما في البخار من أجزاء الماء . رطبة فيها مائية

 والذي يدل على فساد ما ذكره، أن الهواء .لأن الهواء قد استحال ماء لاعلى الطبق، 
إما أن يكون من فعل االله بالعادة، : لو كان يستحيل ماء، لكان لا يخلو من أحد أمرين

ن يقال أنه من فعل االله أأو يكون ذلك موجباً عن مجاورة الأجزاء المائية له، ولا يجوز 
ولا يجوز أن . ريقة واحدة كان يجب أن لا تستمر الحال فيه على طلأنهبالعادة ابتداء، 

وبعد، . يقال أنه يتولد عن مجاورة الماء له، لأن ااورة لا جهة لها، فتولد في غير محلها
فليس بأن تكون مجاورة الهواء للماء مقتضية لأن يستحيل الهواء إلى طبع الماء أولى من 

اء الذي في على أنه كان يجب إذا لاقى الهواء الم. أن تقتضي أن يستحيل الماء هواء
الكلام في هذا الجنس   وقد تقصينا.وقد علمنا أن ذلك لا يجب. البخار أن يستحيل ماء

 .))النقض على أصحاب الطبايع((في كتاب 
 :في أن لكل جزء قسطاً من المساحة:  مسألة-٨

وقال أبو القاسم . ذهب شيخنا أبو هاشم إلى أن لكل جزء قسطاً من المساحة
فالذي يدل على . ن له قسطاً من المساحةإلا يجوز أن يقال  جزأأن الجزء الذي لا يت

إما أن ترجع إلى ما هو عليه : صحة ما نذهب إليه، أن المساحة لا تخلو  من أحد أمرين
ترجع إلى  اإولا يجوز أن يقال . إلى التأليف الجوهر من صفته الذاتية، أو تكون راجعة

ا أخذ أحدنا جسماً طوله عشرون ذراعاً  لو كان كذلك لكان يجب إذلأنهالتأليف، 
وقد علمنا أن مساحته . وجعلناه عشرين قطعة، أن تتناقص مساحته كما يتناقص تأليفه

إلا أنه يمكن أن يعترض . واعلم أن هذه الدلالة قد ذكرت في الكتب. كما كانت
 كما يلزمكم أن تقولوا أن الطول لا يرجع إلى التأليف، لأن تأليفه: عليها بأن يقال

ن إ: لا ترى أنه عشرون ذراعاً كما كان؟ وقد قيلأ. تناقص فإن طوله لم يتناقص
 يجب أن الجزأين يجوز أن يجتمع فيهما من التأليف، مثل ما في سائر أجزاء الدنيا، فكان
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 .وهذا يمكن أن يورد عليه سؤال الطول. تكون مساحتهما مثل مساحة الدنيا
 جهة، ولا يحصل في الجزأين من الطول ما ن الطول تأليف ذاهب فيإ: فإذا قيل

 .في جسم طوله ألف ألف ذراع
والأجود أن يقال، إنا نريد بقولنا، أن له قسطاً . في المساحة مثل ذلك: قيل له

ن المساحة، ما يختص به من الصفة، التي لأجلها يصح أن تتعاظم الجواهر، بانضمام م
 ولا يجوز .بد من أن تحصل لكل جزءوقد علمنا أن هذه الصفة لا. البعض إلى البعض

أن يقال أا لا تحصل إلا إذا وجد فيه التأليف، لأنه معلوم أن التأليف، يحتاج في 
 ذه الصفة فلو كانت هذه الصفة تحتاج في حصولها إلى هوجوده إلى أن يكون محل

 ةـزلوهذا في الاستحالة بمن. وجود التأليف، لاحتاج كل واحد من الأمرين إلى صاحبه
 .احتياج الشيء إلى نفسه، وذلك محال

ويمكن أن يقال متى جعلت هذه الصفة موجبة عن التأليف، أنه كان يجب أن 
ولا يلزم عليه الطول، لأن التأليف لا . يعظم الحجم بكثرة ما يوجد فيه من التأليف

 إذا وقع ولا يجوز أن يقال أنه لا يؤثر في الصفة إلا. يكون طولاً، إلا إذا وقع على وجه
على وجه، بل تأثيره يكون لما هو عليه في نفسه، فلذلك يجب أن يكثر الحجم بكثرة 

 .التأليف، حتى يصح أن يكون الجزآن في حجم العلم كله
أنا لو توهمنا دائرة، وكان في وسطها جزء، ثم وضعنا : وأحد ما يدل على ذلك

 من البعد  قطر الدائرة، أكثرعند هذا الجزء جزءاً آخر، لكان بعد ما بين القطب وبين
 من الذي بين هذا الجزء الذي بينه وبين قطب الدائرة فلولا أن لكل جزء قسطًا

على أن هذه الصفة التي أثبتناها للجوهرة بينا . المساحة، لكانت هذه القضية لا تجب فيه
ذه الصفة اأ من غيره تجب لما هو عليه في ذاته، حتى أنه أنما يتميز في حال الوجود .

على أن الإدراك يتعلق بالجوهر على . ةولا يجوز أن يقال فيما هذا سبيله أنه يحصل لعلّ
 ما تقتضيه إلا على ، أن الإدراك لا يتعلق بالشيءنايبوقد . هذه الصفة، بما بيناه من قبل

 .أخص أوصافه، فلا يجوز أن يحصل لأجل التأليف
 وإن لم يصح أن ، من الجواهرهيرفي أن الجوهر يجوز أن يفارق غ:  مسألة-٩

 :يلاقيه في الثاني
 فيما خالف :وقال شيخنا أبو القاسم. لا خلاف بين شيوخنا في أن ذلك يصح
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وهذا خلاف . أصحابه، أن الجوهر لا يفارق جوهراً آخر، إلا ويصح أن يلاقيه في الثاني
ولا . ميته ذا الاسمفي عبارة، لأن الذي نريد بقولنا مفارق يثبته، وإنما يمتنع من تس

 على أنه معلوم، أن أهل.  إذا وقع الاتفاق على المستفاد ا،معنى للمشاحة في الأسماء
، إذا حصل في بلد آخر، وإن كان لا يصح أن وللغة يسمون زيداً بأنه مفارق لعمرا

 .يلتقي به في الثاني
 في أن جهة الجزء هل هي غيره، أم هي راجعة إليه؟:  مسألة-١٠

ا غير إوقال أبو القاسم .  شيخنا أبو هاشم إلى أن جهة الجزء ترجع إليهذهب
والأقرب أن يكون هذا راجعة إليه، أن الجزء . الجزء وإليه كان يذهب الشيخ أبو علي

ولا ينكر ذلك من يمتنع في القول بأن جهة الجزء . لتحيزه يصح أن يلاقي ستة أمثاله
 . راجعة إليه

اليمين واليسار وجهة الفوق والتحت والأمام والخلف : ين الجهات هإ: فإن قيل
 وهذه هي غير الجزء، فكيف يصح ما قلتموه؟

 إن الغرض بذلك أنه يصح أن يلاقي ستة أمثاله، وهذا الحكم إليه يرجع: قيل له
 يجب على هذا أن يكون الجوهر متجزئاً، لأن ما يلاقي به الجزء الذي :فإن قيل

به الجزء الذي عن يساره، لأنه لو كان يلاقي أحدهما بما يلاقي عن يمينه غير ما يلاقي 
 .به الآخر، لكان الجوهران اللذان لقياه حاصلين في محاذاة واحدة

لا يلزم ما ذكرته، لأجل أن تحيزه يقتضي ذلك، وإن كان شيئاً واحداً : قيل له
 لجهة، ولا يشغل ه مع التحيز لابد من أن يكون شاغلاًنألا ترى أ. ولا يتبعض لا يتجزأ

وإذا حال .  إلا ويكون حائلاً بين الجوهرين،جهة ويمنع مثله من أن يحصل بحيث هو
بينهما، فلابد من أن يلتقي بكل واحد منهما، مع أما في محاذاتين وإذا كان كذلك، 

 .لم يقتض هذا تجزؤ الجزء
وز أن في أن الجزء لا يجوز أن يوجد إلا ويكون متحيزاً، ولا يج: مسألة-١١

 .يوجد كذلك إلا ويكون كائناً في جهة من الجهات
 .اعلم أنه لا خلاف بين شيوخنا في ذلك

 الجوهر لا يحصل في جهة إلا إذا كان هناك جوهر آخر، نوقد قال أبو القاسم أ
والأقرب أن يكون هذا الخلاف أيضاً . آخر ولا يكون متحيزاً إلا إذا كان هناك جوهر
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تتعاظم الأجزاء بانضمام  الذي نعنيه بقولنا متحيز هو ما له ولأجلهفي عبارة، لأن  خلافاً
وكذلك نريد . وهذا مما يثبته، وإن كان يمتنع من تسميته بأنه متحيز. البعض إلى البعض

بقولنا كائن من جهة، أنه لو وجد جوهر آخر لكان لا يجوز أن يحصل بحيث هو، وإنما 
فإما أن يحصل على الحد . ه أو خلفه أو أمامهيكون عن يمينه أو يساره أو تحته أو فوق

 وهذا مما لا يقع فيه خلاف، . يشغلان مكاناً واحداً، فمحالاالذي لو قُدر المكان لكان
 ولا عبارة ،بر عنه بعبارةعوإذا سلم المعنى، فلابد من أن ي. ا يمتنع من هذه العبارةنموإ

 .أولى مما اخترناه
 ؟ هل يكون كونه منفرداً لمكان علة أم لافي أن الجوهر المنفرد:  مسألة-١٢

والمراد عندنا . ةاعلم أن أبا القاسم كان يقول بأن الجوهر يكون منفرداً لعل
والذي يمكن . إلى النفي ولا يصح تعليله  يؤول وهذابالمنفرد أنه لا جوهر آخر بجنبه،

إن أراد بالمنفرد ف. التعليل فيه، هو كونه كائناً في تلك الجهة، وذلك يعلل بوجود معنى
نبه، فذلك نفي بج يكون جوهر آخر نفإن أراد أ. تلك الصفة، فإا معللة بوجود معنى
 .ولا يجوز أن يعلل النفي بوجود معنى

يبين ذلك أنه إذا حصل ذلك الجوهر الآخر الذي فارقه، ولم يحصل بجنبه مجاوراً 
يه، لأنه من قبل كان يسمى منفرداً له، فإن حاله في صفته لا تتغير وإنما تتغير التسمية عل

ا مدة إفكيف يجوز مع أن صفته واحدة، أن يقال . أو مفارقاً، والآن يسمى مجاوراً
 مع أن ،ل المعنيان متضادينعلوجود معنى هو انفراد، ومدة لوجود معنى هو مقاربة، ويج

 الصفة الموجبة عنهما واحدة، والاسم يتغير عليها؟
 .هر يجوز أن يخلو من كل عرض ما خلا الكون مسألة في أن الجو-١٣

ذهب شيخنا أبو هاشم إلى أن الجوهر يجوز خلوه من اللون والطعم والرائحة، 
فإذا وجد فيه الكون وجاور غيره لم يخل .  ما خلا الكون،وكذلك غيرها من الأعراض

ن فإذا وجدت فيه رطوبة، لم يخل م. من التأليف، لأن الكون يولده بشرط التجاور
فإذا وجدت يبوسة، لم يخل من الاعتماد .  لأن وجودها مضمن به،الاعتماد سفلاً

صعداً، لأن وجوده مضمن به، فإذ وجد في الجوهر اللون، فبعد وجوده فيه، لا يجوز 
أن يخلو منه ومن ضده، لأجل أن ضده يجوز عليه البقاء كهو، ولا يحتاجان في الوجود 

 هاهنا أجساما يقطع على أا خالية من الطعم والرائحة، ويقول بأن. إلى أكثر من المحل
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كالماء  بل يقول في الأجسام الغبر. ولا يقطع على أن هاهنا أجساما خالية من الألوان
والهواء والأرض والنار، أا يجوز أن تكون خالية من اللون ويجوز أن تكون ملونة 

الوجه الذي يقتضي أن يكون بألوان مختلفة، وأن يكون الاختلاط فيها واقعا على 
 . إدراكه أنقص من إدراك النقس إذا خلط باللبن

، لا يجوز خلو الجوهر من اللون والطعم والرائحة :وقال شيخنا أبو القاسم
وإلى ذلك كان يذهب الشيخ أبو علي، وكان . سيبوالحرارة والبرودة والرطوبة وال

.  يخلو منه ومن ضدهن لم يجز أحتمل عرضا من الأعراض له ضد، اذاإيقول إن المحل 
 . وإذا لم يكن له ضد لم يجز أن يخلو منه
منها أن الجوهر إذا كان : يخنا أبو هاشم وجوهشوالذي يدل على صحة ما قاله 

غير اللون، وكان القادر عليهما مختارا في إيجادهما، ولم يكن بينهما تعلق من وجه 
فالواجب أن يصح أن يخلق الجوهر ولا معقول يقتضي استحالة خلو أحدهما من الآخر، 

 . يخلق اللون
ما إذا كان مقدورين ولا تعلق بينهما، صح أن يوجد إلم قلتم : فإن قيل

قد عرفنا أنه كان يصح من االله أن يخلق أحد : الجوهر من غير إيجاد اللون؟ قيل له
وكذلك . يجادهماالجوهرين، ولا يخلق الآخر، لما لم يكن بينهما تعلق، وكان مختارا في إ

 أن يخلق السواد في الجوهر، من غير أن يخلق الحلاوة فيه، لما لم يكن بينهما هصح من
 .تعلق

 آخر مع االله، بأن تقولوا يمدقهلا اعتمدتم على هذه الطريقة في نفي : فإن قيل
  .إذا لم يكن بينهما تعلق، فيجب أن يصح وجود أحدهما من غير وجود الآخر

ما يكون مقدور القادر، فأما فيما يجب وجوده يا يمكن أن يقال فهذا إنم: قيل له
 أنه يمكن أن يقال بوجوب ىألا تر. لما هو عليه في ذاته فلا يصح أن يقال ذلك فيه

 . وجود كل واحد منهما لما هو عليه في ذاته، لا لتعلق بينهما
عل  يفعل الحركة في يده من غير أن يفنأو ليس أحدنا لا يصح أ: فإن قيل

الاعتماد فيها، لأنه كما يحرك يده يحرك العظم المتصل ا والشعر المتصل ا، ولا يصح 
 فيجب أن تقولوا إنه كما يفعل الحركة يفعل الاعتماد وليس  بالاعتمادتحريك هذين إلا

وكذلك ما أنكرتم أنه وإن كان لا تعلق بين .  والحركةيمكن أن يبين تعلق بين الاعتماد
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 .ن، فليس يصح من القادر إيجاد أحدهما من غير إيجاد الآخرالجوهر واللو
لة، أن الواحد منا لا يصح أن أختاره في الجواب عن هذه المساإن الذي :  قيل له

 في يده، ثم يتولد عن ذلك فيفعل الاعتماد أولاً. يفعل الحركة إلا متولدة عن الاعتماد
 بد من أن يقال بذلك، لأنا إن قلنا لا والحركة فيها وفيما اتصل ا من النظم والشعر

 يكون نن اعتماد اليد، وجب أع يحرك اليد ثم يحول العظم من بعد حركة متولدة هأن
العظم في حال سكونه مفارقا لليد، لأنه لا يجوز أن يكون جسمان يتحرك أحدهما 

 وقطبها، ويفارق ذلك ما نقوله في الدوامة وقطر الرحى.  ويفترقانويسكن الآخر إلا
كما هي إا موعها تسكن حال حركة القطر بل نقول  لأنا لا نقول في أجزاء القطر

أجزاء القطب فيحصل  وكذلك حال.  وفيها ما يسكن ما يتحركفي هذه الأجزاء،
ولو قدرنا عمودا من حديد . هناك انفصال من وجه واتصال من وجه، فلذلك لا تزايل

 بالشجرة ثم يحرك الجراب مع سكون شدودفي جراب، وقدرنا أن أحد طرفي العمود م
م الذي حوالي العظم، مع ح يحرك اللالعمود لوجب أن يفارقه الجراب وكذلك لو

 .سكون العظم لكان يفارقه، كما يجب أن يفارق الجراب العمود الذي مثلنا به
أليست إحدى الحياتين، لا يصح أن توجد مع عدم الأخرى، من غير : فإن قيل
 ين تعلق بينهما؟ فهلا جوزتم مثل ذلك في الجوهر واللون؟ أن يمكن أن يب

إلى الأخرى في وجودها، والأخرى تحتاج  قيل له، قد قيل، بأن إحديهما تحتاج
وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس بأن يقال أن . إليها في أن توجب كون محلها بعضا للحي

في الأخرى أا تحتاج في  من أن يقال إنما تحتاج في الوجود إلى الأخرى، أولى همااإحد
عدم كن مع هما لا يماوقد قيل إنا وإن قلنا في الحياتين، أن وجود إحد. الوجود إليها

ألا ترى . الأخرى فإن ذلك لا يسد علينا معرفة تغايرهما، وليس كذلك سبيل الجوهر واللون
رق مع أنه يمكن أن يقال على هذا، إن اللون صفة للجوهر، وهذا لا يصح أيضا، لأنه ف

 . وجود الطريقة التي لأجلها قضينا بأن الجوهر يجوز أن يخلو من اللون
م بأن اللون غير الجوهر، لأنه يمكن أن لوبعد، فإن ذلك لا يسد علينا طريق الع

نعلم أن اللون لا يجوز أن يكون صفة للجوهر، مع الشك في صحة خلق الجوهر من 
ا إلى أجزاء من الحياة، كما يحتاج إلى قدر ن أحدنا يحتاج في كونه حيإوقد قيل . اللون

جود، كما لا يجوز ومن أجزاء الجوهر، ولا يكون لبعضها احتياج إلى البعض في ال
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وهذا أقوى ما يقال في الجواب عن . لبعض أجزاء الجوهر احتياج إلى البعض في الوجود
 . هذا السؤال

نه حيا، ولا يصح  على صفات بكو)الحي(ليس لا بد من أن يحصل  أو: فإن قيل
ولا يمكن أن يبين تعلق بينهما، فكما يجوز . حصول بعضها من غير أن يحصل البعض

 ذلك في الصفات، فلم لا يجوز مثله في الذوات؟
إنما لا يجوز أن يحصل بعض هذه الصفات، من دون أن يحصل البعض، : قيل له

 من أجزائها في حكم لأن الحي منا لا بد من أن يكون جملة تصير بالحياة في كل جزء
 صليحفلذلك لم يجز، أن يحصل بعض هذه الصفات من دون أن . الشيء الواحد

 هذه يبين ذلك أن الجزء المنفرد، لو صح أن يكون حيا، لم يجب أن تحصل. البعض
فقد ثبت أن ذلك إنما وجب لاستحالة أن يكون الجزء حيا، . الصفات ولا أجزاء الحياة

 . نا جملةولوجوب أن يكون الحي م
ه لا تعلق بين الجوهر واللون، على وجه يقتضي استحالة خلو نلم قلتم أ: فإن قيل

 الجوهر من اللون؟
 إما أن يكون تعليق :لو كان بينهما تعلق لكان لا يخلو من أحد أمرين: قيل له

 الجوهر واللون تعلق ينوقد ثبت أنه لا يجوز أن يكون ب. الاحتياج، أو تعليق الإيجاب
يجاب، على وجه يقتضي استحالة خلوه منه، فيجب أن يجوز الإتياج أو تعلق  الاح

 . خلوه من اللون
 لم قلتم أنه ليس بينهما تعلق احتياج؟ : فإن قيل
إما أن ]  أ : [ من أمور ثلاثةو اللون، لكان لا يخللىلو احتاج الجوهر إ: قيل له

أو يحتاج ] ج[وجوده،  في حالأو يحتاج إليه في صفة تجب ] ب[يحتاج إليه في وجوده، 
 . إليه في حكم يجب له في حال وجوده

أحدها أنه لو احتاج إلى اللون، واللون : ولا يجوز أن يحتاج في وجوده إليه لوجوه]  أ [
 .يقع على الشيء وضده، لكان يحتاج في وجوده إلى الشيء وضده، ولا يجوز ذلك

ده إلى الكون، ثم يصح أن أليس عندكم أن التأليف يحتاج في وجو: فإن قيل
يوجد مع ذلك الكون ومع ضده، وأحدهما يخالف الآخر في تصحيح وجود التأليف؛ 
 فهلا قلتم إن الجوهر يجوز أن يحتاج إلى اللون، وإن كان اللون يقع على الشيء وضده؟
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لسنا نقول في التأليف إنه يحتاج إلى الكون، بل نقول يحتاج إلى أن : قيل له
 .ذلك من غير كون، لصح وجود التأليف  حكم المحل الواحد، فلو تمن محلاه فيويك

 وجود العلم بصحة أليس عندكم أن الإرادة تحتاج في وجودها إلى: فإن قيل
حدوث المراد، ثم الظن لصحة حدوث المراد ينوب منابه في صحة وجود الإرادة معه، 

 . وإن كان ضدا للعلم
ا تحتاج إلى العلم بصحة حدوث المراد، بل لا نقول أيضا في الإرادة إ: قيل له

نقول إن كون المريد مريدا يحتاج إلى أن لا يكون في حكم الساهي عن صحة حدوث 
 . فلو أمكن ذلك من غير علم أو اعتقاد أو ظن له، لصح أن يريده. المراد

لتزاقا إلى الرطوبة واليبوسة، وهما ضدان، األيس التأليف يحتاج في كونه : فإن قيل
 فقد احتاج في حكم من الأحكام إلى الشيء وضده؟

 ليس كونه التزاقا أكثر من وجود التأليف، مع أن في أحد محليه رطوبة وفي : لهوقيل
 . ، لا أنه أمر زائد عليه، حتى يقال إنه يحتاج في حكم الأمر إلى هذين المعنيينةالآخر يبوس

جوده إلى الشيء وضده؟ ن الشيء لا يجوز أن يحتاج في وإولم قلتم : فإن قيل
فلو كان الأمر على ما ذكرته، لكان أحد .  يحيل المشروططلأن ما يحيل الشر: قيل له

نه يضاد شرطه، إنه يحتاج إليه، يصحح وجوده المحتاج، ومن حيث إالضدين من حيث 
ويدل أيضا على أن الجوهر لا يحتاج في وجوده إلى اللون، . يحيل وجوده، وهذا يتناقض

فكان يجب أن يحتاج كل واحد منهما إلى .  إلى الجوهرهن يحتاج في وجودأن اللو
 . ، ووجه الحاجة واحد، وهذا يستحيل كما يستحيل احتياج الشيء إلى نفسههصاحب

أليس عندكم أن الجوهر يحتاج إلى الكون، مع أن الكون يحتاج إليه، : فإن قيل
 الجوهر لا يحتاج في وجوده إلى إن: فلم لا يجوز مثل ذلك في الجوهر واللون؟ قيل له

الكون، وإنما يحتاج في كونه كائنا في جهة مخصوصة، إلى وجود الكون فيه في تلك 
فقد اختلف وجه الحاجة، فلا يلزم . كون يحتاج في وجوده إلى وجود الجوهرالالجهة، و

 . أن يكون محتاجا إلى نفسه
يز الجوهر، والجوهر يحتاج ما أنكرتم أن اللون يحتاج في وجوده إلى تح: فإن قيل

في وجوده إلى وجود اللون، فقد اختلف وجه الحاجة فيه، كما اختلف وجه الحاجة 
 . فيما ذكرت
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حتاج اللون إلى تحيز الجوهر، والجوهر يحتاج في تحيزه إلى امع ما : قيل له
فإن كان بواسطة، فيجب أن . وجوده، فقد احتاج اللون في وجوده إلى وجود الجوهر

 . وجه الحاجة واحدايكون
إن الجوهر إذا احتاج في كونه كائنا إلى وجود الكون، والكون يحتاج : فإن قيل

 . في وجوده إلى وجود الجوهر، وجب أن يكون وجه الحاجة واحدا
 لأن الجوهر لا يحتاج في وجوده إلى أن يكون كائنا في جهة ،ولا سواء: قيل له

 إلى وجود الجوهر، احتاج إلى أن يكون صوصة، حتى إذا احتاج الكون في وجودهمخ
؟ فيلزم أن يحتاج الشيء إلى نفسه، إذ قد ثبت أنه يحتاج في .كائنا في جهة مخصوصة

فقد ظهر ذا الفرق بين الموضعين، يدل . ك الجهة إلى وجود الكونلكونه كائنا في ت
وجد اللون على أن الجوهر لا يحتاج في وجوده إلى اللون، أنه لو كان كذلك لصح أن ي

 لأن من حق المحتاج إليه، أن يصح وجوده مع عدم المحتاج، ليتميز. مع عدم الجوهر
ألا ترى أن الحياة لما احتاجت في وجودها إلى وجود البنية، صح .  من المحتاج إليهالمحتاج

 . وجود البنية، مع عدم الحياة
ال وجوده، ولا يجوز أن يحتاج الجوهر إلى اللون في صفة، تجب له في ح] ب[

إما أن تكون كونه جوهرا، أو كونه متحيزا، أو كونه كائنا :  الصفة لا تخلولكلأن ت
 .  جهة دون جهةفي

ولا يحتاج في كونه جوهرا إلى وجود اللون، لأنه قد كان جوهرا في حال 
ولا يجوز أن يحتاج في صفة من الصفات إلى . عدمه، لأن اللون يقع على الشيء وضده

ا في كون طولأنه لو كان كذلك، لكان لا يخلو اللون من أن يكون شرأمرين ضدين، 
الذات جوهرا، أو يكون علة فيه، ولا يجوز أن يكون علة، لأنه لا يجوز أن تكون صفة 

 ولا يجوز أن يكون المعنيان الضدان يوجبان صفة الذات موجبة عن علة، لاسيما
تكون مقصورة في صحتها  ولا يجوز أن يكون شرطا، لأن صفة الذات لا واحدة،

 . وثبوا على أمر زائد على الذات
ولا يجوز أن يحتاج إلى اللون في تحيزه لهذين الوجهين الأخيرين اللذين ذكرناهما 

يحتاج في وجوده إلى  في أنه لا يحتاج إلى اللون في كونه جوهرا، ولأنه قد ثبت أن اللون
إلى صاحبه، ووجه الحاجة  محتاجاتحيز الجوهر، فكان يجب أن يكون كل واحد منهما 
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 . واحد، وهذا محال، لأنه يقتضي أن يكون الشيء محتاجا إلى نفسه
 لأنه لو كان كذلك لكان اللون ،ولا يجوز أن يحتاج إلى اللون في كونه كائنا

ولو كان كذلك، لاستحال أن ينتقل . يؤثر في هذه الصفة، كما يؤثر فيه وجود الكون
وكان يجب أن .  بكون واحداحد، كما استحال أن ينتقل فيهفي المحاذيات بلون وا

يستحيل أن تتعاقب عليه الألوان، وهو في محاذاة واحدة، كما يستحيل أن تتعاقب عليه 
وكان يجب أن تكون الصفة الواحدة موجبة عن جنسين . الأكوان والمحاذاة واحدة

ص، وهذا يوجب أن مختلفين، وكان يجب أن يحصل في جهة إلا بجنس من اللون مخصو
. ى، كما ثبت من أجناس الأكوان ما لا يتناهىنثبت من أجناس الألوان ما لا يتناه

وكان يجب أن يكون اللون داخلا تحت مقدورنا، كالكون، لأن كون الجوهر كائنا في 
وكان لا يجوز أن تؤثر أحوالنا في نفس هذه . جهة، إذا كان يقف على قصدنا وداعينا

فإن كان اللون .  أن تؤثر في وجود ماله ولأجله تحصل هذه الصفةالصفة، فلابد من
 سواء في أما يوجدان اكالكون في التأثير في حصول هذه الصفة، فالواجب أن يكون

 . بنا
 له في حال وجوده، لأن الحكم يجبولا يجوز أن يحتاج إلى اللون في حكم ] ج[

تماله للعرض، أو منعه مثله من من أن يكون اح الذي يجب له في حال وجوده لا يخلو
وقد عرفنا أنه لا يجوز أن يحتاج إلى . أن يحصل بحيث هو، أو صحة إدراكه بالحاستين

 في احتمال إما أن يحتاج إليه: اللون في احتماله للعرض، لأنه ليس يخلو من أحد أمرين
 في للوننفس اللون أو يحتاج إليه في احتمال عرض آخر وقد عرفنا أنه لا يحتاج إلى ا

 أن يكون فيه كون، سواء وجد فيه اللون أو يجباحتماله للكون، لأجل أنه مع تحيزه 
  ليس بأن يقالولأنه. ا لا يحتاج في احتماله ذلك إلى وجود اللون فيهلم يوجد؛ فإذً

 احتماله اللون  فييحتاج في احتماله للكون إلى وجود اللون فيه بأولى من أن يقال يحتاج
 . ون فيه، فيجب أن يكون كل واحد منهما مشروطا بصاحبهإلى وجود الك

وبعد، فإنه لو احتاج في احتمال عرض من الأعراض إلى وجود اللون فيه، لكان 
يحتاج في ذلك العرض في وجوده إلى وجود اللون، وقد عرفنا أنه لا يحتاج شيء من 

 . الأعراض إلى وجود اللون فيه
كم واحد، وليس يجوز أن يحتاج في ذلك وبعد، فإن احتماله لبعض الأعراض ح
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الحكم إلى الشيء وضده، على أن احتمال الجوهر للعرض حكم، يجري مجرى الحقيقة 
 . فمع التحيز لا بد من ثبوته، وجد اللون فيه أو لم يوجد. للتحيز

 يحتمل الضدين، لأنه وجود اللون فيه،  إلىولا يجوز أن يحتاج في احتماله للون
ناهى، فكان يجب أن يوجد فيه الضدان، وأن يوجد فيه مالا يتناهى من ويحتمل مالا يت

 .اللون
 ولا يجوز أن يحتاج إلى اللون في منعه لمثله من أن يحصل بحيث هو، لأنه قد ثبت

ولأن الحكم .  الحكم واجب مع حصول التحيز، سواء أكان فيه لون أم لم يكن هذاأن
  الحكمل أنه كان يجب أن يكون هذاج ولأدهضالواحد لا يجوز أن يحتاج إلى الشيء و

 . عن التحيز صادرا عن اللون مع أنه مقتضيا
 .  صحة إدراكه بالحاستين فيوذا أيضا نعلم أنه لا يحتاج إليه في احتماله للعرض، ولا

وبعد، فلو صح ذلك لكان لا مانع يمنع من جواز خلوه من اللون، وكان يجب أن 
لما صح إدراكه، وكان يجب أن يجوز وجوده من غير أن يكون يقال بأنه لو خلا من اللون 

 . وجه من الوجوهفي فقد ثبت ذه الجملة أنه لا يحتاج الجوهر إلى اللون . مدركا
الإيجاب  ولا يجوز أن يوجب الجوهر اللون، لأنه لو كان كذلك لكان لا يخلو

. اب السبب للمسببإما أن يكون إيجاب العلة للمعلول، أو يكون إيج: أحد أمرينمن 
ولا يجوز أن يقال أن الجوهر يوجب اللون إيجاب العلة للمعلول، لأن العلة لا توجب 
 الذوات، وإنما توجب الأحكام، لأجل أن العلة لا توجب الصفة للذات دون غيرها، إلا

 وتكون موجودة، فيترتب وجودها على وجود ولا تختص ا إلا. وتكون مختصة ا
كيف يجوز مع هذا أن يكون وجود هذه الذات صادرا عنها؟ على أن ف. هذا المعلول

الموجب عن العلة يكون لأمر يرجع إلى ذات العلة، والوجود بالحدوث يكون بالفاعل، 
 . فلا يصح أن تكون العلة موجبة لوجود الذوات

أليس من قولكم أن السبب يوجب وجود المسبب لما هو عليه، مع أن : فإن قيل
 بالفاعل يحصل؟ فلم لا يجوز أن تكون العلة موجبة لوجود الذات، وإن وجود المسبب

 كان ذلك الوجود حاصلا بالفعل؟
ن السبب في الحقيقة لا يوجب وجود المسبب، والموجب هو الفاعل، إ: قيل له

 . يفعل المسبب عند فعله للسبب
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ان يجاب السبب، لما كإوبعد، فلو كان الجوهر يوجب اللون إيجاب العلة، أو 
بأن يوجب أحد الضدين، أولى من أن يوجب الضد الآخر، لأنه لا يتخصص تخصصه 

وهذا يوجب أن يكون موجبا للضدين، بل الأضداد في . دون الآخر بإيجاب أحدهما
حالة واحدة، ولا يلزم عليه الاعتماد في توليده للكون، لأن هناك ما يخصصه لتوليده 

 .  محلهى لاستحالة الطفر علللكون، في أقرب الجهات إلى جهة محله،
ومما يدل أيضا على أن الجوهر لا يوجب اللون إيجاب السبب للمسبب، أنه لو 

وبمثل هذا . كان كذلك لوجب أن تشترك الجواهر كلها في اللون، لأا جنس واحد
وبعد، فكان يجب أن يصح أن يوجد الجوهر، . يعلم أنه لا يوجبه إيجاب العلة للمعلول

من اللون، لأن ذلك واجب فيما يوجبه  فيمنعه من توليده للون، فيخلوعرض عارض يو
 . السبب، لينفصل موجب السبب عن موجب العلل

هذا لا يصح لأن العارض الذي يعرض فيمنع من إيجاب اللون، لا : فإن قيل
بين أن يوجد فيه لون قد : خر، فلا يخلو من اللون، لأنه بين أمرينيكون إلا ألوان أُ

 . يمنع من إيجابه لما يوجبهووبين أن يوجد لون أوجبه، 
هذا لا يصح لأن الجوهر، إذا جعل موجبا للون، فليس يمكن أن يقال : قيل له

فإذا كان كذلك كان كل لون . نه موجب لجنس مخصوص دون غيره من الألوانإ
يخلقه االله تعالى، فيه مبيمنعه دأ من جنس ما يجوز أن يتولد عن الجوهر، فلا يصح أنت 

فإذا لابد على هذا الموضوع إذا فعل الجوهر من أن يكون مولدا، ولابد أن . ديمن التول
وقد عرفنا أن هذا لا يصح فيما .  ويكون مولدا للون يجوز أن يوجد إلا لانهإيقال 

 . عما توجبه العلة يوجبه السبب لتميزه
ثبت فيما بيننا جواهر يدل على صحة ما قلناه في أصل المسألة، أنه قد  و:دليل آ خر

فالواجب أن . فإذا صح ذلك في الطعم والرائحة. وأجسام خالية من الطعوم والروائح
والطريقة فيهما . والشبهة فيهما واحدة. يصح في اللون، لأن العقل لا يفصل بينهما

 . واحدة
 لم قلتم أن ها هنا جواهر خالية من الطعوم والروائح؟: فإن قيل
. لهواء طعمالق الهواء والماء فلا نجد لهما رائحة، ولا نجد  نحن نستنش:قيل له

وقد عرفنا أن المدرك . جاصة وإن جاور اللهاةلإوكذلك لا نجد الطعم لمظاهر العنبة وا
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 على الصفة التي عليها  على الواحد مناإذا حصل على الصفة التي عليها يدرك، وحصل
ب أن نعلم ما ندركه إذا لم يكن يدرك، وارتفعت الموانع، فالواجب أن ندركه، ويج

 . هناك لبس
 .فإذا قيل إنما لا نتبينه لأنا ألفناه

يبين ذلك . إن الإلف للشيء لا يقتضي بأن لا يتبين ذلك عند الإدراك: قيل له
 يتبين الهواء  لاومع ذلك فإنه يتبين ما يدركه، وإنما. نفسه أن أحدنا قد ألف إدراك

 لما يدركه، إلى تبينه لا لأجل أنه ألفه، بل لأجل أنه محتاج في الذي يجاور محل حياته،الرقيق 
 .أن يكون هناك حركة، نحو ما يحصل بوب الرياح، أو يكون هناك حر وبرد

 .  لأن فيه روائح مختلفة وطعوم مختلفةك إنما لا نتبين ذل: قيلنفإ
 طعوم  يجب أن نتبين ذلك، كما نتبين إذا خلط بعض الأجسام التي فيها:له قيل

وروائح ببعض، وقد عرفنا أنه ليس نجد حال هذه الأجسام، كما نجد حال ما ذكرناه 
 .من الأجسام التي لها طعوم مختلفة إذا امتزجت واختلطت

 إنا لا نتبين ذلك لقلته: فإن قيل
 منها جزء ءإذا كان الجسم الذي نستنشقه كثير الأجزاء، وفي كل جز: قيل له

 نتبين ذلك، كما يجب أن نتبين لون الجسم الكثير، وإن كان من الرائحة، فلابد من أن
 . في كل جزء منه جزء واحد من اللون

 الصوت لا يحتاج في وجوده، بما نبينه من بعد، أنوأحد ما يدل على ذلك  :دليل آخر
إلى أكثر من المحل، وقد عرفنا أن المحل قد يخلو من الصوت رأسا مع احتماله، فالواجب 

 .  الأمرينبينيخلو من اللون، لأنه لا فرق أن يجوز أن 
 :ذكر جملة من أسئلتهم في هذه المسألة والجواب عنها

 قالوا لا يجوز أن يوجد الجوهر، ولا يصح أن يرى، ولا يجوز أن يرى، :سؤال
 لابد من أن تكون لونا من الألوان، فلذلك يجب أن نقضي والهيئة. إلا على هيئة

 .للونباستحالة خلو الجوهر من ا
قولكم إن الجوهر لا يجوز أن يرى إلى على هيئة، دعوى :  يقال لهم:الجواب

فإن . فيها تنازعون، بل من يجوز خلو الجوهر من اللون، يجوز أن يرى لا على هيئة
لا نتصور رؤية الجوهر من غير أن يكون على هيئة، وإذا كان كذلك لم يجز ما : قيل
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 هيئة  علىل يمكن تصور ذلك من دون أن يكونهذا دعوى أيضا، ب: قيل له. قلتموه
وبعد فإنه ليس يجب أن ينفي مالا . رى منتقص الحال عن إدراك ما فيه من لونبأن ي

يمكننا تصوره فإنا لا نتصور أكثر ما نثبته من الأعراض، ولا يصح تصور القديم ويصح 
 الواجب بما قدمناه  على هيئة، لكانوبعد، فلو كان لا يجوز أن يرى إلا. إثباته مع ذلك

ا من من الدليل، أن يجوز أن يوجد الجوهر، وإن كان لا يصح رؤيته بأن يكون خالي
 . اللون

دراكنا للجوهر من طريق اللمس مثل إدراكنا من طريق إإن :  قالوا:سؤال
العين، لأن الصفتين تتعلقان بمتعلق واحد، على وجه واحد، ومع هذا فإنا نفصل بين أن 

 هدركناأ بالعين وبين أن ندركه باللمس، وإنما نفصل بين الأمرين، لأنا إذا نرى الجوهر
فثبت بذلك أنه . بالعين اللون فيه، وليس كذلك سبيلنا إذا أدركناه لمسا دركناأ ،بالعين

 . لا يجوز أن يخلو الجوهر من اللون
وبين أن ندركه . إنما نفصل بين أن ندرك الجوهر بالعين: يقال لهم: الجواب

وقد . ظننتموههما لا لأجل ما يباللمس، وإن كانت الصفتان مثلين، لاختلاف طريق
جود الشيء بالخبر، وبين أن يعلمه بالإدراك، وإن و يفصل بين أن يعلم ناعرفنا أن أحد

وبعد، فلو كنا ندرك السواد باللمس، عند . كان العلمان مثلين لاختلاف طريقيهما
لك بين أن ندرك الجوهر واللون بالعين، وبين أن إدراكنا للجوهر، لكان نفرق مع ذ

ندركهما باللمس، وكان لا يجب، لمكان هذه التفرقة إثبات معنى آخر في الجوهر، 
ا، وكذلك سبيل ما ذكروهتتعلق الرؤية به، دون الإدراك لمس . 

 :سؤال
 .  لو جاز خلو الجوهر من اللون، لجاز أن تجتمع فيه الألوان المتضادة:قالوا 
 يقال ه إن ما ذكروه جمع بين أمرين مختلفين من غير علة، وبعد، فإن:لجوابا

إن الخلو لا يقاس على الاجتماع، لأن هذه الأضداد، كما تضاد في الوجود، لا : لهم
ولا يمتنع خلو الجوهر من هذه الأضداد، وإن استحال وجود هذه . تتضاد في العدم

قد انتفى عنه السواد والبياض، وصح ذلك فيه، الأضداد فيها، يبين ما قلناه أن الأحمر 
إنما قلنا ذلك لأن بعد أحدهما في : فإن قالوا. وإن استحال اجتماع السواد والبياض فيه

 بعد أحدهما كبعد الآخر في العقول؟ فإن نبماذا علمتم أ: العقول كبعد الآخر، قيل لهم
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لم ذلك باستدلال، طولبوا  نع:نا لا نعلم ذلك، وإن قالوالأادعوا الضرورة، لم يصح 
 .سبيلا بإيراد الدلالة عليه، ولن يجدوا إليها

ن الجوهر يستحيل خلوه من الكون، وإنما استحال أقد عرفنا :  قالوا:سؤال
خلوه من ذلك، لأنه يحتمله، وهذه العلة حاصلة في اللون، فيجب أن يستحيل خلوه 

 . من اللون
نما استحال خلوه من الكون لأنه يحتمله؟  الجوهر إنإ لم قلتم : يقال لهم:الجواب

لما لم يحتمل ذلك، وجب خلوه منه، والعلة هي التي يثبت الحكم   إن الجوهر:فإن قالوا
 الجوهر ن هذا القدر لا يدل على صحة العلة، لأنا نعلم أ:قيل لهم. بثبوا ويزول بزوالها

 لا يجوز أن نعلل زه عند وجوده، ويستحيل ذلك عند عدمه، ومع ذلك فإنهييجب تح
التحيز بالوجود، وإنما نقضي بصحة العلة، إذا ثبت الحكم بثباا، وزال بزوالها، ولا 

ما أنكرتم أن الجوهر، : ثم يقال لهم. يكون هناك أمر آخر يكون تعليق الحكم به أولى
إنما استحال خلوه من الكون، لأنه لتحيزه لا يوجد إلا ويكون في جهة من الجهات، 

 لوجود الكون، فلهذا استحال خلوه من الكون، لا لأنه صل في تلك الجهة، إلاولا يح
يحتمله، وهذا العلة مفقودة في اللون، لأن الجوهر بما بيناه من قبل، كما يحصل في جهة 

 لو كان احتمال الجوهر لعرض :لوجود الكون، لا يحصل فيها لأجل اللون، ثم يقال لهم
 يوجد في المحل الضدان، لأنه نعرض فيه لوجب أمن الأعراض يقتضي وجود ذلك ال

 لأنه يحتمل ما لا ،لا اية له من الأعراض يحتملهما، بل كان يجب أن يوجد فيه ما
 . يتناهى

. قد عرفنا أن الجوهر لا يجوز أن يخلو من اللون بعد وجوده فيه:  قالوا:سؤال
 .فوجب أن لا يجوز خلوه منه في حال من الأحوال

 خلو الجوهر من اللون بعد وجوده فيه لأجل أن اللون إذا انتفى، يجز لما إنم: قيل له
الضد،   طروءلاائه، وذلك الأمر ليس إفمع جواز أن لا ينتفي، فلابد من أمر يؤثر في انت

وحال ذلك الضد كحالة في أن البقاء جائز عليه فيجب أن لا يجوز خلوه منه بعد 
ن أصلا، لأن اا لم يوجد فيه لون من الألووليس كذلك سبيل الجوهر إذ. جوده فيهو

  معيجري مجرى الضد، كالعدم المتجدد ا بوجود ضد أو ماالعدم المستمر لا يكون متعلقً
ا قبل وجود الجوهر ولم يكن عدمه ألا ترى أن السواد كان معدوم. جواز أن يتجدد
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 . متعلقا بوجود ضد لما كان مستمرا
 : أن يكون باقيا لعلة مسألة في أن الجوهر لا يجوز -١٤

وقد قال .  الجسم لا يجوز أن يكون باقية ببقاء أنلا خلاف بين شيوخنا في
تعلق كون القديم تعالى ي بأن م بأن الجوهر يعدالبذلك شيخنا أبو الحسن الخياط، وق

قادرا بإعدامه، وقال أبو حفص القرميسيني الباقي لا يكون باقيا ببقاء، وذهب مذهب 
ن الجوهر يكون باقيا ببقاء بحله، والذي إ :وقال أبو القاسم. هرا إفناء الجوأبي الحسين في

 :يدل على صحة ما نذهب إليه وجوه
على وجوده، وإنما يفيد  أحدهما أن الباقي ليس له بكونه باقيا صفة زائدة

 عليها كما أن استمرار استمرار الوجود، واستمرار الصفة لا يجوز أن يكون صفة زائدة
 على العدم، يبين ذلك أن الوجود إذا كان يتجدد حالا بعد  يكون صفة زائدةالعدم لا

حال، فالصفة التي له بالوجود هي التي كانت من قبل، وقد عرفنا أن هذه الصفة من 
قبل لم تكن لعلة، فكيف يصح أن تكون في الثاني لعلة؟ وهل هذا إلا القول بأن العلة 

 الموجبة للصفة متراخية عنها؟
 ؟ ه صفة زائدة على وجوداه بكونه باقيل الباقي ليس نلم قلتم أ: يلفإن ق
 لأجل أن كل من علمه أو علم غيره موجودا متوالي الوجود فقد علمه :قيل له

فلو . باقيا، وكل من علمه، أو علم غيره باقيا، فقد علمه موجودا غير متجدد الوجود
ولأنه .  نعلم أحدهما، ولا نعلم الآخركان له صفة زائدة على ما قلنا، لكان لا يمتنع أن

كان لا يمتنع أن يحصل هو أو غيره موجودا غير متجدد الوجود ولا يكون باقيا، أو 
وبعد، فإنه ليس يمكن . يكون هو أو غيره باقيا ولا يكون موجودا غير متجدد الوجود

 من طريق  إثباا سبيل، لا من طريق الضرورة، ولاإثبات الصفة للذات، ولا يكون إلى
ولسنا نعلم للباقي بكونه باقيا صفة زائدة على ما قلناه، ولا يمكن أن يعلم، . الدليل

 . فيجب أن لا يفيد أمرا زائدا قولنا باقي على أنه متوالي الوجود
يمكن أن يستدل على ذلك بأن يقال قد وجدناهم يسمونه باقيا، بعد : فإن قيل

 :لحالتينا  فهي كلاهأن لم يسموه بذلك، مع وجود
لا يصح الاستدلال بالعبارات على الصفات، كما لا يصح الاستدلال : قيل له
 . ، ثم يعبر عنها، وكذلك المعانيويجب أن تكون الصفات معلومة أولاً. ا على المعاني
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ا صفة زايدة على حدوثه، وبعد، فإن هذا يوجب أن يكون للمعاد بكونه معاد
 . ايسموه معادا، ولم لأنه قد كان مبتدأ محدثً

ا صفة زايدة على وجوده، لكان له بكونه ن الباقي لو كان له بكونه باقيإوبعد، ف
ما يستحيل أن فانيا صفة زائدة على وجوده، ولكان كونه فانيا مضادا لكونه باقيا، لأ

إلى  همااحدإومن حق الصفتين المتضادتين إذا احتاجت . يحصلا لا لوجه سوى التضاد
ن الأخرى محتاجة إليه فإذا كان كونه باقيا محتاجا إلى وجوده، وجب أن أمر أن تكو

 يبين ذلك أن كون الواحد منا عالما لما ضد كونه. محتاج إلى وجوده يكون كونه فانيا

 .جاهلا، افتقر أحدهما إلى ما يفتقر إليه الآخر
 .أن كونه فانيا يفيد عدمه بعد الوجود: ن قيلإ ف

فثبت ذه الجملة أن الباقي، ليس له . فيد وجوده بعد أن كان موجوداوكونه باقيا ي: قيل له
 . فإذا كان موجودا لا لعلة، لم يجز أن يكون باقيا لعلة. بكونه باقيا، صفة زائدة على الوجود

ستبدل به، أن الباقي لو كان باقيا ببقاء، لكان يصح أن يوجد احد ما أو :دليل آخر
 .، لأنه يحتمل ذلك، ولا وجه يحيل وجوده فيهالبقاء في الجسم في حال حدوثه

 لم قلتم أنه لا وجه يحيل وجوده في حال الحدوث؟ :  فإن قيل
 نإما أ:  أمورنلو كان هناك وجه يحيل، لكان ذلك الوجه لا يخلو م: قيل له

يكون الجوهر غير محتمل له، أو يكون الوقت وقتا لا يصح وجود ذلك فيه، أو تكون 
ن المحل لا يحتمله، لأنه إولا يجوز أن يقال . ليهعن ذلك المعنى مستحيلة الصفة الموجبة ع

ن الوقت إولا يجوز أن يقال . إنما يحتمله لتحيزه، وهو في حال الحدوث موجود متحيز
ه يقدر على إحداث الجوهر في الوقت الذي كان نوقت لا يصح وجوده فيه، لأجل أ

 يقال إنما يستحيل وجوده لاستحالة الصفة ولا يجوز أن. يصح أن يخلق ذلك البقاء فيه
لا عنه لأنا قد بينا أنه ليس هناك صفة غير استمرار الوجود واستمرار الوجود الموجبة 

ك الصفة ليكون أكثر من الوجود، لأن استمرار الصفة لا يكون أكثر من الصفة، وت
 . كانت حاصلة في حال الحدوث إلا أا لم تكن متوالية

لة إذا أوجبت صفة من الصفات فإا تكون تابعة لتلك العلة في وبعد، فإن الع
حصولها، فيكون ثبوا تابعا لثبوت العلة، وصحتها لصحة العلة، واستحالتها لاستحالة 

استحالة وجود العلة لمكان استحالة الصفة،  وإذا كان كذلك، لم يجز أن نجعل. العلة
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 .لأن هذا عكس ما يقتضيه النظر
يس يستحيل أن تحدث في الجسم الحركة إلى المكان العاشر في أو ل: فإن قيل

الوقت الثاني، مع أن الجسم يحتمله ولا وجه يحيل وجود ذلك الكون فيه إلا استحالة 
الصفة الموجبة عنه؟ فكيف يجوز أن يقال أن استحالة الصفة لا تكون مؤثرة في استحالة 

 العلة؟
 ة المكان العاشر في الوقت الثاني، تابعا نجعل استحالة كونه كائنا فيإن: قيل له

حلنا وجود الكون فيه في الوقت الثاني، مع أن الكون يختص ألاستحالة وجود الكون، و
بالمكان العاشر، لفقد شرطه، لأن حدوثه في حال بقاء الجسم مشروط بأن يصادف 

 . ن الأولكون الجسم في المكان التاسع، فلذلك لم يصح أن يطرأ عليه والجسم في المكا
دوث الحقيل أليس عندكم أن الحركة لا يجوز وجودها في الجسم في حال : فإن

  الجسم يحتملها؟ أنمع
أن ذلك الجنس يصح أن يوجد، لكنه لا يسمى حركة، ولا يمكنه أن : قيل له

ن ذلك المعنى يصح أن يوجد لكنه لا يسمى بقاء، لأنه لا يعقل ذلك الجنس إذا إيقول 
 . ا يعقل جنس الكون في ذلك المكان، وإن لم يكن يسمى حركةلم يكن بقاء كم

وبعد، فلو كان ذلك المعنى موجودا في حال حدوث الجسم، لكان علة في 
 .وجوده وقد بينا من قبل أن المعاني لا توجب حدوث الذوات

في الجسم حال حدوثه معنى يضاد البقاء، فيمنع من وجود البقاء، :  قيلنفإ 
 .وهو الطروء
وبعد، فإن من حق الضدين أن يصح فيهما . سد ما قلتهإن ما ذكرناه يفُ:  لهقيل

جد كل واحد منهما بدلا من الآخر، فكان يصح من االله تعالى، يوطريقة البدل، فيجوز أن 
 .أن يخلق البقاء في الجسم، في ذلك الوقت، بدلا من أن يخلق الطروء فيه

لو كان باقيا ببقاء، لكان لا يخلو البقاء وأحد ما يدل على ذلك، أن الجسم : دليل آخر
فلو كان باقيا، لكان باقيا ببقاء آخر، . إما أن يكون باقيا، أو غير باق: من أحد أمرين

ولو . لأن الطريقة فيه وفي الجسم واحدة، وهذا يوجب حدوث ما لا يتناهى من البقاء
ل حال لأجله، يحصل وجود الجسم في كوكان غير باق، وكان يحدث حالا بعد حال، 

لوجب أن يحدث الجسم في كل حال، لأن العلة لا يجوز أن تكون حادثة، والصفة 
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وإذا كان الجسم يحدث حالاً . الموجبة عنها مستمرة باقية، لأن هذا ينقض كوا علة
وإذا صح من االله تعالى أن يحدثه . بعد حال، وجب أن يكون له محدث في كل حال

ث له البقاء، صح أن يحدثه في الوقت الثاني ولا يحدث له في الوقت الأول، ولا يحد
فهذا يؤديهم إلى القول بنفي البقاء، مع أن سائر ما يوردونه على إبراهيم، يفسد . البقاء

 .  هؤلاء، إذا ارتكبوا هذا المذهبهما يقول
أليس الجسم الثقيل إنما يدوم سكونه بسكون ما يستقر عليه، ثم لا : فإن قيل

دث السكون في الجسم التحتاني، أن يحدث السكون حالاً بعد حال في يجب إذا ح
  وإن حدث البقاء حالاً بعد حال، أن يكون الجسم،وكذلك لا يجب. الجسم الفوقاني

 .حادثاً حالاً بعد حال
 يكون علة في سكون الفوقاني، لأنه يجوز مع إن سكون التحتاني لا: قيل له

، ويجوز أن يسكن هذا الفوقاني مع زوال سكون سكون التحتاني أن يتحرك الفوقاني
 .التحتاني، بأن يكون معلقاً بعلاقة

 قد عرفنا أن البقاء لو كان معنى يحل الجسم، لوجب أن يحتاج في  :دليل آخر
ثاني لأجله، لكان لا يوجد في لفلو كان الجسم موجوداً في ا. وجوده إلى وجود الجسم

وهذا يوجب أن . ز أن يوجد البقاء ما لم يوجد الجسمالثاني ما لم يوجد البقاء، ولا يجو
 كما يستحيل أن يكون ،يكون كل واحد منهما مشروطاً بصاحبه، وهذا يستحيل

 .الشيء مشروطاً بنفسه
بقاء اله لا صفة للباقي بكونه باقياً، فلو كان نا أا إذا بين وهو أن :دليل آخر

 لماأن قولنا أسود، يفيد وجود السواد، معنى، لكان قولنا باق يفيد وجود البقاء، كما 
ولو كان قولنا باق يفيد وجود البقاء، لوجب أن لا . لم يكن له بكونه أسود حال

والعجب . يسمى االله تعالى باقياً، وأن لا يكون باقياً في الحقيقة، وقد عرفنا فساد ذلك
 بالأحوال، وليس عللوا كون الجسم باقياً بوجود البقاء، وهم لا يقولون أم من هؤلاء

 فساد ذلك على ىهناك إلا إثبات البقاء، فكأم عللوا وجود البقاء بنفسه، وليس يخف
 .أحد

 :دليل آخر
 أن الجسم لو كان باقياً ببقاء، لجاز أن يوجد في الثاني ، ويدل على ذلك أيضاً
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سم لما كما أن الج. والثالث ولا يوجد فيه البقاء، فلا يكون باقياً مع استمرار وجوده
. كان متحركاً لوجود الحركة، صح أن يوجد في الثاني والثالث ولا توجد فيه الحركة

 إن الجسم في الثاني يوجد لأجل البقاء ولا يوجد لأجل الحركة، لصح أن :فإن قالوا
فيجب أن يحتاج في  : قيل لهم.ولا حركة، ولا يصح أن يستمر وجوده ولا بقاء يبقى

 البقاء يحتاج في وجوده إلى وجود الجسم، وهذا فاسد بما وجوده إلى البقاء، مع أن
 .ذكرنا

 :والجواب عنها في هذه المسألة ذكر جملة من أسئلتهم
وجدنا الجسم قد حصل باقياً بعد أن لم يكن باقياً، وذاته في : قالوا: سؤال لهم

 نفسه،  يكون باقياً لوجودنولا يجوز أ.  فالواجب أن يكون باقياً،موجودةكلا الحالين 
 . فالواجب أن يكون باقياً لوجود معنى،ولا لعدمها، ولا لعدم معنى

 أنه ليس للباقي بكونه باقياً، صفة ،إنا قد بينا فيما تقدم: يقال لهم: الجواب
 تكون العبارات وصلة نولا يجوز أ. زائدة على وجوده، وإنه لم يتجدد عليه إلا العبارة

 فلو كان له بكونه باقياً صفة ،وبعد. سد ما ذكروهيفن إلى المعاني وإثباا، فيجب أ
صفة قد تجددت في ال الصفة لعلة، لأجل أن نزائدة على وجوده، لما وجب أن تكو

والصفة إذا وجب تجددها، استغنت بوجوا عن موجب يوجبها، . حال يجب تجددها
تجددها لما قد عرفنا أن تلك العلة لابد من أن تكون لها صفة متجددة في حال يجب 

وتستغني عن علة أخرى لوجوا عند الصحة، وهذا قائم في الباقي فلا يجوز أن يكون 
 .باقياً لعلة

 إن الجسم يجوز عدمه في الثاني، ويجوز استمرار وجوده على :قالوا: سؤال آخر
وذلك .  لما كان بأن يستمر وجوده أولى من أن يعدم،البدل، فلو لم يكن هناك مخصص

 . أن يكون وجود معنى من المعانيالمخصص لابد من
نه إنما يستمر وجوده لأجل أن الوجود قد حصل له، إ: يقال لهم: الجواب

وهذا . ويصح استمراره ولم يحصل ضد له، فلذلك استمر وجوده لا لأجل وجود معنى
 فإذا لم يوجده موجد استمر كما نعلمه في المعدوم أنه يصح عدمه، ويصح وجوده،

.  إلى أكثر من أن لا يوجده موجد يفتقر في استمرار العدمعدمه لأجل ذلك لم
ولم يطرأ ضد، ولا ما يجري . وكذلك الكلام في الوجود، إذا صح وجوده في الثاني
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 .استمر وجوده ولم يحتج في استمرار وجوده إلى معنى من المعاني. مجراه
 لم ا هو نفس هذه الصفة التي كانت من قبل، فإذ،وبعد، فإن استمرار الصفة

  يفتقر إليه في التالي؟فيفتقر في الابتداء إلى معنى، فكي
إذا لم تثبتوا للجوهر ضداً، فلا يمكن أن يعلم أن العدم جائز عليه في : ثم يقال لهم

 فإذا لم .الثاني، إلا إذا ثبت لكم أن البقاء معنى يخلقه االله تعالى من الجوهر، ولأجله يبقى
وأن العدم يجوز عليه في   بعد البقاء، لم يمكن أن تعلموالكم  فمتى لم يثبت،يخلقه فني

 .الثاني
 لم يجب وجوده في كل حال، بل ، إن الجسم حين وجد:فإن قالوا :سؤال آخر

صح أن يوجد وأن لا يوجد، وصح أن يؤخر إيجاده إلى هذا الوقت، وصح أن لا يحدثه 
 . حال من الأحوال واجباًالمحدث فيه، فلا يجوز والحال ما قلناه، أن يكون وجوده في

 جائزاً ،نع أن يكون وجوده، في كل حال على سبيل الإحداثتلا يم: قيل لهم
صحيحاً على الحد الذي ذكرتموه بأن يؤخر إيجاده ولكن مع ذلك، إذا وجد وتقدم، لم 

البقاء ولا ضد له، وهو في نفسه مما يصح أن يبقى إلى الثاني، يجب أن يوجد في  يثبت
جد ويصح بقاؤه، ثم ولأنه لا شيء يحيل وجوده، ويؤثر في عدمه، ولا يجوز أن يالثاني، 

فإذا لم يثبت مؤثر يؤثر فيه، لم يجز عدمه . يخرج من الوجود إلى العدم من غير مؤثر
فلا يمكن والحال ما قلناه، أن تعلموا جواز العدم على الجسم إذا لم . ويجب وجوده

 . ينتفي به ولم يثبت أن له ضداً،يثبت البقاء
 أن يستمر يصحأليس الجوهر يحصل متحيزاً في ابتداء ما يحدث، و: ثم يقال لهم

ه في الثاني، ويصح أن لا يستمر بأن لا يوجد ومع هذا فإنه لا يجوز أن يقال إنما زتحي
ن استمراره عندما يصح يجب، فلا يجوز أن يعلل إاستمر ولم يزل لأجل علة من حيث 

 إذا  صح وجب لأنه إنما يصحاكون الجسم مستمر الوجود، إذوكذلك . بوجوده معنى
 ذلك، لم يكن له ضد، لأن مع الضد محال استمراره، ومتى لم يطرأ الضد فكما يصح

 فلا يجوز مع وجوده أن يفتقر إلى وجود معنى، لما بيناه من أن الصفة الواجبة لا .يجب
 .يجوز أن تعلل بوجود عليه

 ه لم يصح لهم هذا التعليل، لأن كون،يقولوا بالأحوالوبعد، فإن القوم إذا لم 
باقياً ليس أكثر من وجود الجسم ووجود البقاء، ولا يجوز أن يعلل مجرد الوجود 
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 لا يجوز أن يعلل الشيء  لأنه؛بالبقاء، ولا يجوز أن يعلل بالبقاء وجود نفس البقاء
 .بنفسه

 .كون طارئاً لعلة مسألة في أن الجوهر في حال حدوثه لا يجوز أن ي-١٥
 أن الجوهر يكون طارئاً لأجل ذهب بعض المنتسبين إلى شيخنا أبي القاسم، إلى

وذكر أن كلام أبي القاسم يقتضي ذلك، لأن . بمعنى وهو المقلب المعروف بالأحد
 البقاء لا يجوز أن يحدث من غير أن ينتفي عن الجوهر معنى، وهذا ما كان يستجيزه أن عنده

وكان أبو القاسم ممن لا يظن . اه بنيسابور من أصحابه، وهو مذهب ركيكأحد ممن شاهدن
، ه لفرط جهل،دبح إلا أن هذا الأ.، أن يجوز هذا المذهب الركيكوتبحرهبه، مع فضله 

 .يعة، ثم يجتهد في أن ينسبها إلى أبي القاسمنكان يرتكب مذاهب ش
 صفة زائدة على فالذي يدل على فساد ذلك، أن الطارئ ليس له بكونه طارئاً

 ولا يجوز أن يكون الوجود، مع أنه بالفاعل لأجل علة، لما قد بينا من قبل في .وجوده
 :ثم يقال لهم. جواز خلو الجوهر من اللون، أن العلل لا يجوز أن توجب وجود الذوات

يضاد البقاء، ومن حق الضدين أن يصح أن يوجد كل واحد منهما  عندكم ءن الطروإ
ر والمحل على صفة واحدة، فيجب أن يجوز وجود البقاء في حال ما يجوز بدلاً من الآخ

أن يوجد الطروء، ووجود الطروء بعد وجود البقاء، كما يجوز أن في السواد والبياض 
 .أن يطرأ كل واحد منهما على صاحبه

إن الكون في العاشر، لا يجوز أن يطرأ على الجوهر وهو في المكان : فإن قالوا
 . عنه الكون في المكان الأول وإن كان ضداً لهالأول لينفي

إن البقاء والطروء يتضادان على المحل من غير أن يعتبر فيه بالأماكن، : قيل لهم
إن علة الوجود صفة : ثم يقال لهم. فجرى حالهما في ذلك كحال السواد والبياض

 كأن واحدة لا يقع فيها تضاد، فكيف يجوز أن يوجبها مضيان ضدان؟ وهل هذا إلا
إن أحدنا يكون مرة عالما بحدوث الشيء لأجل العلم به، ومرة يكون : يقول قائل

إن صفة الوجود : ثم يقال لهم. فساده على أحدى كذلك لأجل الجهل؟ وليس يخف
عندكم لا تتجدد وإنما تحصل للجوهر وتستمر فيه، فكيف يصح أن تكون هذه الصفة 

 يكون نيجب أ:  الثاني لأجل ضده؟ ثم يقال لهمبعينها في الحالة الأولى لأجل معنى، وفي
الطروء محتاجا في وجوده في ا في وجوده إلى وجود الجسم، وأن يكون الجسم محتاج
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تلك الحال إلى وجود الطروء، وهذا يوجب أن يكون يحتاج كل واحد من الأمرين إلى 
 .صاحبه، وفساد ذلك بمنـزلة احتياج الشيء إلى نفسه

ب أن يكون الطروء موجوداً لعلة، لأنه قد حصل موجودا مع يج :ثم يقال لهم
والصفتان إذا  كما حصل الجوهر موجودا مع جواز أن لا يوجد جواز أن لا يوجد

استحقتا على وجه واحد، وهي صفة واحدة في الذاتين لمعنى أما في حكم التماثل، 
صفة يكون بكيفية فالموجب لا يجوز أن يختلف، لأن التوصل إلى اختلاف الموجب لل

. استحقاقها، فإذا استحقت في الذاتين على حد واحد، فالموجب لا يصح أن يختلف
وهذا يوجب أن يكون الطروء علة أخرى، حتى يؤدي إلى حدوث ما لا يتناهى، 
ويلزمه على ذلك أن يكون الجوهر في ابتداء ما يتحدد عنده كونه جوهرا لأجل علة، 

وإذا استمر فيجب أن يكون مستمراً لأجل . ئ لعلةحتى نقول أن كونه جوهرا طار
ولا يحتمل هذا الكلام الركيك أكثر مما أوردناه عليه، . علة أخرى مضادة للعلة الأولى

دب ربما يظهر هذا الجهل، لكان من حقه الإضراب حام ممن يغتر بالأتولولا بعض الأغ
 .عنه
 :ي بضدف مسألة في أن الجوهر ينت-١٦

ا الحسين الخياط كان يقول في الجوهر أنه ينتفي بأن يعدمه االله، علم أن شيخنا أبا
ن الجوهر إنما إ :وقال شيخنا أبو القاسم. ز أن يتعلق كون القادر قادرا بالإعداموجو
 بفناء، وأن ذلك ن الجوهر يفنىإوعند شيوخنا، .  بأن لا يخلق االله تعالى له البقاءيفنى

ن فناء بعض إ :وقال شيخنا أبو علي أولا. لالفناء يضاد الجوهر ويوجد لا في مح
النتاج، أن فناء بعض  ا، فيما أملاه من بعضوقال أخير. الجواهر لا يكون فناء لسائرها

 .وإليه كان يذهب شيخنا أبو هاشم وسائر أصحابه. الجواهر فناء لسائرها
بأن يعدمه االله تعالى، على ما  والذي يدل على أن الجوهر لا يجوز أن يفنى

 . أبي الحسين الخياط، وجوهنذكرناه ع
 كون القادر قادرا لا يتعلق بالشيء إلا على وجه الايجاد، لأنه لو نأحدها أ

تعدى في التعلق به عن هذا الوجه، إلى وجه آخر ولا حاصر، لوجب أن يتعلق بكل 
وجه تحصل عليه الذات، ويجري مجرى الاعتقاد في أنه يصح أن يتعلق بالذات على كل 

 يصح أن يحصل عليه، لأن الاعتقاد إنما صحت هذه القضية فيه، لأنه تعدى عن وجه
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 .وجه ولا حاصر
لوجب أن يصح أن . ومنها أنه لو كان كون القديم قادرا يتعلق بإعدام الشيء

يتعلق كوننا قادرين بالشيء على وجه الإعدام، لأن كيفية تعلق الصفة بمتعلقها لا 
 وقد عرفنا أن كوننا قادرين لا يتعلق بالإعدام، لأنه لو . اتفترق فيها حال الموصوفين

إن وليس لأحد أن يقول . كان كذلك لصح أن نعدم الكون من غير أن نوجد ضداً له
وليس يمكننا أن نعدم الكون . هذا الكون الذي نفعله، سبب موجب لعدم الكون الآخر

وذلك أن .  إلا بسببإلا بسبب، كما لا يمكننا أن نفعل الصوت والتأليف والألم
الكون لو كان سببا موجبا لعدم الكون الآخر، لوجب أن يصح أن يطرأ ولا ينتفي 

لأن من حق السبب أن يصح أن يوجد، ويعرض هناك عارض، . ذلك الكون الأول
 .فيمنعه من التوليد

ومنها أنه كان يجب أن يصح أن نعدم فعل الغير، وأن يتعلق كوننا قادرين، 
 على وجه الإعدام وإذا صح أن يتعلق به على هذا الوجه، صح أن يتعلق به بمقدور الغير

على وجه الإيجاد، فيكون على هذا الموضوع مقدور واحد بين قادرين على وجه 
 صح أن تحصل على صفتين بالفاعل، وكل ذاوإنما ألزمناهم ذلك، لأن الذات إ. واحد

يكون قادرا على أن يجعلها على من قدر على أن يجعلها على إحدى الصفتين، يجب أن 
 وهذا قد بين في الكتب، عند الكلام في أن الجوهر لا يجوز أن يكون :الصفة الأخرى
 .مجتمعا بالفاعل

ولا يقدر على . ومنها أنه يجب أن يكون الواحد منا قادرا على إعدام الحياة
ون قادرا على إعدامها إلا ويجب أن يصح أن يقدر على إيجادها لما بينا، فيلزم أن يك

 .الحياة والقدرة
ومنها أنه يجب أن يصح أن نعدم بقدرة واحدة أكوانا كثيرة، وليس يكون 
كذلك إلا وتكون القدرة الواحدة متعلقة بأكثر من جزء واحد، من جنس واحد في 

 . في الكتببينوقت واحد، في محل واحد، وهذا لا يجوز بما 
دد جعراض، أن يقال بأن عدمه يت من الأىومنها أنه كان يجب فيما لا يبق

كما . لأن غيره إذا تجدد عدمه بالفاعل، فإنما افتقر إلى الفاعل لتجدد عدمه. بالفاعل
قلنا فيما حدث، أنه إنما احتاج إلى الفاعل، لحدوثه، ولو كان كذلك، لوجب أن لا 
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رفنا  ما قد عىيعدم إذا لم يعدمه الفاعل في كل ما يتجدد عدمه، وهذا يوجب أن يبق
 .أن البقاء مستحيل عليه

ا، فلا يصح أن يقال أن المعدوم يحصل ومنها أنه لا حال للمعدوم بكونه معدوم
 .بالفاعل

 ا حال؟لم قلتم أن المعدوم ليس له بكونه معدوم: فإن قيل
ا حال، لكان يجب في الجوهر  لأجل أنه لو كان للمعدوم بكونه معدوم: قيل

ا لذاته، لأنه قد وجبت له هذه الصفة كما ما لم يزل معدوموغيره، أن يقال إنه كان في
 الذات، ىوالصفة الواجبة للذات، إذا لم يكن تعليقها بأمر سو. وجب كونه جوهرا

 .فالواجب أن تكون للذات
ا حال، أن يكون الجوهر لم كان يجب، لو كان له بكونه معدوم: فإن قيل

اته؟ا فيما لم يزل لاستحالة وجوده لا لذمعدوم 
علل وجوب عدمه باستحالة وجوده أولى من أن تعلل يليس بأن : قيل له

. فيجب أن يكون كل واحد منهما علة في صاحبه. استحالة وجوده بوجوب عدمه
 .وهذا في الاستحالة بمنـزلة تعليل الشيء نفسه

لأحد الأمرين مزية على الآخر، وذلك أن العلم بالوجود أصل للعلم : فإن قيل
 .فيجب أن يعتبر العدم بالوجود في التعليلبالعدم، 

إن المعلومات في ترتب بعضها على بعض، لا يجب أن تطابق العلوم، فلا : قيل له
 .يمتنع أن يكون أمر ما فرعا في العلم أصلا في المعلوم

يبين ذلك، أن العلم باالله، فرع على العلم بحدوث الأجسام، أو كالفرع عليه، 
 .وجود الأجسامواالله تعالى، كالأصل ل

ا حال، إن كل حكم من ويدل أيضا على أن المعدوم ليس له بكونه معدوم
الأحكام أمكن تعليقه بنفي صفة، لم يجز أن يعلق بإثبات صفة، لأجل أنه لا يصح 

وهذا نحو ما نورده في الدلالة . إثبات صفة لا طريق إلى إثباا، لما يؤدي إلى الجهالات
، وأن العاجز، ليس له بكونه عاجزا، حال أكثر من أنه ليس على أن العجز ليس بمعنى

فإذا أمكن أن يعلق تعذر الفعل بزوال هذه الصفة، . بقادر على ما يصح أن يقدر عليه
يز حوكذلك إذا أمكن أن تعلق استحالة الت. ز أن تثبت للعاجز بكونه عاجزا حاليجلم 
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  للمعدوم بكونهوبعد، فلو كان. ة أن تعلق بإثبات صفزفي الجوهر بزوال الوجود، لم يج
ا حال، كما أن للموجود بكونه موجودا حال، لما علمنا باضطرار، أن الذات لا معدوم

لأن العلم الضروري يتعلق بأن الذات لا تخلو . تخلو من أن تكون موجودة أو معدومة
دين، من أن تكون على صفة، أو لا تكون عليها، ولا يتعلق بأا لا تخلو من صفتين ض

 .لأنه يجوز في العقل، أن يكون لها صفة ثالثة، فباستدلال نعلم أنه لا صفة ثالثة سواهما
ا حال، وأن الموجود ليس بأكثر هلا قلتم بأن للمعدوم بكونه معدوم: فإن قيل

 من زوال تلك الصفة؟
 :لوجهين: قيل له

ن الوجود إال  أن كون القادر قادرا، يؤثر في الإيجاد، فلابد من أن يق: أحدهما-
 .حال، حتى يصح أن يكون للقادر فيه تأثير

 أن العدم لو كان راجعا إلى صفة، والوجود إلى نفي تلك الصفة، : والثاني-
نفي الصفة فرع على العلم بإثباا، فلا يعقل نفي الصفة إلا إذا بوقد عرفنا أن العلم 

 للعلم بالوجود، لأن الوجود ولا يجوز أن يكون العلم بالعدم أصلا. عقلنا أولا إثباا
 . يعلم أولا ثم العدم، فقد ثبت ذه الوجوه فساد ما قاله أبو الحسين الخياط

فأما ما يذهب إليه أبو القاسم من أن الأجسام تنتفي بأن لا يخلق االله تعالى لها 
 .بقاء، فقد أفسدناه بأن دللنا على أن الجسم لا يكون باقيا ببقاء

 كان الجسم ينتفي بأن لا يخلق له البقاء، لوجب أن يكون لو: وقد قال شيوخنا
 .الواحد منا معدما للجسم، إذا لم يفعل له بقاء

إنما يجب أن يكون معدما له، حتى لم يفعل له بقاء، إذا كان قادرا على : فإن قيل
 .البقاء، والواحد منا لا يقدر عليه

ن يكون مفنيا للجسم إذا لم  إن القديم قادر على أن يخلق البقاء، فيجب أ:قيل له
 .يخلق له البقاء في حال حدوثه

 إذا لم يخلق له البقاء في الحال التي يصح منه أن يخلق يفنيهإنما يجب أن : فإن قالوا
 .له البقاء فيها، ولا يصح ذلك في حال حدوث الجسم

ن ا من قبل، أن البقاء لو كان معنى، لكان يصح من االله تعالى أقد بين: قيل لهم
في حال حدوث الجسم، فلا وجه لإعادته وبعد، فإن انتفاء الجسم إذا كان متجددا مع لقه يخ
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جواز أن لا يتجدد، فلابد من أمر يؤثر في ذلك، وذلك الأمر لابد من أن يكون متجدداً، 
 .وأن لا يفعل البقاء ليس بأمر متجدد، فلا يصح أن يكون مؤثرا في انتفائه

يؤثر ما قلناه في انتفاء الجسم، وإن كان متجددا مع لم لا يجوز أن : فإن قيل
جواز أن لا يتجدد، كما أن كون القديم قادرا، واجب في كل حال ولم يكن له ابتداء، 
ومع ذلك فإنه يؤثر في وجود ما يحدث منه، مع أن ذلك قد يحدث مع جواز أن لا 

 يحدث؟
 حد الإيجاب، في أمر إنما أوجبنا ذلك في المؤثر، إذا كان تأثيره على: قيل له

 .يتجدد مع جواز أن لا يتجدد
فأما ما يؤثر على طريقة الصحة دون الإيجاب، فذلك لا يجب فيه، بل هو 
موقوف على الدليل فقد ثبت ذه الجملة أن الأجسام تنتفي لوجود معنى، وذلك المعنى 

تى يكون ما يجب أن يكون ضدا لها، لأا لا تحتاج في الوجود إلى أمر من الأمور، ح
فوجب أن لا تنتفي إلا بضد، وضده لا . يضاد ذلك الأمر، يجري مجرى الضد للجوهر

يجوز أن يكون موجودا في محل، لأن الشيء لا يجوز أن يكون مع ما يضاده، والمحل 
 .لابد أن يكون جوهرا، فيجب أن يكون موجودا لا في محل

 : بقاء البعض بعض الجواهر مع مسألة في أنه لا يجوز أن يفنى-١٧
وقال شيخنا .  ثانياياعلم أن أبا هاشم لا يجوز ذلك، وإليه ذهب الشيخ أبو عل

وإليه يذهب أبو بكر بن .  بعض الجواهر مع بقاء البعضأبو القاسم يجوز أن يفنى
 .الأخشيد، وأبو عبد االله محمد بن عمر الصيمري

فلذلك أردت أن . انعون ذه المسألة علينشا ما يين كثيريواعلم أن البغداد
 فكيف يكلمون ،وهم لا يثبتون الفناء. وإلا فهو من أحكام الفناء. أتقصى القول فيها

 في أحكامه؟
ا، جنس واحد، وما يضاد أن الجواهر بما بين. والأصل في تصحيح هذه المسألة

فإذا وجد الضد، فليس بأن ينفي بعضها أولى من أن . بعضها في الجنس يضاد سائرها
وجرى ذلك مجرى ما نعلم من حال سواد طرأ . ائرها، فيجب أن ينفي الجميعينفي س

ومعلوم أنه إذا كان ضدا لها في الجنس، . على أجزاء كثيرة من البياض تحل محلا واحدا
وجب أن يضاد سائرها، فلذلك إذا كان الفناء ضدا للجواهر . ووجد كوجود الجميع
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ها أولى من أن ينفي البعض الآخر، كلها، وقد وجد على وجه، ليس بأن ينفي بعض
 .فالواجب أن ينفي الجميع

جوزوا أن يختص بجوهر دون جوهر من غير مخصص، كما يجوز : فإن قيل
منها ما تقولون فيمن رمى حجرا وجعل فيه . عندكم ذلك في كثير من الأشياء

 ويولد في أن في جملة ذلك ما يكافي اللازم، فلا يولد لحصول المنع،. اعتمادات كثيرة
 .الباقي مع أنه ليس هناك ما يخصصه

إن الصحيح عندنا أنه يتولد عن اتلب كله للعلة التي ذكرناها، وإنما يتراجع : قيل له
 . الحجر لأنه قد حصل المنع بالهواء، بأن يضغطه الحجر حتى يتكاثف لأجله فيرده

عض من هذا مثل ما تقولون في التعب، إنه ينقص بعض قدرة دون ب: فإن قيل
 بنية زائدة فما تحتاج إن هناك مخصصا، وذلك أن القدر تحتاج إلى: قيل له. غير مخصص

إليه بعض قدرة يبطل تعطل عند التعب، وما تحتاج إليه القدرة الأخرى باق، فلذلك لا 
 .تبطله لأجل ذلك

 .إنه لا يجوز أن يوجد في جزء واحد أكثر من ستة أجزاء من القدر: قلنا له
 الأخرى من غير  لو خلق في محل واحد حياتان، لكانت إحداهما تقبح دون: فإن قيل

 .مخصص
 . ما، فيتعلق بذلك عرضىالصحيح أما تحسنان، وأن الإدراك يقو: قيل له

 .ومتى سئل عن فنائين لو خلقهما االله تعالى
أما أحدهما فإنه لا فائدة فيه، والثاني لأنه لا : أن كلهما يقبحان: الجوابفإن 

 .يتميز عن القبيح
، إن عقاب المعصية يحبط ثواب بعض ما استحقه دون بعض من غير مخصص: فإن قيل

فالقدر الذي . إن هناك مخصصا، وذلك أن المرجع به إلى ما يختاره القديم تعالى: قيل له
 .يوجده االله تعالى يوجد، ويكون أولى من القدر الذي لا يوجده

قيل ، السواد في محل دون محل من غير مخصص وعلةإن القديم تعالى يوجد : فإن قيل
 إنما كان يجب لو صح أن يحل كل واحد من المحال، ومع ذلك فإنه يحل بعضها دون :له

فأما إذا استحال أن يوجد في غيره، فلا يجب أن يطلب له مخصص، ويفارق . بعض
 :ذلك الضد، لأنه في أن يضاد غيره يراعى أمرين



 ٦١ الخلاف بين البصريين والبغداديينالمسائل في 

 .دهما بالعكس من صفة الآخرأن تكون صفة أح: أحدهما
أن يكون وجوده كوجوده، فإن حصل مع ألف شيء ذه الصفة، فما : والثاني

وليس الحلول في الأصل، معللا بوجه كما . له يجب أن ينفي البعض قائم في الجميع
يعلل التضاد، حتى يجوز أن يقال أن ذلك إذا حصل مع المحال على سواء، فيجب أن 

 .يحل الجميع
أليس يجوز أن يوجد القادر أحد الضدين دون الآخر، مع أنه يصح منه : يلفإن ق

إيجاد كل واحد منهما من غير مخصص، فلم فلا يجوز أن يقال إن الفناء ينفي بعض 
 الجواهر دون بعض من غير مخصص؟

ولا يمكن أن يعلل بأمر موجب، . إن هناك مخصصا، وهو كونه قادرا: قيل له
 .ه بالقادر بالنقضلأن ذلك يعود على تعلق

: قيل له أليس بعض التأليفات ينتفي عن المحل دون بعض ولا مخصص؟: فإن قيل
فإذا . إن هناك مخصصا، وهو أن كل تأليف يحتاج إلى مجاورة، ولا يحتاج إليها غيره

انتفى بعض ااورات دون بعض، فما احتاج إليه من التأليف يبطل، وما لم يحتج إليه 
 .رة أخرىيبقى ببقاء مجاو
أليست الإرادة تتعلق ذا المراد دون غيره، وإن كان حالها معه كحالها : فإن قيل

 مع غيره؟
وذلك . ليس الأمر على ما قدرت، من أن حالها معه كحالها مع غيره: قيل له

د دون غيره، فلو تعلقت بغير هذا المراد، لكان في ارأا كما هي عليها، تتعلق ذا الم
ولا يمكن أن يقال في الفناء ذلك، لما بينا أنه لا يجوز أن يكون . اذلك قلب جنسه

البياض الطارئ على أجزاء من السواد، ينفي بعض السواد دون بعض، ويقال إنه نفي 
 .نف غيرهيهذا ولم 

أليس السبب ولد هذا المسبب في الحال، ولم يولد مثله، ولا يمكن أن : فإن قيل
 يبين مخصص؟
أن يبين مخصص، وهو أن القدرة في هذا الوقت في هذا بلى يمكن : قيل له

وفي الجملة جميع هذه الأسئلة . المـحل، تعلقت ذا، لما هي عليها، ولم تتعلق بمثله
ه دوتبطل بشيء واحد، وهو أن ما قالوه في الفناء والجوهر، لو صح قياسا على ما أور
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جزء من البياض، ثم ينفي في هذه المسألة، لصح أيضا أن يطرأ سواد واحد على مائة 
 .بعض أجزاء البياض، دون بعض، من غير مخصص، قياسا على ما ذكروه

إن في الفناء وجها مخصصا، وهو أنه يختص بجهة، فإذا وجد الفناء في : فإن قيل
 .الجهة التي يحصل فيها هذا الجوهر، كان بأن ينفيه أولى من أن ينفي غيره

وأنا أذكر . السؤال طرق، ولا يصح أكثرهاقد قيل في الجواب عن هذا : قيل له
 .جميع ما قيل، وأبين ما يصح منها وما لا يصح

 متحيزا، لأن حصول الشيء في جهة لا انلو كان الفناء يختص بجهة لك: قد قيل
على سبيل التبع لغيره من خصائص التحيز، ولا يجوز أن يكون الفناء متحيزا، وهذا لا 

ذي هو من خصائص التحيز، أن يحصل في جهة على يصح لأن لقائل أن يقول إن ال
 .سبيل الشغل لها، فأما إذا حصل فيها لا على سبيل الشغل لها، فإن ذلك لا يجب فيه

 .فإن قيل لا يعقل ذلك، إلا بأن يكون على سبيل الشغل للجهة
لم قلت ذلك، وقد علمت أنه يمكن أن نعتقد ذلك، من غير أن نعتقد : قيل له

؟ يبين ذلك، أن في الناس من اعتقد، أن القديم تعالى بكل مكان بذاته، أنه شاغل لجهة
وفيهم من قال إنه فوق العرش، لا في مكان، ومن غير أن يشغل . لا على سبيل الشغل

 .المكان والجهة
وقد قال شيخنا أبو عبد االله، لو يخلق االله تعالى سواداً، لا في محل، لكان يرى في 

يكون في جهة، لو وجد لا في محل، من غير أن يكون شاغلا، حكم المقابل، ويجوز أن 
فاعتقاد ما هذا سبيله ممكن، يبين ذلك، أن أحدنا يجوز أن يعتقد ذلك، ولا يفصل بين 

 .أن يراه يمنة وبين أن يراه يسرة، ويعتقد مع ذلك أنه لا يشغل جهة
نه كائن في جهة إنا لا يمكننا أن نعتقد تحيز الجوهر، من غير أن نعتقد أ: فإن قيل

فكما أن . ما، كما أنه لا يمكننا أن نعتقد أن الذات قادر، من غير أن نعتقد الفعل منه
فكذلك كون صحة الفعل من خصائص كون القادر قادرا، فلا يجوز أن يستند إلا إليه، 

 .الذات كائنا في جهة، من خصائص التحيز، فلا يجوز أن يثبت من دونه
 على سبيل الشغل لها، من خصائصه، فأما إذا لم يكن أن كونه في جهة: قيل له

 على سبيل الشغل، فمن أين أنه من خصائصه؟
يقتضي أن يكون التحيز من خصائص . أن التفنيد الذي تذكروه: فإن قيل
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فالواجب أن لا يراعي . ولا يتكلم ذا محصل لأن على سبيل الشغل هو التحيز. التحيز
من خصائص . لا على سبيل التبع لغيره. في جهةوأن يقال إن كونه كائنا . ذلك

 .فلا يجوز أن يثبت من دونه. التحيز
إن قولنا أن من خصائص التحيز وحكمه، أن يكون كائنا في جهة على : قيل له

سبيل الشغل لها لا يكون تعليقا للحكم بنفسه، لأنه قد لا يكون شاغلا لتلك الجهة، 
ل إن منعه لمثله من أن يحصل بحيث هو، من وبعد، فإنا نقو. ويكون مع ذلك متحيزا

  الحكمأحكام التحيز، ولابد من أن يكون المرجوع به إلى الشغل، ولا يلزم أن يكون
 .تابعا لنفسه، فكذلك سبيل ما ذكرناه

وقد قيل في الجواب عن هذا السؤال، إن الفناء لو كان يختص بجهة، لوجب أن 
ا يتعذر عليه فعلها، لأن الفناء يوجد في وإنم. يكون أحدنا قادرا على خلق الأجسام

لو قدرنا على : وهذا لا يصح، لأن لقائل أن يقول. الجهة التي يحاول خلق الجسم فيها
الجسم، لقدرنا على هذا الفناء، فكان يصح أن يفعل الفناء بحيث بعض الأجسام ولو 

 . داعينا إليهيكان كذلك، يصح منا أن ننفيه إذا قو
 على الجسم، وعلى الفناء، لكان لا يصح منا أن نفعل الجسم وبعد، فلو قدرنا

ولو كان الاعتماد مولدا لهما، لما كان بأن . إلا متولدا عن الاعتماد، وكذلك الفناء
يولد الجسم أولى من أن يولد الفناء، لأنه لا مخصص، وكان يجب أن يولد الضدين في 

 منا ىعالى الفناء في تلك الجهة، فيتأتعلى أنه كان يجوز أن لا يخلق االله ت. حالة واحدة
 .فعل الجسم، وقد علمنا أنه يتعذر علينا إيجاد الأجسام على كل حال

وبعد، فإن الاعتماد لو ولد الجسم، لكان يجب أن يتولد عن الاعتماد الواحد، 
في الوقت الواحد، ما لا اية له من الجواهر في حالة واحدة، لأن حكم المحاذيات في 

وقد علمنا أنه لو كان رمح لا اية لآخره، لوجب إذا . باب، حكم المحالهذا ال
 وأن نفعل ما لا اية له من ةاعتمدنا عليه، أن نفعل الكون في جمعية دفعة واحد

 الجوهر، لما كان بأن يولده في بعض المحاذيات في على أن الاعتماد لو ولد. الأكوان
خرى في ذلك السمت، لأن الكل في جهة سمته، أولى من أن يولده في محاذيات أ

 . وهذا يوجبه أن يولده في سائر الجهات، أو لا في جهة من الجهات. الاعتماد
فكان . وبعد، فإن الاعتماد لو جاز أن يولد الجوهر، لجاز أن يولد الكون فيه
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يجب أن يكون محله مماسا لمحل ذلك الكون، قبل وجود ذلك الكون، لأن المماسة شرط 
وهو كونه مولدا لا في وجود الكون، فيجب أن يتقدم الكون، كما . م الاعتمادفي حك

وهذا . يجب أن يتقدم وجود السبب، الذي هو الاعتماد المسبب، الذي هو الكون
فيمكن أن يعلم ذه الطرق، أن الجسم لا يجوز . يوجب أن يكون محله مماسا للمعدوم

 .تصا بجهةأن يفعل الجسم، مع تجويز أن يكون الفناء مخ
وقد قيل في الجواب عن السؤال، أن الفناء والجوهر لا يجوز أن يتضادا على 

يجوز أن يقال إما يتضادان عليها، وهذا لا  حتى الجهة، لأن الجهة ليست بأمر ثابت
ن ذلك أمر معقول، وإن لم يكن شيئا موجودا، فيجوز أن إ: ن يقولأيصح، لأن لقائل 

 .ة، وإنما يضاد الجوهر إذا حصل في جهتهن الفناء يختص بجهإيقال 
 :والذي يعتمد عليه في الجواب عن هذا السؤال، ثلاثة أوجه

ن الفناء لو كان يختص بجهة، لوجب أن يستحيل نقل الجوهر عن تلك إ: أولها
وقد علمنا أنه يصح نقل الجوهر . الجهة إلى جهة أخرى، في حال طروء الفناء عليها

 تعالى  طروء الفناء على تلك الجهة، لأنه بمنـزلة أن يخلق االلهعنها، إلى جهة أخرى مع
 السائل، فكذلك يصح أن دفكما يصح هذا عن. ا في جهة أخرى في جهة وجوهرفناءً

ولو كان كذلك، لكان لا . ينقل الجوهر عن تلك الجهة، في حال ما يخلق الفناء فيها
اه، وجب أن يكون مع كونه ف نفإن. إما أن ينفيه أو لا ينفيه: يخلو من أحد أمرين

ن لم ينفه، لم يجز لأن الشرط في منافاته إو. ا، وهذا محال متحركًا منتقلاًمنتفيا معدوم
له، أن يكون من قبل طروئه كائنا في تلك الجهة، لا في حال طروئه، لأن الشيء لا 

 ن الشرط في منافاة السواد للبياض، أن يصادفإوهذا كما نقول، . يوجد مع ضده
وإذا كان الفناء ضدا للجوهر، وقد تكامل . هوجوده من قبل، في ذلك المحل، لا في حال

الشرط في منافاته له، فالواجب أن ينفيه، وإن نقل عن تلك الجهة، لأنه قد صادف 
وهذا هو الشرط في منافاته له، فيلزم على هذا أن ينافيه في حال . حصوله فيها من قبل

 .ذلك محالما يكون متحركا منتقلا، و
 أن الفناء لو كان يختص بجهة، لوجب أن يكون اختصاصه ا لما :والوجه الثاني

وإذا كان كذلك، كانت المنافاة تابعة . هو عليه في نفسه، لأنه لا يجوز أن يكون لعلة
فكان لا يجوز أن . له، ولو كان كذلك، لاستحال أن يشاركه الجوهر في هذه الصفة
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ألا ترى أن ما لأجله بينا في السواد البياض، لا يجوز . لك الجهةيكون الجوهر كائنا في ت
 .أن يشاركه البياض فيه

 .جوزوا أن يختص الفناء بتلك الجهة، لأجل معنى يوجد لا في محل: فإن قيل
، أولى من أن هةذلك المعنى ليس بأن يوجب كون الفناء في تلك الج: قيل له

ب أن يحصل في سائر الجهات، وأن ينفي وهذا يوج. يوجب كونه كائنا في جهة أخرى
ولا يمكن السائل أن يقول لأجل هذا المذهب، أن فناء بعض الجواهر . الأجسام كلها
فليس بأن يكون : وإن قال أن ذلك المعنى حاصل في جهة الفناء، قلنا. بفناء لسائرها

ة لأجل الفناء حاصلا فيها لأجله، أولى من أن يكون ذلك المعنى حاصلا في تلك الجه
الفناء، وهذا يوجب أن يكون كل واحد منهما علة في صاحبه، واستحالة ذلك 

 .بمنـزلة تعليل الشيء بنفسه
: والوجه الثالث، أن الفناء، لو كان يختص بجهة، لكان لا يخلو من أحد أمرين

إما أن يكون قد حصل في تلك الجهة، في حال يجب حصوله فيهب، أو يكون قد 
نه قد إولا يجوز أن يقال . في حال، مع جواز حصوله في غيرهاحصل في تلك الجهة 

حصل في تلك الجهة في حال يجب حصوله فيها، لأن ذلك يوجب أن يكون حاصلا 
وكان يجب أن لا يجوز أن ينتفي به جوهران في . فيها لنفسه، أو لما هو عليه في نفسه

، أن يخلق فنائين يختص وكان يجب إذا أراد االله تعالى أن ينفي جوهرين. حالة واحدة
ولو كان كذلك، لوجب أن يكون الجنسان المختلفان ينفيان . ا بجهةمكل واحد منه

ولا يمكن أن يقال إما ضدان، لأنه كان يجب أن يستحيل . جنسا واحدا، وهذا محال
ولا يجوز . وجودهما في حالة واحدة، وأن يستحيل أن ينتفي الجوهران في وقت واحد

 . د اختص بتلك الجهة لمعنى، لما بيناه من قبل يقال أنه قنأ
 :ذكر جملة من أسئلة من خالفنا في هذه المسألة والجواب عنها

لو لم يكن االله تعالى موصوفا بالقدرة على أن يفني بعض الأجسام دون : قالوا
كما جاز أن : وربما يؤكدون هذه الشبهة بأن يقولوا. بعض، لكان فيه تعجيز االله تعالى

. فني آخريفني جوهرا، ولا يجوهرا، ولا يوجد جوهرا آخر، فكذلك يجوز أن يوجد 
كما يجوز أن يسود جسم ويبيض غيره، فكذلك يجوز أن يفني جسما : وربما يقولون

ويبقي غيره، لأن ذلك لا يكون متنافيا، كما يتنافى أن يكون الجوهر الواحد أسود 
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اأبيض وموجدا معدوم. 
قالوه أولا، أن االله تعالى لا يجوز أن يوصف بالقدرة على يقال لهم فيما : الجواب

أن يجمع بين السواد والبياض، ولا يكون ذلك تعجيزا، لأنه يستحيل وجود الشيء مع 
ن إفكذلك قد ثبت بما ذكرناه في الدلالة، . ضده، والوصف بالقدرة على المحال محال

 الجواهر، يكون بمنـزلة الجمع الفناء يضاد الجواهر كلها، فخلقه للفناء، مع بقاء بعض
بين السواد والبياض في محل واحد، فكما يستحيل أحدهما، فكذلك سبيل الآخر في 

 .الاستحالة
فالجواب عنه أن وجود الجوهر يكون بالفاعل، فيجب أن يصح منه أن يوجد 
جوهرا ولا يوجد آخر وعدمه عند طروء الفناء يكون لأمر يرجع إليه، كما يقولون في 

فكما لا يجوز والمحل فيه عشرة أجزاء من السواد، .  السواد عند طروء البياض عليهعدم
فني بعضها ببياض يوجده في ذلك المحل دون البعض الآخر، وإن جاز أن يوجد يأن 

بعض السوادات دون بعض، فكذلك وإن جاز أن يوجد بعض الجواهر دون بعض، 
 .افأما ما قالوه أخير ، بعضفني بعضها دونيفإنه لا يجوز إذا أوجدهما، أن 

فالجواب عنه أن كون المحل الواحد أسود أبيض، إنما استحال لاستحالة وجود 
ل السواد والبياض، يوقد بينا فيما تقدم، أن سبيل الفناء مع الجوهر كلها، سب. الضدين

فكما بينا في كون المحل أسود أبيض، فكذلك حال وجود . إذا كان محلهما واحدا
ا ا أن يكون الشيء الواحد موجودا معدومكما بينو. ع وجود بعض الجواهرالفناء م

بل يجب أن يكون ذلك . ا أن يكون الفناء موجودا مع الجوهر الذي يضادهفكذلك بين
ا، ولأجل ما يثبت له صفة الوجود موجودا، حتى الجوهر لأجل وجود الفناء معدوم

ه في هذه الشبهةفقد بان فساد ما ذكرو. ايكون موجودا معدوم. 
مسألة في أن الجزء هل يجوز أن يوضع على موضع الاتصال من  -١٨

 الجزئين أم لا يصح ذلك؟
اعلم أن شيخنا أبا هاشم قد جوز ذلك، وإليه يذهب بعض المتأخرين من 

يقول أن ذلك ي و علبوقد كان أ.  مسألة وقد تتبعناها في كتاب الجزءهأصحابه، وله في
ن يذهب شيخنا أبو إسحاق، وله فيه مسألة حسنة، وهو الذي يقوله لا يجوز، وإليه كا
ونحن نورد في هذه المسألة، ما يمكن أن ينصر به كل واحد من . شيخنا أبو القاسم



 ٦٧ الخلاف بين البصريين والبغداديينالمسائل في 

 .القولين، ونبين ما هو الصحيح من ذلك، إن شاء االله تعالى
ن والذي يمكن أن ينصر به قول شيخنا أبي هاشم، أنه لو لم يكن هذان الجوهرا

حاصلين على ما هما عليه، فكان ذلك الجوهر يجوز أن يحصل في المحاذاة، التي لو حصلا 
على ما هما عليه، لكان على موضع الاتصال منهما، لأنه لا جهة فارغة إلا ويصح أن 

فلو كان لا يجوز أن يحصل الجوهر في هـذه المحاذاة، لكـان . يقدر فيها هذا التقدير
وكما يجوز أن يحصل في هذه المحاذاة، متى . ء مـن المحاذياتلا يجوز أن يحصل في شي

لأجل أن حال . لم يكن الجوهران تحته، فيجب أن يصح حصوله فيهما، وإن كانا تحته
تلك المحاذاة في كوا فارغة، وفي صحة حصول هذا الجوهر فيها، لا يتغير بأن يكون 

 .ألا يكونا تحتهوالجوهران تحته 
، لو فرضنا أربعة أجزاء كالخط، ثم أذلنا الجزئين اللذين في ويمكن أن يقال أيضا

 الطرفان مفترقين، لأمكن أن يوضع جزء في وسطهما، لا على وجه ىالوسط، ويبق
فإذا كان كذلك، كان شاغلا لقسط آخر من محاذاة الجوهر، . واحدا من الطرفينيلاقي 

وهر الآخر، الذي كان متصلا الذي اتصل بأحد الطرفين، وشاغلا لقسط آخر من محاذاة الج
 .وكما يصح ذلك في المحاذاة، يصح في الجوهر نفسه. بالطرف الآخر

ويمكن أن يقال أيضا، لو قدرنا ثلاثة أجزاء كالخط، وكان على كل واحد من 
تحريك كل واحد من الجزئين إلى . الطرفين جزء، وقد حاول قادران متساويا المقدور

ولا يجوز . كل واحد منهما قسطا من ذلك الوسطلوجب أن يصح أن يأخذ . الوسط
لأن اعتماد هذا الجزء لا يكون . أن يقال أن كل واحد من الجزئين يبقى في مكانه

إلا إذا كان ذلك الاعتماد في محل هذا . باعتماد آخر يكافيه. ممنوعا من التوليد
بأن . خر من التوليدإنما يجوز أن يمنع اعتماد الآ. يبين ذلك أن اعتماد أحدهما. الاعتماد

فيتمانعان كنفسين . أو مثل ما يتولد عن الآخر. يولد في محله أكثر مما يتولد عن الآخر
 .ينيتتمانعان في نقل جسمين متلاق

وبعد، فلو جاز أن يمنع من غير طريق التماس، لوجب أن يصح أن يمنع الاعتماد 
 . بيني وبينه مسافة بعيدةالذي فعله في يدي، اعتماد جسم آخر من التوليد، وإن كان 

إنما يتمانعان، لأنه لا يكون أحدهما بالتوليد أولى من الآخر، ولا يمكن : فإن قيل
 .توليدهما
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لا مانع يمنع مـن أن يولدا على الحـد الذي ذكرنا، إلا مذهب بعيد : قيل لـه
ة، على الأدل فساد ذلك المذهب، والمذاهب تبنىلإوإنما نورد هذه الدلالة . لم يصح

وبعد، فإن هذا لو منع، لوجب أن يتعذر الفعل على . والأدلة لا تبنى على المذاهب
 .الساهي، لأنه لا يكون أحد الضدين بالوجود أولى من الآخر

وكان .  تلاقي بينها لا مربعات على وجهةأليس لو قدرنـا أربع: فـإن قيل
فإنه . ممقدورا وتساوت واعتمد عليها أربعة من القادرين،. بينها مقدار مربعة فارغة

 ن لم يكن بينها تلاق، ويبقى كل واحد منها في محاذاا؟إيتعذر تحريك شيء منها، و
وكذلك، لو لطخ . أنه لابد من أن تتلاقى بأركاا، وبحدها كذلك: قيل له

وإذا كان كذلك، صح . ركن كل واحد منها بالمداد، أسود ركن الآخر بقدر ما يلاقيه
يس كذلك سبيل هذين الجزئين اللذين على الطرفين، لأما لا يتلاقيان، ول. أن تتمانع

 فكيف يتمانعان؟
ن قطر المربعة لابد من أن يرى كأنه أطول من الضلع، إ: ويمكن أن يقال أيضا

ن العلة فيه مقصورة على أن إولا يجوز أن يقال . وإنما كان كذلك لأا تتلاقى بأركاا
قطر أكثر وهي على سبيل الانعراج، لأن هذا التعليل لا يمنع الخلل الذي بين أجزاء ال
ولا شبهة في أن هيئة الجزء بالمربع أشبه، وقد علم أن . من التعليل الذي ذكرناه

المربعات، إذا وضعت على ذلك الحد، فلابد من أن تتلافى بأركاا، فكذلك حال 
نهما على ذلك السمت، الأجزاء يبين ذلك أيضا، أنه لا يمكن أن يوضع جزء آخر بي

 .وإنما كان لأجل الاتصال
وبعد، فإن تفكيك أجزاء الحدين على سمت القطر، في أنه يتصعب منـزلة ما 

نه يتألف على ذلك السمت وعلى إت الضلع معلوم، فلا يجوز أن يقال سميتصعب في 
وإذا كان كذلك، وجب أن تكن الأجزاء متصلة على سمت القطر . حد الانعراج

ولن تكون كذلك، إلا والبعض بمنـزلة الجزء الذي يوضع على موضع . ابأركا
 .الاتصال من الجزئين

ألا ترى . والذي يمكن أن ننصر به القول الآخر، هو أن ذلك تقتضي تجزؤ الجزء
أن كل واحد من الجزئين يلاقي قدرا من ذلك الجزء سوى ما يلاقيه الآخر؟ فلو 

لك، وهو أيضا لابد من أن يلاقي قدرا من كل ، لكان لا يزيد حاله على ذصفنت
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 .واحد من الجزئين، هو أقل من قدر الجزء كما هو
ن الجزء إذا وضع على موضع إ:  هذا الوجه بأن يقاليعترض علىويمكن أن 

الاتصال، فإنه يلاقي قسطا من كل واحد منهما، من غير أن يكون الجزء متجزئا في 
وهو . ن جهتين، شغل كل واحد منهما قسطا منهكما أنه إذا لاقاه جزءان م. نفسه

ولا . وإن وقع امتناع هاهنا، فذلك عبارة، وإلا فالمعنى صحيح. معقول، ولا يمكن سواه
فكذلك سبيل وضع .  الجزءءييجوز أن تكون ملاقاته للجزئين من جهتين موجبة لتجز

 .الجزء على موضع الاتصال من الجزئين
لأنا لو .  يوجب أن يكون في الجزء كونان ضدانوقد قيل أن ذلك لا يجوز، لأنه

وإذا .  يبطل ما فيه من الكون أولاانقدرنا نقله، بمقدار قسطه من أحد الجزئين، لك
ن ذلك القدر من الشغل، من هذا الجزء، يقتضي إثبات إصح ذلك، وجب أن يقال 

ن فيه وكذلك القدر الآخر من الجزء الآخر، وهذا يوجب أن يكو. كون فيه على حدة
 .كونان ضدان

ا أن الجزء، يجوز أن يوضع في ا قد بينأن: ويمكن أن يعترض على ذلك بأن يقال
هذه المحاذاة، لو لم يكن الجوهران تحته، ولو وضع فيها لما وجب أن يكون فيه كونان 

 .ضدان، بل الكون واحد، لأن المحاذاة واحدة، فكذلك إذا كان الجزءان تحته
 جاز، لوجب أن لا يكون الاعتماد، بأن يولد الكون في وقد قيل أن ذلك، لو

الجزء على حد يأخذ من أحدهما نصفا، ومن الآخر ثلاثة أرباع، أو من أحدهما قدر 
خمس، ومن الآخر أربعة أخماس، لأنه لا مزية لتوليده لأحد الكونين، على توليده 

 حالة واحدة، وهذا يوجب أن تجتمع في الجوهر أكوان متضادة، في. للكون الآخر
 .وذلك محال
ولا يمكن أن يقال أن هذا مثل ما نعلم أن الاعتماد يولد الكون في محله، : قالوا

لأن كل . ، ثم فيما يليه على التدريجهفي أقرب المحاذيات من المحاذاة التي حصل فيها محل
 واحد من الكونين اللذين صورناهما، حاصل في المكان الثاني، من المكان الذي حصل

 .فيه محل الاعتماد
أليس قبل حصول هذين الجزئين، في هاتين : ويمكن أن يعترض عليه بأن يقال

المحاذتين، كان يمكن أن يحصل الجوهر على حد، لو كان تحته جوهران، لكان على 
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موضع الاتصال ولا يمكن أن يحصل الجوهر على حد، لو كان تحته جوهران، لكان 
 .متناع منه لوجهينعلى موضع الاتصال ولا يمكن الا

 . أنه لا محاذاة فارغة، إلا ويجوز أن يحصل فيها جوهر:أحدهما
 أنه لا محاذاة فارغة، إلا ويمكن أن تكون مكانا لجوهر، لو حصل تحته :والثاني

ما تقرره، أن يكون يوإذا كان كذلك، لزم ف. جوهران لكان على موضع الاتصال
وهر، على الحد الذي يكون قد أخذ نصفا الاعتماد ليس بأن يولد الكون في ذلك الج

 .خرمن محاذاة ونصفا من أخرى، أولى من الوجوه الأُ
أن هذا الكون يحصل في الجوهر ابتداء، ولا يتولد عن اعتماد، وإنما : فإن قيل

 .يمكن ذلك فيما يتولد عنه
ما الذي يمنع من أن يتولد عن الاعتماد، ولا جنس من الألوان، إلا : قيل له

ونحن أيضا إنما نجوز أن يحصل الجوهر : ز أن يتولد من الاعتماد؟ وبعد، فإنا نقولويجو
على موضع الاتصال من الجزئين يكون مبتدأ لا يكون يتولد عن الاعتماد ولا على 

 .طريقة النقلة كما قلته سواء سواء
إذا وضعنا أربعة أجزاء مثل الخط، ثم رفعنا الجوهرين اللذين في : وقد قيل أيضا

لأن ذلك يوجب . الوسط، فإنه لا يجوز أن يوضع جزء على حد لا يلاقي واحد منهما
أن يكون الخلل، الذي بين أجزاء الطرفين وبين الجزء الذي وصفناه، أقل من مقدار 

وهذا يوجب أن يصح أن يكون أقل من الجزء شيء، كما صح أن تكون جهة . جزء
 .أقل من محاذاة جزء
أن هذا دعوى منكم، لأنه ليس يصح أن :  بأن يقال على ذلكيعترضويمكن أن 

يكون أقل من الجزء شيء عند من يخالفكم في هذه المسألة، وإن صح أن يكون خلل 
وبعد، فإنا . أقل من محاذاة جوهر، فجمعكم بين هذين الأمرين دعوى فيها يتنازعون

على موضع لجوهر يجوز أن يوضع في جهة، لو كان تحته جوهران لكان اقد بينا، أن 
 أن يجوز أن يكون أقل من الجزء شيء، فكذلك ما  الاتصال، ثم لا يلزم على ذلك

 .قلناه
إذا قلتم أن الجوهر يجوز أن يلاقي ستة أمثاله، من ست : اويمكن أن يقال أيض

جهات، فلابد من أن تقولوا أن كل جهة من هذه الجهات، أقل من نفس الجزء، 
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لم يلزمكم على هذا القول تجزؤون الجزء، فكذلك لا وإذا . فيجب أن تجوزوا تجزئته
يلزم من يذهب إلى أن الجزء، يجوز أن يوضع على موضع الاتصال من الجزئين، أن 

نه يصح أن يكون الشيء أقل من جزء فقد بان ذه الجملة، أن الصحيح ما قاله إيقول 
 .شيخنا أبو هاشم

  ؟ة الشكل أم لاي كري مسألة في أن الأرض هل ه-١٩
وتوقف في ذلك شيخنا . ذهب شيخنا أبو علي إلى أا مسطحة وليست بكرية

وأما شيخنا أبو القاسم فإنه يذهب إلى أن . أبو هاشم، ويميل إلى القول بأا كرية
 .الأرض كرية

 أحدهما :فالذي يمكن أن ينتصر به قول من يذهب إلى أا ليست بكرية وجوه
 وسط الفلك، على الحد الذي يذهبون إليه، أن الأرض لو كانت كرية، وكانت في

لكان بعدها من سائر جهات الفلك بعدا واحدا، ولكانت تجري مجرى نقطة وضعت 
ولو كان كذلك، . في وسط الدائرة، في أن بعدها من سائر أجزاء النقطة بعدا واحدا

لكان يجب أن لا ترى الشمس عند الطلوع والغروب، كأا أكثر مما ترى عليه إذا 
وعلى موضوع مذهبهم، يجب أن يكون بعدها من الأرض، إذا . بلغت كبد السماء

وإذا كان كذلك، فالواجب أن لا . حصلت في وسط السماء، كبعدها عندما تطلع
 .وكأا أصغر عند حصولها في وسط السماء.  حال الطلوعفيترى كأا أكبر 

في البحار، ولكانت والثاني أن الأرض لو كانت كرية، لكانت المياه لا تثبت 
 .تسيل عنها

 . أي بسطها)والأرض بعد ذلك دحاها(والثالث أن االله تعالى قال 
ن إويقال في الوجه الثاني، أن في الأرض مواضع فيها تقعر، فيثبت الماء فيها، و

 .كان شكل الكل كرويا
ويمكن أن يقال في الوجه الثالث، أن االله تعالى أراد بعض الأرض، وفي الأرض 

 .ضع مسطحة، ولا يمتنع تخصيص ذلك إذا دل الدليل عليهموا
 :فأما ما يمكن أن ينصر به قول من يذهب إلى أا كرية فوجوه

، في ))السماء والعالم(( عن أرسطو طاليس، أنه ذكر في كتاب يأحدها ما حك
ها، يسلك لالمقالة الثانية، أن الذي يدل على ذلك، أنه وجد آخر الأرض على مقدار ثق



      المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين٧٢ 

 المركز ما لم يمنعها مانع بالطبع سلوكا مستويا، وكذلك سلوكها بأجمعها لو إلى
قال فلما كان سلوك آخر الأرض من جميع النواحي إلى . توهمناها خارجة عن المركز

عد جميع النواحي من الوسط سواء، والشكل الكائن كان ب" مستويا"المركز سلوكا 
 .يعلى هذه الصورة كر

منها أنه بنى ذلك، على أن الأرض تتحرك إلى  :ه بوجوهويمكن أن يعترض علي
هذا ليس بصحيح، لأجل أنه لا دليل يدل أولا على . المركز، وأنه في وسط الفلك

وأن كل ما يتحرك من .  على أن الأرض في وسط الفلك يدلثم لا دليل. إثبات الفلك
زاء الأرض أقرب ولم لا يجوز أن تكون بعض أج. الأرض لا يتحرك إلا في ذلك المركز

 ن كانت الكل متساوية في الحركة؟إإلى ذلك المركز الذي أثبتته من بعض، و
لوجب أن تكون أجزاء الأرض كرية . ومنها أن الأمر لو كان على ما ظنه

والضرورة تقضي بأن في . كنفس الأرض، لأن هذه العلة موجودة في أجزاء الأرض
 .الأرض مواضع مسطحة

ى أن أجزاء الأرض، لأجل طلبها للمركز، تتحرك، وذلك ومنها أنه بنى ذلك عل
فالأرض إذا لم يكن فيها ما يمنع من الحركة، . فاسد، لأن حركتها لمكان الاعتماد سفلا

 .يجب أن تتحرك سفلا، سواء أكان هناك مركز أم لم يكن
لو توهمنا الأرض خارجة عن المركز، لكانت تتحرك إلى : ومنها أنه لو قال

ذا جهل منه، لأن ذلك إنما كان يمكن أن يقال، لو حصل اختيار لذلك المركز، وه
وإذا كانت حركتها موجبة عن معنى فيها، وهو الاعتماد، ألا ترى . وذلك مما يتعذر

 أا بحسبه تحصل، فأي تأثير للمركز فيه؟
لما كانت علة كسوف القمر : وقد استدل هذا الرجل على ذلك أيضا بأن قال

ه وحيلولتها بينه وبين الشمس، وقد وجدنا القمر ينكسف على هيئة هي ستر الأرض ل
 .، لكان ستره غير كرييالكرة، فلو كان ما ستره غير كر

ويمكن أن يعترض هذا بأن يقال، ليس يثبت كسوف القمر من قبل ستر الأرض 
 في العشر الأواخر من الشهر، وربما وجد جزء من القمر ىله، أو لسنا نرى نوره يخف

جوزوا أن تكون : ويمكن أن يقال أيضا. نكساف من غير ستر الأرض لهلا شبه باعلى
الأرض على شكل يقرب إلى الكرة، وإن لم يكن كريا، ويكون سترها للقمر على 
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ولو أخذنا . قريب من ذلك الشكل، ولا يتبين لبعد القمر أن سترها له ليس بكري
شد ما يمكننا أن نأخذه، وجعلنا ، ثم أخذنا كرة من أيشكلا من طين قريبا من الكر
وهذا مما . اا كريضوء الشمس، لستر ذلك الجسم  سترى الشكل القريب من الكرة يلق

 .قد يجرب
 على أن الأرض ))باسطي((وقد استدل هو وبطليموس في سطر كتابه المعروف 

. الكواكبإنا إذا انتقلنا إلى ناحية الفرقدين، استبان لنا نوع من أنواع : كرية فقالا
 .وخفى عنا نوع منها، وذلك لتحذب الأرض وكوا كرية

ما أنكرتم أن في الأرض ما هو مرتفع، : ويمكن أن يعترض على ذلك بأن يقال
فإذا ارتفع الإنسان على بعض .  شكل الكل مسطحا كانوفيها ما هو منخفض، وإن

 .بت عنه كواكبجهاا العالية، رأى ما لم يكن يراه من الكواكب، وإذا انخفض غا
وقد يجوز أن يكون الفلك متباعد الأقطار، فإذا أمعن الإنسان في جهة من 

 .وغابت عنه كواكب لبعده عنها. بدت له كواكب لكونه قريبا منها. الجهات
لو كانت الأرض مقعرة، : وقد استدل بطليموس على أن الأرض كرية بأن قال

ويمكن أن . ها على أهل المشرقلكانت النجوم تطلع على أهل المغرب، قبل طلوع
يعترض ذلك بأن يقال أن المدن المحيط ا الجبال الشاهقة، قد تشرق الشمس على 

ما دوا من المواضع المشرقية، لارتفاع على جبالها التي هي في ناحية مغرا، ولا تطلع 
 .تلك الجبال وانحطاط هذه

 في البحر إلى جبال أو إنا إذا سرنا: رسطاطا ليس على ذلك بأن قالأواستدل 
مواضع شامخة مشرقية، فإا ترى زيادا حالا بعد حال، كأا تطلع من البحر، وكأا 
كانت راسية فيه قبل ذلك، فيتبين بذلك استدارة بسط الماء الكائن على الأرض 

 .المستديرة
ليس يجب إذا كان شكل الماء الذي تسير فيه يختص بأنه كري، : ويمكن أن يقال

 . تكون الأرض كلها ذه المنـزلةأن
لو كانت الأرض مسطحة، لكان طلوع : وقد استدل على ذلك بأن قيل

ويمكن أن يعترض ذلك فيقال؛ إن الأرض . الشمس على أهل الأرض في وقت واحد
فقد بان أن . ليست بمستوية التسطيح بحيث لا نشوز فيها ولا وهاد وليلزم ما ذكره
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 .ض مسطحةإن الأر: الأقرب أن يقال
  باب الجواهر وما يتعلق به من المسائلتم

مسائل الأعراض بين أبي هاشم  ويتلوه من بعد الكلام في الخلاف الذي وقع في
 . تعالى االله شاءإن والبغداديين
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 م االله الرحمن الرحيمبس

الكلام في المسائل التي وقع فيها الخلاف بين شيوخنا وبين البغداديين في سائر 
 .أبواب الأعراض

 : ن السوادين لا يجوز أن يكونا مختلفينأمسألة في  -٢٠
 . ذهب شيوخنا إلى أن السوادين يجب أن يكونا من جنس واحد

يحا والآخر حسنا لكانا مختلفين غير وقال شيخنا أبو القاسم لو كان أحدهما قب
إن العقل يفصل بين القبيح والحسن، وفصله إن لم يكن أقوى من : وقال. متماثلين

بين السواد والبياض، فلا يكون دونهفصل الحس  . 
 : والذي يدل على ما قاله شيوخنا وجوه

نه  أن السوادين يلتبس أحدهما على المدرك بالآخر، حتى يكون عنده كأ:أحدها
وهذا الالتباس بما بيناه في باب الجواهر، يدل على . الآخر، مع فقد التعلق بينهما

 . التماثل، وإذا كان كذلك، بطل ما قالوه
ما مثلان، لاشتراكهما في كوما سوادين، ومختلفان لأن إما أنكرتم : فإن قيل

 . أحدهما حكمه، والآخر ليس كذلك
ما إذا طرأ عليهما أن ينفيهما من حيث لو كانا كذلك، لكان يجب إ: له قيل

ما مختلفان، لأن الشيء الواحد لا يجوز ينفي شيئين إمثلان، ولا ينفيهما من حيث 
ا، يخالف ما ليس بسواد، وإذا كان وبعد، فإن السواد بكونه سواد مختلفين غير ضدين

السوادين على أن .  لهكذلك، وجب في كل ما شاركه في هذه الصفة، أن يكون مثلاً
ولا يجوز أن يكون . لو حصلا في محل واحد، وطرأ الضد عليهما، لوجب انتفاؤهما به

الشيء الواحد، مضادا لشيئين مختلفين غير ضدين، وإنما يضاد مثلين أو ضدين، فلا 
يجوز أن يكون هذان السوادان ضدين، لأما لو تضادا، لكانت صفة أحدهما بالعكس 

 مختلفين، لكانا مفترقين في وجه يكون الافتراق اما لو كانوبعد، فإ. منه صفة الآخر
وقد عرفنا أن الافتراق في الحسن، لا يؤثر في الاختلاف، كما أن . يؤثر في الاختلاف

 . الاشتراك فيه، لا يوجب التماثل
 فإن قيل هلا قلتم إن السواد الحالك يخالف السواد الذي ليس بحالك ؟ 
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 أجزاء السواد في أحد الجسمين، وقلته في الآخر، قيل له لأن ذلك يتم بكثرة
نه غير خالص في الآخر، وإذا صح ذلك، لم يمكن أن يقضي ووبخلوصه في أحدهما، وك

 . باختلافهما
 قع الفصل بالإدراك بينهما ؟ يليس أفإن قيل 

 ىإن الفصل لا يدل على الاختلاف، إلا إذا لم يمكن أن يعلق بوجه سو: له قيل
 . قد بينا أن هذا الفصل يمكن أن يعلق بوجه سوى اختلافهماالاختلاف، و

وبعد، فإنا قد بينا أن السواد الذي ليس بحالك، يخالف ما ليس بسواد 
 .ويخالف بكونه سوادا،فيجب في كل ما ساواه في هذه الصفة أن يكون مثله

فأما ما ذكره، من أنا نفصل بالعقل بين الحسن والقبح، فيجب أن يكون ذلك 
يا باختلافهما، فلا يصح، لأجل أنه ليس المراد بالاختلاف، أن لا يحدهما من الحكم قاض

فإن كان مراده بالاختلاف هذا، فهو خلاف في عبارة، لأنا لا ننكر . ما ليس للآخر
 . ولعل الأقرب من حاله، أن يكون مخالفا في عبارة. هذا المعنى

 : لونامسألة في أن الغبرة ليست تكون على الانفراد -٢١
 . عند شيوخنا ليست الغبرة لونا مفرداً

وجوز أن تكون باختلاط الأجزاء . وقد جوز أبو القاسم أن تكون لونا مفردا
 . ))المسائل عيون((السود والبيض، وذكر ذلك في 

فإن .فالذي يدل على ما قلناه، أن أحدنا إذا خلط الأجزاء السود بالأجزاء البيض
إما أن يكون لونا ثالثا مفردا، : ك، لا يخلو من أحد أمرين من الهيئة عند ذلىالذي ير

ولا يجوز أن يكون لونا ثالثا مفردا، لأنه لو كان كذلك، لكان لا . أولا يكون كذلك
إما أن يكون ذلك من فعل االله بالعادة، أو يكون متولدا عن خلط : يخلو من أحد أمرين

 بالعادة، لأنه لو كان كذلك، ولا يجوز أن يكون ذلك من فعل االله. بالأبيض الأسود
 يكون بالعادة، أن يكون لكان لا يستمر الحال فيه على طريقة واحدة، ولابد  فيما

الخلط، لأنه لو كان كذلك، حاله مفارقا لحال ما يكون موجبا ولا يجوز أن يتولد عن 
لوجب أن يكون أحدنا، إذا خلط بين أسودين أو أبيضين، تولد عن خلطه ذلك اللون، 

ا على هذا اللون، كما يتولد إذا خلط بين الأسود والأبيض على أن أحدنا لو كان قادر
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ا على السواد والبياض الخالص، ولكان يجب أن يصح أن نفعل لوجب أن يكون قادر
ذلك بالاعتماد، ولو كان كذلك لوجب أن لا يختص الاعتماد بتوليد بعض هذه 

 أحدنا إذا لبس ثوبا أبيض رقيقا، فوق على أن. الأضداد دون بعض، لأنه لا مخصص
ولا شبهة في أنه .  إذا خلط النقس باللبنى هناك هيئة شبيهة بما يرىسود، إنه يرأثوب 

 . لا يحدث في الثوبين لون آخر، فيجب أن يقال مثل ذلك في النقس إذا خلط باللبن
 مسألة في أن السوادين يجوز اجتماعهما في محل واحد  -٢٢

 . لى أن ذلك جائزذهب شيوخنا إ
 . وقال أبو القاسم ألا يجوز ذلك

والذي يدل على صحة ما قالوه، أن هذين العرضين، إذا صح وجود كل واحد 
ضاد ت الىمنهما في ذلك المحل، في ذلك الوقت، فلا تضاد بينهما، ولا ما يجري مجر

يل وجب أن يصح اجتماعهما فيه، لأنه لو كان لا يصح اجتماعهما، لكان الذي يح
ن السوادين إ التضاد ولا يمكن أن يقال ىذلك ليس إلا التضاد أو ما يجري مجر

متضادان، لأنا قد دللنا على تماثلهما، والمثلان لا يجوز أن يكونا ضدين، لأن التضاد 
 أن تكون صفة أحدهما بالعكس من صفة بيتضمن الاختلاف وزيادة، ولأنه كان يج

 . الآخر
 المتضادين، لأنه لا يجوز أن يقال بأن حكميهما رىولا يمكن أما يجريان مج

 . الوجود إليه متنافيان، أو أن أحدهما يضاد ما يحتاج الآخر في
س تأليف المثلث لا يجوز أن يجتمع مع التأليف على وجه التربيع وإن يلأ: فإن قيل

  المتضادين؟ ىلم يكونا متضادين ولا جاريين مجر
قع على وجه التربيع إلا اورات مخصوصة، ولا أن أحد التأليفين لا ي: له قيل

ولا يجوز أن تجتمع . يقع التأليف الآخر على وجه التثليث إلا اورات أخر مخصوصة
 . فلذلك لم يجز أن يجتمع هذان التأليفان. هذه ااورات لتضادها

أليس عندكم أنه لا يصح أن توجد حياة زيد وحياة عمرو في محل : فإن قيل
 إن لم يكن بين الحياتين تضاد ؟ واحد، و

 التضاد، وهو أن حياة زيد تصحح وجود العلم ىبينهما ما يجري مجر: له قيل
وإذا كان ذلك المحل مبنيا مع غيره بمثل بنية . فيه بدلا من الجهل، والجهل بدلا منه
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فلو . القلب، صحح العلم، وحياة عمرو تصحح أيضا وجود علم عمرو بدلا من جهله
هما وجود العلم الذي يعلم به زيد، والأخرى وجود الجهل احدإ لصححت اجتمعنا

 أن يكون جهلا للآخر، يجبهما على هذا الموضوع احدإوجهل . الذي يجهل به عمرو
 وهذا يوجب أن تكون الحياتان مصححتين.  أحدهما يجب أن يكون علما للآخروعلم

ولأن حياة زيد تحتاج . تضادينلوجود الضدين، وذلك محال، فلذلك أجريناهما مجرى الم
إلى أن يكون محلها مستندا اورة بعض من أبعاضه، وحياة عمرو تفتقر أن يكون محلها 

 معنيين ضدين جريا في حكم ا إلىتمستندا بااورة مع بعض من أبعاضه، فلما احتاج
الضدين على أن حياة زيد تكون موجبة لأن يكون محلها بعضا لزيد، وحياة عمرو 

ون موجبة لأن يكون محلها بعضا لعمرو والمحل مع كونه بعضا لزيد، محال أن يكون تك
بعضا لعمرو، لأنه كان يجب أن لو وجدت فيه قدرة، أن تكون قدرة لهما، وأن يكون 

فلذلك قضينا بأن هذين الحكمين يجريان . مقدور أحدهما بين قادرين، وذلك مستحيل
 . ان مجرى المتضادين لأجل ذلكين، وأن الحياتين تجريي المتنافىمجر

وقد استدل الشيخ أبو عبد االله على ذلك بأن الجسم الحالك : دليل آخر
ن ذلك ليس إولقائل أن يقول، . السواد، إنما يكون أشد سوادا لكثرة أجزاء السواد فيه

 .  لا يتخلل أجزاءه أجزاء يخالف لوا لون السوادهلكثرة أجزاء السواد، بل لأجل أن
ومما يدل على ذلك، أن أحدنا إذا جهر الصوت، فإنه يفعل في المحل : آخردليل 

ولا يمكن أن . الذي يستعمله فيه أجزاء من ذلك الصوت متماثلة، فلذلك يجهر صوته
نه لا يفعلها في محل واحد، وذلك أنه يستعمل تلك الآلة، في ذلك الفعل، سواء إيقال 

صوات لأ الحالتين يفعل اىحدإ  فينهإفيجب أن يقال . جهر الصوت أو خافت به
 . أكثر، وهذا يوجب جواز اجتماع المثلين في محل واحد

وأحد ما يعتمد عليه في ذلك، أنه لو لم يجز أن يوجد في المحل : دليل آخر
الواحد سوادان، وكان يستحيل وجود الكونين في محل واحد، لبطل ما علمناه من منع 

 إذا حاول تحريك  مراد القديم بالوجود، أولىوكان لا يكون. أحد القادرين صاحبه
يفعل في كل محل أكثر مما يفعل فيه  لأنه لا يصح أن. جسم، وحاول أحدنا تسكينه

 . أحدنا، فلا يكون والحال هذه مراده بالوجود، أولى من مراد الواحد منا
كونا  ىلا أا تسمإن االله تعالى إذا أراد أن يمنع، فعل أفعالا كثيرة، إ: فإن قيل
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 . واحدا وحركة واحدة
فلا يخلو من أن تكون . وقد سلمت أن هناك أفعالا ومعاني. ذلك عبارة: له قيل

 لم تفترق في وجه يكون الافتراق فيه ا ولا يجوز أن تكون مختلفة، لأ،متماثلة أو مختلفة
 . موجبا للاختلاف

ت تماثلها، فإن وإذا ثب. وبعد، فلو كانت متماثلة، لكان حالها لا يزيد على ذلك
شئت فسمها أكوانا، فإن ما أوردناه صحيحها كونا واحدا، وإن شئت فسم . 

وبعد، فلو قدرنا وجود شيء واحد منها مفردا من غيره، لكان يستحق الاسم 
ن قارنه غيره، لأن كل معنى من المعاني أو ذات من إبأنه كون، فيجب أن يستحقه و

هو وحده، فانضمام غيره إليه لا يخرج من أن  باسم وىالذوات، إذا استحق أن يسم
 . يستحق ذلك الاسم
 قد بينا في باب التأليف، أنه جنس مخالف للأكوان، وبينا ا وهو أن:دليل آخر

أنه جنس واحد، وقد علمنا أن الجزء، إذا لاقاه ستة أجزاء، من ست جهات، فإنه 
 يوجب اجتماع الأمثال في يوجد لا محالة في الوسط، في ستة أجزاء من التأليف، وهذا

 . محل واحد
ستعنا  ا، فمتىباليمينوهو أنا قد علمنا، أن ما يصعب علينا حمله : دليل آخر

ولا وجه لذلك إلا كثرة الأفعال المتجانسة في ذلك، وكذلك إذا عاون . باليسار يخف
 . أحدنا غيره خف، والطريقة واحدة

كفي في تحريكه وحمله، أن نفعل وهو ما علمنا من أن الثقيل، ليس ي: دليل آخر
د بفلا.  حال الضعيف في حملهيفي كل جزء حركة واحدة، ولذلك فارق حال القو

 . اا زائدمن أن نفعل فيه بعدد ما في جميعه من الثقل وجزءً
ين من الاعتماد، إذ قد أفإن قيل، هلا قلتم أنه يكفي أن نفعل في كل جزء جز

، في أنه يتترل مترلة الموجود في كل محل، كحال ما ثبت أن حال ما نفعله من الاعتماد
 . فيه من الثقل
ن هذا كلام خارج عما نحن بصدده، ولا يضرنا في هذه المسألة إن إ :قيل له

 ما التمسته على أن ذلك لا يجوز، لأنه لو كان الأمر على ما ذكرته، لكان أجبناك إلى
ن من حمل الجبال الراسيات، بأن يجب فيمن قلت قدرته وأمكنه أن يحمل منا، أن يتمك
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 من ىلأن القدرة الواحدة، تتعلق بما لا يتناه. يفعل في كل جزء منها جزئين من الحمل
فعل الكون في محال، فإذا وجدت فيه قدرتان في كل جزء، وجب أن يستقل بحمل 

 . تلك الأجسام الثقال
ل واحد منهما فما قولكم في القادرين المتجاذبين، أيجب أن يفعل ك: فإن قيل

من الفعل، في كل جزء، بعدد ما فعله الآخر في الجميع، وجزءا زائدا إذا أراد منع 
 صاحبه فيما يحاول فعله، وجذب الجبل إلى جهته؟

له، لا يجب ذلك، لأنه لو كان كذلك، لكان لا يصح من أحدنا أن يجذب  قيل
له الآخر، وقد علمنا الحبل إلى جهته، إلا بعد أن يتمكن من أن يحمل أضعاف ما يحم

 . أن الأمر بخلافه
وهو أنا نفعل في الجسم اعتمادات في جهة السفل، فلذلك يكون : دليل آخر

وقد علمنا أن الثقل . ذهابه أسرع مما يكون إذا لم نفعل فيه شيئا من الاعتمادات سفلا
 . لاناعتماد في جهة الشغل، وقد اجتمع فيه مثلان، لأن الاعتمادين في جهة واحدة مث

ا وهو أنا قد علمنا أن الاعتماد كما يولد الكون، فكذلك يولد اعتماد: دليل آخر
 . ، فقد وجد فيه اعتمادان من جنس واحدىوقد علمنا أن الثقل يبق. آخر مثله

 بعد حال، حتى يتعذر قد علمنا أن أحدنا إذا سكن الجسم، حالاً: دليل آخر
 فيه، ىتحت يده، فإن ما فعله أولا وثانيا يبقعلى من هو دونه في القدرة أن يزيله من 

 . لأنا قد بينا أن الأكوان يجوز عليه البقاء، والشيء لا يجوز أن ينفي مثله
وهو أن أجزاء الجملة تتترل مترلة الشيء الواحد، وقد علمنا أنه : دليل آخر

 كلها وهي بمترلة الموجود في محل واحد، والحياة. ةايوجد فيه أجزاء كثيرة من الحي
 . جنس واحد، فيجب أن يصح وجود الإعراض المتماثلة في محل واحد

 ذكر أسئلتهم في هذه المسالة والجواب عنها
لو جاز وجود العرضين المثلين في المثلين في محل واحد، لصح : قالوا: سؤال لهم

 .  أحدهما بالضد الطارئ عليه دون الآخرىأن ينف
 يضاد أحدهما يضاد الآخر، وليس له أن ذلك الضد كما: فالجواب عنه يقال

 . نه ينفي أحدهما ولا ينفي الآخرإبأحدهما من الاختصاص، ما ليس بالآخر حتى يجوز أن يقال 
 . قالوا ليس في وجود العرض الآخر فائدة: سؤال لهم آخر
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 يتعلق بما ذكرته، ليس كلامنا في حسن إيجادهما في محل واحد حتى: والجواب
فليس يجب وإن كان إيجاده قبيحا لما . حة إيجادهما في محل واحدوإنما الكلام في ص

على أن وجود السواد الآخر فائدة، لأن الجسم الذي مثل . ذكرته، أن يكون غير ممكن
شد سوادا، فإن الالتذاذ به يكون أكثر، فيكون موقع أالشعر أو سواد الباطن ؟ إذا كان 

 . النعمة أعظم
 يكون له حكم لم يحصل ذلك للأول، ولا يجوز ن الثاني لاإقالوا : سؤال آخر

 . أن يوجد في المحل عرض ولا فرق بين وجوده فيه وبين أن لا يوجد فيه
فلابد من أن . أن ذلك العرض، إذا أوجب للمحل حالا أو حكما: الجواب

ن كان مما لا يؤثر في ذلك، فلابد  إيكون للثاني في ذلك تأثير، فلا يلزم ما ذكرته، و
يكون لوجوده مزية، لأنه لولاه لكان لا يجوز أن يمنع الغير به من فعل ضده أو من أن 

 . ما يجري مجرى الضد له
 :مسألة في بقاء الألوان-٢٣

، ىوقال أبو القاسم إن الأعراض كلها لا تبق. ى أن الألوان تبقذهب مشايخنا إلى
 . الألوان وغيرها

 واحدة، لا يخرج عن كونه  على طريقةالأسودوالذي يدل على ما قلناه، أن 
فيجب أن يكون هو المؤثر في خروجه عن هذه الهيئة، . أسود إلا عند ضد يطرأ عليه

 إلا والمعلوم أنه لولاه لبقي ،ا في انتفائهن المؤثرات تثبت بهذه الطريقة ولا يكون مؤثرلأ
 . وإذا كان كذلك، جاز أن يطرأ الضد فينفي ما فيه من السواد. كذلك

لأنه : له لم قلتم أن طروء البياض يؤثر في خروجه عن كونه أسود ؟ قيلفإن قيل 
على طريقة واحدة، لا يخرج عن هذه الهيئة، إلا عند البياض، أو ما يقوم مقامه من 

وعند ذلك يخرج من هذه الهيئة، ولا يمكن أن يعلق ذلك بأمر آخر سوى ما . أضداده
 . ذكرناه، والمؤثر بهذه الطريقة يثبت

إنما لا يخرج من ذلك إلا عند طروء ضد، لأن المحل لا يجوز أن يخلو : يلفإن ق
فإذا لم يخلق االله تعالى السواد فيه، فلابد من أن . من العرض الذي يحتمله ومن ضده

 . يخلق البياض
 .  أنا قد أفسدنا هذا الأصل فيما تقدم فلا وجه لإعادته:قيل له
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من ن يخلق فيه السواد ما لم يخلق فيه ضدا ن االله تعالى أجرى العادة بأإ: فإن قيل
 . أضداده، فلذلك لم يخل من هذه الهيئة إذا لم يطرأ عليه الضد، لأن الضد أثر في انتفائه

لو كان هذا بالعادة، لجاز أن يختلف الحال فيه، فمرة لا يخلق فيه السواد : له قيل
وقد بينا . ة يكون بخلافهرين، ومرممن غير أن يخلق فيه ضدا من أضداده، فيخلو من الأ

طريقة ى في غير موضع، أن كل ما كان بالعادة، فإنه لا يجوز أن يستمر الحال فيه عل
ولا يختلف لوجه من الوجوه، لأن ذلك يوجب أن لا ينفصل ما يكون بالعادة . واحدة

 . فما يكون موجبا
 الثالث جوزوا أن ينتفي السواد في الثاني من حاله، ثم يطرأ الضد في: فإن قيل

 . ونحن لا نضبط الأوقات
 . ن ذلك لو جاز، لجاز أن يتراخى طروء الضد في بعض الأوقاتأ: قيل له

سود على طريقة واحدة لا لأنه لا يتقابل، لأن أإنما يستمر كونه : فإن قيل
 . السواد يولد السواد ما لم يمنع منه مانع، فإذا طرأ البياض منعه من التوليد

 .  من بعد، في فصل مفرد، أن السواد لا يجوز أن يولد السوادإنا نبين: له قيل
فإن قيل جوزوا أن يصير الأسود على هيئة الأرض والماء فيجوز خلوه من اللون 
وإذا كان هذا مجوزا، لم يثبت ما ذكرتم أنه لا يجوز أن يخلو من هذه الهيئة إلا بضد 

 . يطرأ عليه
يحصل على هذا الحد، إلا بأن ينتفي سود، لا لأإنا نعلم أن الجسم ا: قيل له

السواد عن بعضه دون بعض، بأن يوجد فيه ما يضاده، أو بان يخالطه جسم آخر، فأما 
سا، من أإذا لم يكن على هذا الحد الذي ذكرناه، فإنه لا يجوز أن يخرج عن هذه الهيئة ر

 . غير أن يطرأ عليه لون آخر يضاده، فالحال يستمر فيه على طريقة واحدة
نا كما نعلم ضرورة أن هذا الجسم هو الذي كان إ:  وقد قيل:دليل آخر

قضي نبالأمس، فكذلك نعلم ضرورة أن هيئته هي التي كانت بالأمس، فيجب أن 
 . ببقاء لونه كما يجب أن نقضي ببقائه

 أن العقلاء ى، ألا تري ببقاء لونه ليس بضرورمعلم أن هذا لا يصح، لأن العلا
لأنه لا يمكن أن ينفي ذلك عن النفس كما أنه لا يمكن النظر فيه و. قد اختلفوا فيه

 . والاستدلال عليه، وذلك لا يصح فيما علم ضرورة
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وهو أنا نجد الجسم أوقاتا كثيرة على حالة واحدة ولا حال يشار : دليل آخر
إليه، فلا يجوز أن يكون على ما شاهدناه من قبل فيجب أن يكون ذلك المعنى باقيا، 

 . وجب القضاء ببقائه. ا أوقاتا كثيرة على حالة واحدةنا لما وجدناه موجودكما أ
واعلم أن هذا لا يمكن الاعتماد عليه في الموضعين، لأن لقائل أن يقول، إنما نجد 
الجسم أوقاتا كثيرة على حالة واحدة، وكذلك لونه، لأنه يحدث في كل حال مثل ما 

تعلق به من قبل، فلذلك نجده أوقاتا كثيرة على فالإدراك يتعلق بمثل ما . كان من قبل
وينتقض ذلك بما نجد من أنفسنا أوقاتا كثيرة على حالة واحدة، من . حالة واحدة

 . كوننا مريدين ومتفكرين ومشتهين وناظرين ومعتقدين
وأحد ما قيل في ذلك، أن السواد لو كان يحدث حالا بعد حال، : دليل آخر

لكان لا يزيد . يس بمتولد بما هو متولد، لأنه لو كان متولدالوجب أن يلتبس علينا ما ل
لو ولد السواد السواد، لكان : وهذا لا يصح، لأن لقائل أن يقول. حاله على ذلك

يولده في حاله لا في الثاني، ولكان يجب أن يوجد ما لا اية له في حالة واحدة، فيكون 
دا، على أن هذا ينتقض بالعلوم هذا الوجه يقتضي الفصل بينه وبين ما يكون متول

 . والشهوات والنفار
. وقد قيل أن السواد يجوز وجود مثله في الثاني لأمر يرجع إليه: دليل آخر

وهذا لا يصح، لأن جواز وجود مثله لا يكون لأمر يرجع . فيجب أن نجوز بقاؤه إليه
ينتقض ذلك بالفناء له إنما هو لأمر يرجع إلى كونه الغير قادر عليه، ثم  قيل.  جنسهإلى

 .والصوت والإرادة والكراهة والشهوة والنفار والاعتقاد
 ذكر أسئلتهم والجواب عنها  

اعلم أم ربما يبنون الكلام في ذلك على أن الباقي يكون باقيا ببقاء، وقد 
 . عادتهلإأفسدنا ذلك فيما تقدم، فلا وجه 

 الثاني لسواد لو بقي إلىن اإ .استدل أبو القاسم على ذلك بأن قال: سؤال لهم
أحدهما أن ضد الشيء يتقدمه : وفي هذا أمران .لكان ضد البياض الذي يوجد في الثاني

 . ، فيكون الضدان موجودين في العالم ضدهوالثاني أن يوجد ما وجد
له في الحقيقة،  ضدا أن ضد الشيء يجوز أن يتقدمه ويكون: يقال لهم: الجواب
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جودين في العالم في وقتين، فلم لا يجوز ذلك ؟ وإنما يستحيل ما ويجوز أن يكون الضدان مو
 . ذكره في الترك والمتروك، فلم يحصل فيما ذكره إلا الاقتصار على مجرد الدعوى

ن السواد لو كان يجوز أن إ: واستدل على ذلك أيضا بأن قال: سؤال آخر لهم
. نع من وجوده في الأول، لكان يجب أن يمنع من وجود البياض في العاشر، كما مىيبق

وهذا يوجب . ا، لأنه منع عنه لنفسهلأنه لا يجوز أن يصير غير مانع، بعد أن كان مانع
 . أن يستحيل أن يخرج الأسود من أن يكون أسود

ن السواد يمنع من البياض لما هو عليه بشرط الحدوث، فإذا بقي لم إ: الجواب
 . ا، لأن الشرط قد زالن يكون منعأيصح 

 وقد أورد ذلك على وجه آخر، وهو أنه ليس بأن يجوز أن يطرأ :  ل آخرسؤا
ا لذلك البياض من الطروءالبياض عليه فينفيه، أولى من أن يكون السواد مانع . 

ن الطارئ أولى بأن يمنع من الباقي، لأنه يتعلق بالقادر، والباقي لا إ: والجواب
، أن العدم هانيوضح ما ذكر. ا بالقادريتعلق به، والمنع لابد  فيه من أن يكون متعلق

المتجدد، مع جواز أن لا يتجدد، لابد  من أن يكون مشروطا بأمر يؤثر فيه، لولاه لما 
وليس كذلك المستمر، لأن ذلك لا يجوز أن .  من أن لا يتجددكان بأن يتجدد أولى

 من امانعوإذا ثبت ذلك قلنا، أنا لو جعلنا السواد الباقي . يكون مشروطا بوجود ضد
 البياض طروء البياض، جعلنا العدم المستمر مشروطا وذلك محال بما بيناه وإذا جعلنا

ا، جعلنا العدم المتجدد مع جواز أن لا يتجدد مشروطا وذلك هو الطارئ مانع
 . من الباقي ن الطارئ بأن يمنع أولىإالواجب، فلذلك قلنا 

لتفكيك، لأن هذا يوجب أن فيجب أن لا يمنع الالتزاق من طروء ا: فإن قيل
 . يكون العدم المستمر مشروطا

ا، فقلنا أن ذلك سأن الغرض بما ذكرناه أن يحيل وجود ذلك الطارئ رإ: قيل له
لا يجوز لما ذكرناه وليس كذلك سبيل ما أوردته، لأن الالتزاق لا يحل طروء التفكيك 

ريق، فكيف يلزم ما ذكرته ؟  يصح منه أن يفعل التفهردلا ترى أن من كثرت قُأعليه، 
سا لمكان ما فيه من السواد،لأن ذلك يقتضي أحلت طروء البياض رأوليس كذلك إذا 

 . أن يكون العدم المستمر مشروطا، وقد قلنا أن ذلك محال
 يتعذر على من قلت هيبين ذلك أيضا، أنا إذا قلنا إن الالتزاق منع، فالغرض به أن
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له  لالتزاق، ثم يجوز أن تكثر قدره،فلا يكون ذلك منعاقدره فعل التفكيك لمكان ذلك ا
ومن . ولذلك نقول أن القديم تعالى لا يتعذر عليه فعل التفكيك. من فعل التفكيك

جعل السواد محيلا لطروء البياض، فإنه يجب أن يقول بأن حال سائر القادرين فيه 
ين من الآخر ؟فأين أحد الأمر. ا عليهسواء، لو جاز أن يكون غير االله قادر 

قالوا لو جاز البقاء على السواد، وأن ينتفي بضد كما قلتموه، لم : سؤال آخر
ومحال أن يكون علة، لأن السواد كما . ا أو شرطًةيخل ذلك الضد من أن يكون عل

. ينتفي بالبياض، يجوز أن ينتفي بالحمرة، والضدان يستحيل أن يوجبا حكما واحدا
ا عدم البياض أن يعود السواد موجودا، لأن العلة يجب وبعد، فلو كان علة لوجب إذ

أن يكون بوجودها وجود الحكم، وبانتفائها انتفاء الحكم، ولأنه كان يجب أن لا يجوز 
أن يطرأ على المحل، من غير أن يصادف فيه لونا يضاده فينتفيه، وقد علمنا خلاف 

ير، فكان يجب أن يقع في وبعد، فإن البياضين إذا طرأ كان لكل واحد منهما تأث. ذلك
 به إلى زوال يرجعله بكونه معدوما حال، وإنما  الانتفاء تزايد، على أن المعدوم ليس

على أن هذا الحكم بعينه، قد . ا فيهصفة الوجود، فكيف يجوز أن يكون البياض مؤثر
كان فيما لم يزل ولا علة، ومن المحال أن يتقدم الحكم العلة، لأن في ذلك نقيضا 

ولا يجوز أن يكون شرطا، لأن الحكم الواحد لا يجوز أن يكون مشروطا . عليل بهاللت
 . بالشيء وضده
ن هذا منقلب عليكم، إذا قلتم أن السواد يمنع من وجود إيقال لهم : الجواب

البياض في حاله، على أنه لا يمتنع في الأمرين الضدين أن ينوب أحدهما مناب الأخر في 
في التأليف الذي يستمر به الوجود بشرط مجاورات يخلف كونه شرطا، كما نقول 

 .بعضها بعضا وإن كانت متضادة
 :مسألة في أن اللون لا يدخل تحت مقدور العباد-٢٤

ذهب نفر من المتقدمين إلى أن اللون مما يدخل تحت مقدور العباد، وأظنه 
 . وعند مشايخنا لا يجوز أن يقدر أحدنا على اللون. مذهبا للجعفرين

ا لنا، لصح أن نفعله إما مباشرة الذي يدل على ذلك، أن ذلك لو كان مقدورف
 داعيه إلى أن يدنا ربما يقوحوقد علمنا تعذر ذلك علينا مباشرة، لأن أ. وإما متولدا

ا، وهو ما يخلق االله ولا يمكن أن يقال أن هناك مانع. يتغير لونه، فيتعذر عليه تغييره
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كثر مما نقدر عليه لأن الأمر لو كان على ما قاله السائل، تعالى من اللون في كل وقت أ
لكان لا يجب أن يستمر الحال في ذلك المانع على طريقة واحدة، بل كان لابد  من أن 

فكان يجب . فارق ما يكون واجباييختلف الحال فيه، لما بينا، أن ما يكون بالعادة بهذا، 
وبعد، .  فيوجد ما يحاول فعله من اللونأن لا يمتنع في بعض الأحوال، أن يزول المانع

 . فإنا قد دللنا على بقاء اللون، فكان يجب أن يزداد ذلك اللون على مرور الأوقات
 . إنما تعذر ذلك علينا لخاصية هناك وطبيعة: فإن قيل

إن الطبيعة لا تعقل بما نبينه من بعد، على أن الألوان كلها مقصورة على المحل، : له قيل
 . أن تكون محتاجة إلى أكثر من المحلفلا يجوز 

  . مثلهوبعد، فإن الضدين إذا احتاج أحدهما إلى آخر، احتاج الآخر إلى
وإنما قلنا أنه لا يجوز أن نفعله متولدا، لأنه إن قيل أن السبب يولده في محل القدرة، فقد 

ر يصح أن يقال وإن قيل في غير محل القدرة، فلا أم. بمثل ما ذكرناه في المباشر. أبطلناه
 هنا ونفعله ولا يولد اللون على أنرأنه يولده، سوى الاعتماد المختص بجهة، وهو في مقدو

له بتوليد  لو ولد، لما كان بأن يولد السواد، أولى من أن يولد البياض، لأنه لا اختصاص
فارق ذلك ما نقوله في أن الاعتماد يو. أحدهما دون الآخر، فكان يجب أن يولد الجميع

 . ، لأن هناك ما يخصصهبتوليد الكون في أقرب المحاذيات إليه أولى
قالوا إنا نضرب على جسم الحي، فيحمر على حد ما يحصل هناك : سؤال لهم

من الألم، فكما أن الألم يتولد عن الضرب، فكذلك الحمرة يجب أن تتولد عن الضربة 
 . الذي فعلناه

 يجوز أن يقال أا تولدت عن إن هذه الحمرة، ليست بحادثة، حتى: الجواب
الضرب، وإنما هي حمرة الدم يترعج بالضرب عن مكانه، ولهذا لا يحصل في جسم 

ولو كان الضرب مولدا للحمرة، لوجب أن يولده في جسم الميت، لأنه يحتمل . الميت
والمحل إذا احتمل المسبب، ووجد سببه ولا منع، . الحمرة، كما يحتملها جسم الحي

ويبين ما قلناه، أنه يختلف حال ما يظهر فيه من . أن يحصل ذلك السببفلابد  من 
ن الألم كان إ :ولا يمكن أن يقال. الحمرة، بحسب اختلاف حال المحل في الرقة وغيرها

 . فيما كمن من جسم المضروب، لأنه لو كان كذلك لأدركهحاصلاً
ل هناك سواد، وكذلك نجد الزاج إذا خلط بالعفص والماء فإنه يحص:  قالوا:سؤال لهم
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 . نجد الدبس يبيض إذا ضرب وأوقدت النار تحته، فيجب أن يقال إنا نفعل اللون
. إن أجزاء اللون، وهو السواد، كامنة في الزاج والعفص، والماء يحلل: الجواب

أنه . يبين ذلك. فإذا خلطنا أحدهما بالآخر، وصببنا الماء عليهما، ظهرت الأجزاء السود
 السواد عن خلط أحد الجسمين بالآخر، لكان يجب في كل جسمين، إذا لو كان يتولد

لأن السبب قد حصل، والمحل محتمل، . خلطنا أحدهما بالآخر، أن يحصل فيهما السواد
وكان يجب أن يصح أن نفعل ذلك فيما شئنا من . ولا مانع، فيجب أن يحصل المسبب

 القبيطا، على أنه كان يجب وهكذا نقول عن سؤال الدبس، وأنه يعمل منه. الأجسام
على أن الضرب في هذا والخلط، مما أوردوه من . أن يتولد البياض عند أول ضرب

 فكان يجب أن يولدهما ،الزاج والعفص، ليس بأن يولد السواد أولى من أن يولد البياض
 .في حالة واحدة

 :مسألة في أن الحرارة غير مقدورة للعباد-٢٥
وعند مشايخنا أن أحدنا . أن الحرارة مقدورة للعبادسم يذهب إلى اكان أبو الق

والذي يدل على ذلك، أنا لو قدرنا على فعلها، لكان لا . لا يجوز أن يقدر على الحرارة
ولا يجوز أن نفعلها . إما أن نفعلها مباشرة، أو متولدة: يخلو فعلنا لها من أحد أمرين

د البرد شديدا، أن تمكنه الحرارة مباشرة، لأنه كان يجب إذا كان الإنسان ضررا أو يج
في نفسه، وإذا كان محموما أن يتمكن من إزالة الحمى عن نفسه بفعل البرد، وقد علمنا 

ولا . ولا يجوز أن يقال إنا نفعلها متولدة في محل قدرنا لما ذكرناه. أن هذا متعذر علينا
لشيء عن محل القدرة يجوز أن يقال أنا نفعلها متولدة في غير محل، لأن الذي يقدي به ا

ولا يجوز أن يولد الاعتماد الحرارة، لأنه بذلك كان يجب أن يصح . ليس إلا الاعتماد
منا فعل الحرارة في الماء إذا فعلنا فيه الاعتماد، وكان يجب أن لا يكون الاعتماد بأن 

 وهذا. فكان يجب أن يولدهما في حالة واحدة.  من أن يولد البرودةيولد الحرارة أولى
ا آخر غير الاعتماديلزم إذ قالوا إن لها سبب . 

 يديه بالأخرى، أو حك خشبة ىقالوا إن أحدنا إذا حك إحد: سؤال لهم
 . بأخرى، فإنه يحصل هناك حرارة، فيجب أن يكون فاعلا لها

إن في يده أجزاء فيها نارية، وهي كامنة في اليد، فبالحك تترعج تلك : الجواب
ولو كان الحك مولدا . تتبين حرارتها، وكذلك نقول في الخشبةالأجزاء عن أماكنها، ف
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 بالأخرى أو إحدى ي حيرق الحال سواء حك إحدى يدتللحرارة، لكان لا يف
الخشبتين بالأخرى، أو إحدى يدى الميت بالأخرى، في أنه كان يجب أن يحصل في 

لى البرودة،  قدر على الحرارة، قدر أيضا عوعلى أن أحدنا ل. الكل حرارة على سواء
فكان أي سبب قيل فيه أنه يولد الحرارة، يلزم أن يولد البرودة، حتى يكون فاعلا لهما، 

 . في محل واحد، في حالة واحدة، وهذا محال
 .  أوقدنا النار تحته، ونبرده بالجليداقالوا نحن نسخن الماء إذ: سؤال لهم
إنما الحرارة حرارة و. إن تلك الحرارة ليست بحادثة، وكذلك البرودة: الجواب

. والبرودة برودة الجليد، ولذلك يقلان بقلة أجزاء النار وأجزاء الجليد ويكثران بكثرتهماالنار، 
على أنا لو فعلنا في الماء الحرارة، لكنا نفعلها بالاعتماد، فكان يجب أن نستغني عن إيقاد النار 

يجب أن يعود إلى ما كان عليه من وبعد، فإن الماء لو كان يسخن في الحقيقة، لما كان . تحته
 .  أبدا مسخناىقبل، بعد مضي الأوقات، بل كان لا يمتنع أن يبق

إن أحدنا يفعل الحرارة، لأنه يحيل الهواء ااور :  قال أبو القاسم:  سؤال آخر
اللحجر، والمقدحة عند القدح نار . 

 تنقدح منه إذا لا يسلم ما ذكرته، بل النار كامنة في الحجر، فلذلك: الجواب
ويدل على ما ذكرناه، أن الهواء لو كان يستحيل نارا كما ذكره، . ضرب المقدحة

لكان لا يحتاج إلى حجر مخصوص، بل كان لا يحتاج إلى ضربه على الحديد، فضلا عن 
الحاجة إلى أن يكون الحديد حادا والحجر رقيقا، بل يجب أن تظهر النار إذا ضربنا 

 . الجليد بالجليد
 .  فيه شيئا من أجزاء النارىرنا ولا ا شديدنحن نسحق الحجر سحقً: ن قيلفإ

. تتبدد أجزاؤه بالسحق فلا تظهر، وليس كذلك إذا قدحناه على حراق: قيل له
يا كامنة، فإذا انضاف ما يخرج من الحجر إلى ما في الحراق قولأن في الحراق نار 

ريوظهر فلذلك ي. 
 :ولد اللونمسألة في أن اللون لا ي-٢٦

ومنهم من جوز أن يولد . ةذهب البغداديون إلى أن السواد يجوز أن يولد مشابه
 . الشيء ضده، فيلزمه تجويز أن يولد السواد ضده وعند مشايخنا لا يجوز ذلك

وإنما قلنا أن السواد لا يولد مثله، لأن ذلك لو صح لوجب أن يولده في حاله، 
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 من دون أن يكون هناك ما يمنع من توليده في لأن المسبب إذا صح وجوده مع السبب
وإنما قلنا ذلك لأن السبب موجب، فإذا أمكن أن . حاله، فالواجب أن يولده في حاله

 إلى الثاني، كما ىيوجب في الحال، ولم يكن هناك مانع من الإيجاب لم يصح أن يتراخ
وإنما لم يجزأن يولد . نع الثالث، إذ الإيجاب في الثاني ممكن ولا م إلىىلا يجوز أن يتراخ

الاعتماد الكون في حاله، وإن جاز أن يوجد معه، لأنه يولد في جهته، وجهته هو 
 .المكان الثاني

 على أنه لو صح ذلك، لكان كما يصح أن يولد في الوقت الثاني في ذلك 
المكان، لصح أن يولده في المكان الثاني، ولكان لا يثبت مخصص يخصصه بتوليد أحد 

وكان يجب في . ين دون الآخر وهذا يوجب أن يولد الضدين في حالة واحدةالكون
يكون الاعتماد يولد الحجر المعلق بسلسلة، إذا انقطعت السلسلة، أن لا يتراجع بأن 

ولكان يجب كما يولد في حال حدوثه، . الكون في محله، في ذلك المكان، حالا بعد حال
 الاعتماد يولد مثله في تلك ، وأن يكون ذلكأن يولد اعتمادا آخر مثله في حال حدوثه

فكان يجب أن يوجد ما لا اية له من الاعتمادات في حالة واحدة، وكل ذلك . الحال
 . يوجب تراخي توليد الاعتماد إلى الوقت الثاني

لو ولد السواد السواد، لوجب أن لا يتميز السبب من المسبب، إذ : دليل آخر
ال أنه يمنع من التوليد فيحصل التميز عنده، كما قلنا في لا عارض معقول، يمكن أن يق

لأن الكون يجوز أن يوجد، والمحل غير مجاور، فلا يولد وكذلك . التأليف والكون
 . يجوز أن يوجد، فلا تنتفي الصحة عنده ولا يحصل الألم. الكون المولد للألم
لو كان السواد يولد ا أن السواد يجوز عليه البقاء، فا قد بينوهو أن: دليل آخر

  على مرور الأيام والأوقات، وقد علمنا أن الأمرمالسواد، لوجب أن يشتد سواد الجس
 بخلافه فإما ما له قلنا أن السواد لا يولد ضده؛ لأن من حق ما يولد غيره أن يكون

ومن حق الضد أن يحيل وجود ضده، . مؤثرا في وجوب وقوع ما يتولد عنه لما هو عليه
. فكان يجب أن تكون الصفة الواحدة مؤثرة في حصول غيره وفي استحالته. ليهلما هو ع

لأن . ن النظر يولد العلم، وإن استحال وجوده معهإولا يعترض على ذلك قولنا 
وإنما . استحالة وجود النظر مع العلم لا للوجه الذي يولده ويؤثر في وجوب وقوعه

  .يل حصوله مع العلم لاقتران التجويز بهحيست
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شد أ أبيض مثلا، أو ىلو ولد ضده، لكان في الثاني إما أن ير: دليل آخر
 . سوادا، من حيث منع هذا الضد من البياض

 من ضداده أولىألو ولد السواد ضده، لما كان بأن يولد بعض : دليل آخر
 . بعض ولا مخصص

 عن الشيخ أبي القاسم، أن اللون الخالص إنما هو السواد يحك:  مسألة-٢٧
 وهذا يخالف ما  ببعضلبياض فقط، وما عدا ذلك إنما يجيء من تركيب بعض ذلكوا

وقد نص على .قدمنا عنه، أن الغبرة يجوز أن تكون لونا ثالثا، سوى السواد والبياض
وحكى نحوه عن الأوائل، وإن كان منهم من يقول، أن . ))عيون المسائل((هذا في 

د والبياض، والحمرة القانية، والصفرة وعندنا أن السوا. البياض هو اللون الخالص
 .الفاقعة، والخضرة الناضرة، هي ألوان خالصة

واعلم أن اللون الواحد يقوى بعضه ببعض، سواء كثرت أجزاؤه في محل واحد، 
ولذلك . هصاقوقد علمنا أنه لا يقوى بما يخالفه، بل يؤثر في انت. أو تجاوزت محاله

، لأن في خلال أجزائه، أجزاء لوا يخالف جوزنا فيما ليس بحالك أن يكون كذلك
وإذا صحت هذه الجملة، وعلمنا أن الصفرة الفاقعة، تكون على الإدراك، . لون السواد

بضم بعضها إلى بعض، على حد قوة الإدراك في السواد والبياض عند الضم، وكذلك 
س كذلك ولي. الخضرة الناضرة والحمرة القانية، فوجب أن يكون كل ذلك لونا خالصا

 إلى بعض، لأنه لا يقوى على الإدراك، وإنما يقوى بضم أجزاء بعضهالأسمر، إذا ضم 
وقد علمنا أن الأصفر الخالص، إذا ضم إليه الأسود أو الأبيض، . السواد أو البياض إليه

فعملنا بذلك، أنه لا يجوز أن يكون كالأسمر، في أنه يحصل باختلاط . تناقص إدراكه
ض، على أن نجد تعذر تحصيل هذه الصفرة، بخلط ما فيه من السواد بعض الملونات ببع

 بما فيه من البياض، فكيف يجوز أن يقال أنه تتركب بعض الملونات ببعض ؟ 
 أن لون اللازورد كلون النيل، مما ل،واعلم أن لقائل أن يقول على الوجه الأو

 الأسود الحالك، يقوى على الإدراك بضم البعض إلى البعض، كما نعلم ذلك من حال
فيجب أن يكون ذلك لونا خالصا، وله أن يقول في الوجه الثاني، أنا لا نرى أن ذلك 
التركيب، على أي وجه، يجب أن يقع حتى يحصل منه ما هيئته هيئة الصفرة، فلذلك لا 

 . منهى تتأت
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ولقائل أن يقول أيضا، جوزوا أن يكون اللون الخالص ما جوزتموه في المقدور، 
 يخلقه االله تعالى، وأن يكون ذلك إذا وجد، كان الإدراك له أقوى بالضم من مما لم

مر عظيم، وأن تكون هذه مختلطة من بعض تلك أإدراك بعض هذه الملونات ببعض ب
وليس فيها شيء خالص للتفرقة التي تحصل بينها وبين هذه في قوة . الملونات مع بعض

  بعض الأوائل، أن السواد يرجع به إلىفإما ما يحكى عن. الإدراك، وهذا موضع يدق
له لا ينفصل عمن يقلب ذلك عليه، ولأنه بالطريق الذي ئعدم البياض، فجهل لأن قا

 . يثبت البياض فيه بعينه يثبت السواد ولا فصل
 :مسألة في الطبائع-٢٨

 ةصحابه، أن الأجسام التي تظهر في العالم مكونأذكر أبو القاسم فيما خالف فيه 
وذكر . ا على أن يحدثها لا من هذه الطبائع وإن كان االله تعالى قادر؛ائع الأربعمن الطب

 وذكر أن.  بها تتهيأ أن نفعل فيها، وبها ما يفعله الحي القادر بقدرته،أن للأجسام طبائع
بت عنها الشعير، ما دامت الطبيعة والخاصية فيها، ن الحنطة خاصية، وأنه لا يجوز أن يفي

عيون ((فقال في كتاب . ان، لا يجوز أن يخلق االله منها حيوانا آخروأن نطفة الإنس
، أن الإنسان وكل هذه الأجسام التي تتحلل وتفسد، مخلوقة من الطبائع الأربع ))المسائل

 . ولذلك يستحيل بعضها إلى بعض
 ينبت قادر على أن والذي يذهب إليه مشايخنا أن الطبع غير معقول، وأنه تعالى

. ا، ويخلق من نطفة الإنسان، أي حيوان أرادهي على ما هي عليه، شعيرمن الحنطة، و
 . ولا نقول أنه يخلق الإنسان من الطبائع الأربع، ولا من أصول غيرها

والذي يدل على ما ذكرناه من أن الطبع غير معقول، أنه لو كان معقولا، 
ولا يمكن ادعاء . اا أو ضروريإما أن يكون مكتسب: وأمكن العلم به، لكان العلم به

 . إما أن يكون له طريق أو لا يكون له طريق: الضروري فيه، لأنه لا يخلو
فإن قالوا لا طريق إليه، وهو مما يحصل فينا بديهة، فالواجب أن يشترك فيه 

الاختبار أو العقلاء كلهم، وإن كان إليه طريق، فالطريق إليه إما الإدراك، أو الخبر، 
منه يمكن أن يقال أنه بطريق إلى العلم بالطبع، ولا يجوز أن يكون والممارسة، ولا شيء 

ما إ: ا، لأن إثبات الذات التي ليست بمدركة، لا يمكن إلا بأحد أمرينالعلم به مكتسب
وقد علمنا أنا لا نعقل حالا للجسم نتوصل . بحال موجب عنها، أو بفعل صادر منها
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 إلا على الجنس، الذي يذكره من وجوب والفعلية لا تعقل. بها إلى إثبات ما ذكروه
 كراهته وصارفه، إما بوقوع الفعل بحسن قصده ودواعيه، ووجوب انتفائه بحس

وإن جعلوه موجبا، فالواجب أن . ا وإما محققا، وذلك يستحيل في الجماداتمقدور
إذ قد ثبت أنه لا يحوز أن نعلم صفة . نعلم صفته أولا، ثم نعلم بعد ذلك أنه موجب

ء، قبل أن نعلم ذاته، وما لم نعلم ذاته أولا ولم نعلم أن الأخير يحدث عنه ويقع الشي
 فكيف يجوز ما ذكرتموه؟ . بحسبه، لا نعلم الإيجاب

 يظهر ذلك هس في الاعتماد، إنما تثبتونه بإيجابه لما يوجبه، حتى إنيلأ: فإن قيل
 بالإيجاب ؟ 
وهلة، إذا اعتمد علينا الثقيل، معاذ االله أن نقول ذلك، بل نحن في أول : له قيل

يعلم حكم الجسم بكونه معتمدا، ويفصل بين حاله إذا كان معتمدا، وبين حاله إذا لم 
يكن معتمدا، والإيجاب يعلم من بعد، بأن يعلم المعنى أولا، ويعلم الكون الذي يحدث 

ويقع . عنده، ويعلم أنه يحدث عنه، لأنه عنده يحصل ويجب ذلك فيه، ولولاه لما حصل
بحسبه في قلته وكثرته، وفي معرفة حكم الجسم بكونه معتمدا، والفرق بينه وبين غيره 

 به إلى إثبات ذلك المعنى ومعرفة وإذا علمنا الحكم أمكننا أن نتوصل. لا يحتاج إلى ذلك
 بما ذكرناه، إلى أنه موجب، ولا يكون ذلك إلا بعد صفته وجنسه ثم من بعد نتوصل

فكان من سبيلكم أولا أن تعقلوا ما تذهبون إليه في الطبع، قبل . همعرفة صفته وحقيقت
 . أن تقولوا أنه يوجب كيت وكيت

إما أن : وهو أن الطبع الذي قاله، لا يخلو القول فيه من وجوه: دليل آخر
وقد علمنا أنه لا يجوز أن يكون . يكون ذات الجوهر،أو صفة له، أو يكون معنى فيه

 : ذات الجوهر لوجوه
ها أن الجواهر كلها متجانسة، فكان يجب أن تشترك في الطبع وفي تأثيرها من

 . فيما تؤثر فيه
ن ذات الجوهر، ولو كانت موجبة لهذه التأثيرات، لوجب أن تكون إ :وثانيها

لأن السبب حاصل في كل حال، والتأثير يمكن وجوده في كل . موجبا لها في كل حال
وهذا يوجب أن لا ينقطع نمو ما ينمو من . وقت أن يحصل التأثير في كل فيجبحال، 

وليس يمكن أن يشار إلى مانع يمنع من . الأشجار والنبات، ونمو ما ينمو من الحيوانات
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 ىلأن المانع لا يكون إلا ضدا، أو ما يجري مجر. يجاب ذوات هذه الجواهر لما توحيهإ
ات التي تحصل فيه، لأن ولا يمكن أن يشار إلى ضد في هذه الجواهر لهذه التأثير. الضد

والشيء الواحد لا يجوز أن يكون نافيا لشيئين . ذه التأثيرات معاني مختلفة غير متضادةله
 المنافي لهذه التأثيرات من ىولا يمكن أن يقال أن فيه ما يجري مجر. مختلفين غير ضدين

ز أن يقال أن فلا يجو. لأجل أا لا تفتقر إلى أكثر من محالها. الألوان والطعوم وغيرها
نه يضاد ما يحتاج إليه، لأن ذلك باق أمن حيث . في المحل ما يجري مجرى الضد لها

 . والباقي لا يمنع
 من أن توجب  الكون المخصوص أولىبوبعد، فإن ذات الجوهر ليس بأن توج

ولا . ضده، فكان يجب أن يوجد فيه الشيء وضده، وكذلك سبيل الطعم والرائحة
ثل هذا نعلم بمو.  الاعتماد الذي ذكرناه من الفصل في غير موضعينقلب علينا هذا في

أن الطبع لا يجوز أن يكون صفة للجوهر، ولا معنى فيه، فيجب أن يفسد القول 
 . بالطبع

 قالوا إن الحنطة تنبت، ولا ينبت الحجر، ويستمر الحال في ذلك، فيجب :سؤال
 . أن يكون لخاصته وطبيعته

ك، يجوز أن يختلف بين صحة ما ذكرناه، أن الحنطة ن الحال في ذلإ: الجواب
 الحنطة يرإذا طبخت لم تنبت، والطبخ لا يزيل ما تختص به من الأعراض التي بها تص

وإذا كسرت الحب لم ينبت، والكزبرة إذا كسرت بنصفين نبتت، وإذا كسرت . حنطة
موضع أكثر فينبت منه في . وقد يطرح الحب في قدر من الأرض. ربع قطع لم تنبتأب

 آخر أقل، مع أن حال ذلك القدر من الأرض، لا يختلف في الطبع موضعوأجود وفي 
 سنبلتان وتكونان  من الهواء والماء والشمس وقد ينبت من حبتينوحال ما يجاوره

وقد علمنا، أن حب . حداهما أكثر من الحب في الأخرىإمتجاورتين، ويكون الحب في 
رض، ينبت منه ما يثمر الرمان الحامض، وإن نواة التمر الرمان الحلو، إذا طرح في الأ

وفيما يطرح من الحبوب ما . العدني، إذا طرح في الأرض، ينبت منه ما يثمر الأقل
 . ينبت أسرع وفيه ما ينبت أبطأ، فكيف لا يختلف الحال فيه

 . فإذا طبخ فسد قلبه، وكذلك إذا كسر. ن للحب قلباإفإن قيل 
، لا يغير حاله، فيما يختص به من الطبيعة، لأنه لا فرق بين قيل إن انكسار الحب
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أن يأكل الحيوان الحب المكسور، وبين أن يأكل الصحيح، في أن تأثيره فيما يؤثر فيه 
 أليفعلى أن الخاصية التي أثبتوها لا يجوز أن تحتاج إلى ت. من الغذاء لا يختلف

 مخصوص، لأن هذه الخاصية حاصلة مخصوص، كما نقول في الحياة أا تحتاج إلى تأليف
فإذا . للجماد، وتأليف الجماد كافتراقه، لأنه لا يحصل لجملته، يستحيل على آحاده

كان كذلك، لم يجز أن يقال أن للحب قلبا يفسد بالطبخ، أو الكسر على أن الكزبرة 
تجعل بنصفين وتنبت مع ذلك، فكيف يجوز أن يقال أن الكسر يفسد خاصية الجسم ؟ 

 .  أن الحب إذا كسر طرفه لم ينبت ولا يفسد قلبه، كما يفسد إذا فعل بنصفينعلى
وبعد، فإن الخاصية لابد من أن يكون المرجع بها إلى ما يختص الحب به من 
الطعم، أو الرائحة، أو التأليف، أو النقل، أو الرطوبة، أو اليبوسة، أو الحرارة، أو 

اها، إذ لو كان معنى آخر سواها، لصح أن ولا يجوز أن يكون معنى آخر سو. البرودة
مع عدم هذه المعاني، أو هذه المعاني مع عدم ذلك المعنى، إذ ليس بينه  يوجد ذلك المعنى

وهذا يوجب أن يجوز أن يوجد الجسم بصفة الحنطة في . وبينها تعلق من وجه معقول
ت منه النبات،  لا يشبع، ولا ينبهطعمه ولونه ورائحته وشكله وتأليفه، ومع ذلك فإن

بأن لا توجد تلك الخاصية فيه، أو توجد فيه تلك الخاصية، ولا يوجد فيه شيء من 
وإذا جوز ذلك السائل، بطلت طريقته التي أوردها، . هذه الأعراض، فتنبت منه الحنطة

وإذا لم يجز أن تخرج الماهية على هذه المعاني، وهذه حاصلة مع الطبخ والكسر، فيجب 
 . بتت قبل الطبخ والكسرأن تنبت كما ن

وبعد، فإنا قد علمنا، أن هذه الأعراض تضاد ما يحصل في النبت من الأعراض، 
وهذا يوجب أن تكون . فلابد  من أن يقال أن خاصية أحدهما تضاد خاصية الآخر

 .  لها، وقد بينا أن الشيء لا يجوز أن يولد ضدهة لخاصية مضادةخاصية الحب مولد
 . ت الخاصية لا تخرج عن هذه الأعراض التي ذكرناهاوبعد، فإنه إذا كان

ولو كانت مولدة للنبات، لوجب أن تكون الأسباب الكثيرة مولدة لمسبب 
 ا عن خاصية الحنطة، أولىعلى أنه ليس بأن يكون النبات متولد. واحد، وقد بينا فساده

لد عن طرح اوره من العناصر أولى من أن يتومن أن يتولد عن خاصية الأرض، وما يج
إذ لا مزية لبعض ما ذكرناه على بعض، فيجب أن يكون الكل . الطارح وسقي الساقي

على أنه لو كان الأمر على ما ذكرته، لكان الواجب أن ينمو أو .  لشيء واحداأسباب
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ينبت في حال ما يطرح في الأرض، لأن السبب قد حصل، والمحل محتمل، ولا مانع، 
 .  بعد مدةوقد علمنا أنه لا ينبت إلا

أنه يؤثر فيه على التدريج، كما أن القادر منا يفعل الأفعال الكثيرة : فإن قيل
 . على التدريج ؛ ولا يجوز أن يفعلها دفعة واحدة

القادر منا إنما لم يصح أن يفعل الأفعال الكثيرة إلا على التدريج، لأنه : له قيل
فلا .  كانت تلك الأفعال متضادةوإن. لقلة قدره، لا يقدر أن يجمع بين الكثير منها

وقد يكون ذلك لأجل . وهذا لا يختص بقادر دون قادر. يصح للتضاد أن يجمع بينها
 آلة في الفعل، فإذا شغل آلته في بعض الأفعال، لم يمكنه أن يفعل بها فعلا أنه يحتاج إلى

وليس كذلك سبيل ما ذكرته، لأن السبب قد حصل، والشرط قد تكامل، . آخر
ولا يمكنه أن يقول أنه لا يولد إلا . وانع قد ارتفعت، فكان يجب أن يحصل المسببوالم

ا بشرط مرور الأوقات عليه، لأن السبب في توليده لما يولده، لا يجوز أن يكون مشروطً
شرط مضي الأوقات، ولا يجوز ب أن الضرب لا يجوز أن يولد الألم ىألا تر. بما ذكره

 .  بشرط مضي الأوقاتأن يولد الاعتماد وما يولده
 الزمان، إذا جعل شرطا، اقتضى أن يكون السبب مولدا في ىوبعد، فإن مض

مجيء ذلك الوقت ليس هو أمر والوقت العاشر مثلا، بشرط مجيء الوقت العاشر، 
سواه، فكأنه قال يحدث في ذلك الوقت بشرط حدوثه فيه، وهذا يوجب أن يكون 

 . الشيء شرطا في نفسه
 أشياء آخر، من ا لا يتولد في حالة، لأنه محتاج في إيجاد ذلك إلىإنم: فإن قيل

 . اعتدال الهواء، وحرارة الشمس
 . قد يحصل في حال ما يطرح جميع ذلك، ومع هذا لا ينبت: قيل له

 . إنما لا ينبت في الحال لمانع: فإن قيل
  وجهإن المنع لابد من أن يكون معقولا، وليس يمكن أن يشار إلى: له قيل

وبعد، فإن المنع لابد  من أن يكون مضادا لما منع . معقول فيقال إنه يمنع من النبات
وليس يمكن إثبات معنى في الحب في حال ما يطرح في .  المضاد لهىمنه، أو يجري مجر

على أنه كان يجب أن يزول . الأرض يقال أنه يضاد النماء، أو يجري مجري المضاد له
على . ، لأن النماء طارئ، وقد بينا أن الطارئ بأن يمنع أولىذلك المعنى، ويحصل النماء
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 . أنه كان يجب أن منعه ما يطرح من التوليد، أن يمنعه في كل حال، حتى لا ينبت أبدا
، ثم يغيره على التدريج، على الحد الذي اليسيرإنما يؤثر فيه أولا التأثير : فإن قيل

 . منه الشيء بعد الشيء على التدريجتعلمون من حال ما يحرق بالنار، أنه يحترق 
فكان يجب أن يظهر في حال التغير، وإن كان لا يكمل نموه، لأن ذلك : قيل له

ونحن قد علمنا أن الجسم الذي . التغير مما يصح أن يحصل في الحال، ولا مانع يمنع منه
ه من يطرح في النار، تشتعل النار فيه، إذا كان مما يجوز أن تحترق به، ولم يكن في

فكان يجب أن يتغير الحب في الحال تغيرا يظهر لنا، . الصلابة ما يمنع النار من النفوذ فيه
وإن ارتفع . على أنه كان يجب أن لا ينقطع نماؤه. ن كان لا ينمو إلا بعد ساعاتإو

. من الأرض وطال، لأن المواد في كل حال تصل إليه، والطبع حاصل كما كان
تغيرها واستحالتها إلى جنسه وطبعه، يصح في كل حال لا وانضمام الأجزاء إليه، و

فهذا من أول دليل على أنه . وقد علمنا أنه يبلغ حدا لا ينمو بعد ذلك. مانع منها
 . بالعادة يحصل ذلك النماء، ولهذا جاز اختلاف الحال فيه

وبعد، فإن كل ما يحصل من التغير في حب الحنطة، يصح على الحجر، لأن هذه 
 . فيثبت بذلك أن ذلك بحسب اختيار مختاره.  أحكامها مقصورة على محالهاالأعراض

ؤثر في جزء ما تلاقيه، على طريقة تقد علمنا أن النار :  قالوا:  سؤال آخر
 . واحدة، فيجب أن تكون لخاصية فيه

ا بالنار ؟ وقد بينا يقال لهم من أين أن الجسم ااور للنار يصير حار: الجواب
وأن ذلك الجزء، الذي يجده .  أن الماء في الحقيقة لا يسخن بالنار إذا لاقاهفيما تقدم،

وقد علمنا . جزء النار، على أن ما يوجب في غير محله، يجب أن يختص بجهة كالاعتماد
أن الاعتماد لا يولد الجزء، لأن ذلك لو كان مولدا للحرارة، لصح أن نفعل نحن فيما 

وإنما قلنا أن ما لا يختص بجهة لا يولد في . اعتمدنا عليهشئنا من الأجسام الحرارة، إذا 
غير محله، لأنا قد علمنا من حال الاعتماد المختص بجهة، أنه لا يجوز أن يولد في سمت 

ما لا يختص يف. وإنما كان كذلك، لأنه لا يختص بتلك الجهة. آخر، مع سلامة الحال
على أن النار . ن غيره أولىبجهة أصلا، بأن لا يجوز أن يولد في سمت مخصوص دو

 أبداننا حارة على حد ىالملاقية لأبداننا، لو ولدت حرارة في أبداننا، لوجب أن تبق
ولا . وقد علمنا أا تتغير سريعا، فيجب أن يقضي بأن ذلك الجزء هو جزء النار. واحد
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دهم، ولأنه كان يمكنهم أن يقولوا أن الهواء ااور لنا يؤثر فينا البرد، لأن الهواء حار عن
 . يجب أن يؤثر البرد في نفس النار، لأنه كما يجوز أن يجاوزنا يجوز أن يجاوز النار

له، ليس بأن تجعل نفس النار مؤثرة في هذه الحرارة أولى، من أن تجعل  ثم يقال
وهذا يوجب . وأولى من أن تجعل ملاقاة النار للجسد مؤثرة فيه. الخاصية التي لها مؤثرة

ولا يمكن أن تتبين لبعض هذه . ا عن أسباب كثيرةالمسبب الواحد متولدأن يكون 
 . الأمور مزية على بعض

إن كانت النار تؤثر فيما تماسه هذا التأثير، فيجب أن تحيل الهواء إلى : ثم يقال
خر، وهذا يوجب أن لأُطبعها فتجعله نارا، وكذلك ما يجاور الهواء من الأجسام ا

 . فة النار، لمكان الملاقاة وااورةتكون الأجسام كلها بص
س الماء يجاور الهواء ؟ فيجب أن يستحيل الهواء ماء، والماء هواء يلأ: له ثم يقال

الآخر، لأجل الملاقاة   مثل ذلك في الأرض والماء، أن يستحيل أحدهما إلىويجب
وفيما وقد تقصينا هذا الجنس من الكلام في النقض على أصحاب الطبائع، . وااورة

 . ذكرناه هاهنا كفاية
إن العقلاء يستجهلون من ينتظر أن ينبت من الحجر : قالوا: سؤال آخر

الحنطة، كما يستجهلون من ينتظر بناء قصر من غير بان، فكما لا يجوز أن يحدث بناء 
قال أبو . ، فكذلك لا يجوز أن تنبت الحنطة إلا من هذا الحب المخصوصنإلا من با

ورها أا نبتت على حسب ما جرت ذل في هذه الأمور التي تنبت من بومتى قي: القاسم
 . العادة به، عورضوا في المتولدات كلها بمثل ذلك

عن الأول، أن الاعتماد على الاستجهال لا يصح، لأن من استجهل لا : الجواب
إما أن يكون مستجهلا بعلم، أو يكون مستجهلا بغير علم، فإن : يخلو من أحد أمرين

. إما أن يكون عالما بذلك باضطرار: مستجهلا بعلم، فليس يخلو من أحد أمرينكان 
ولا يجوز أن يدعي الضرورة فيه، لأنه كان يجب أن . أو يكون عالما به باستدلال

وأن نعلم أن استحالة أن تنبت الحنطة من دون هذا الحب . نشاركه في ذلك
، ولا يعول على استجهال وبعد، فإذا علم ضرورة، وجب أن يعول عليه. المخصوص

 . وإن كان يستجهله بغير علم لم يعتد به. الناس لمن ينتظر النبت من الحجر
إن الفرق بين ما نقول أن الصوت عن : فأما ما ذكره أبو القاسم، فإنا نقول له



      المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين٩٨ 

الاعتماد يتولد بشرط الصكة، وأن الألم يتولد عن الوهي، وبين ما ذكرته ظاهر، وذلك 
ن يحصل الاعتماد والصكة ولا يحصل الصوت، ولا يحصل الوهي في جسم أنه لا يجوز أ

وقد علمنا أن غير الحب يحتمل سائر ما يحتمله الحب، من التأثير . الحي ولا يحصل الألم
عند السقي والطرح، ثم لا يحصل منه شيء من ذلك، وكذلك الحب المطبوخ والمنكسر 

ير موجب عن خاصية ذلك الحب بشرط على أنه ليس بأن يقال أن ذلك التأث. بنصفين
وهذا يوجب أن . السقي، بأولى من أن يقال إنه موجب عن السقي بشرط الخاصية

على أنه كان يجب أن يحصل التأثير عند . يتولد المسبب الواحد عن أسباب كثيرة
 . السقي، لأن السبب إذا حصل والمحل محتمل ولا مانع، فلابد  من أن يحصل مسببه

ا يستجهلونه لأنه لم تجر به العادة، ولذلك نرى من يجوز نقص العادة وبعد، فإنم
في هذا الزمان، لا يستجهل من يطلب ذلك من حجر، بأن يجعله االله تعالى معجزا 
لبعض الصالحين، ونحن لا نعتمد على الاستجهال في أن البناء لا يجوز أن يحصل إلا 

 . ببان، وإنما نذكر الدلالة المذكورة في الكتب
 ما قلناه في الصوت المتولد عن ىوبعد، فإنه لو كان نماء الشجرة متولدا وجاريا مجر

 . الاعتماد عند الصكة، لوجب أن لا تفترق الحال سواء طرح التراب أو السماد
فإن قيل إن هذا مثل ما تقولون في أن القطع، وإن كان يتولد عن الاعتماد، فإنه 

 . مخصوصة كالسكينلابد من أن يكون الجسم يختص بصفة 
 يختص برقة، حتى يجوز أن ولذلك يجب أنالاعتماد إنما يوجب القطع، : قيل له

ة ورقة، كما  يختص بخشونة وحدولذلك يجب أنيتخلل في الجسم الذي ينقطع به، 
فارق ذلك السماد و التراب، لأن حال السبب يو. يكون الحديد أو ما يجري مجراه

سواء، فكان يجب أن لا يختلف . ن يحمل عليه حتى يولدفيهما، في الوجه الذي يجب أ
 . الحال فيهما

فسدتموه بأن أثبات الطبيعة بغير ما إيمكننا أن نستدل على :  قالوا:  سؤال آخر
إنا قد عرفنا أن المغناطيس ينجذب الحديد إليه على طريقة واحدة لا تختلف : نقول

فكما لا . واحدة لا تختلف الحال فيهالحال فيه، كما أن الثقيل يجب هويه على طريقة 
 الثقيل بالعادة، فكذلك انجذاب الحديد إلى المغناطيس، وكذلك ييجوز أن يقال أن هو

تستمر الحال في الحجر الذي هو باغض الخل في أن الخل يهرب منه، فيجب أن يكون 
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 . ذلك لخاصية يختص ذلك الحجر بها
 من الثقل، تطفو على الماء، وأن وبعد، فقد علمتم أن الخشبة، مع ما تختص به

على أن الحجر . لا للخاصية التي نثبتهاإوزن خردلة من الحديد ترسب فيه، وليس ذلك 
إذا وضع على زق مملوء ريحا، فإنه يقف عليه وإن كان ذلك الزق على الماء، فلا يمكن 

 أن إذ لو كان كذلك لوجب. أن يقال إن الحجر إنما يرسب في الماء لأنه أثقل منه
وقد علمتم أن الزئبق إذا وضع في الشمس صعد إلى الهواء .  وإن كان على زقرسبي

 . على طريقة واحدة، ولا يكون ذلك إلا لخاصية فيه
وقد علمتم أن الخل الثقيف، إذا صب على الأرض، حصل هناك ما يجري مجرى 

.  الخلالفوران، ويظهر على ظاهر الأرض ما يشبه الزبد، وليس ذلك إلا لخاصية في
لأنه لو كان موجبا عن اعتماد فيه، لساواه الماء في ذلك، لأن الماء يختص بالاعتماد 

وقد علمتم أن الملح إذا ذري على الجراح حصل هناك تنشيط، وكذلك الخل، . أيضا
وليس ذلك إلا لما يختص به الملح من . ولا يحصل إذا ذري على البشرة الصحيحة

 في الأجسام ما يذوب بالنار، ومنها ما ينعقد بها كالبيض، على أنه قد ثبت أن. الطبيعة
 . ومنها ما لا يذوب بالنار ولا ينعقد، وليس ذلك إلا لاختلافها في الطبائع

وقد علمتم أن شرب الخمر يؤدي إلى السكر، ويستمر الحال فيه، وإنما يختلف 
يهم في المزاج في بعض الأوقات بأحوال الشاربين، لاختلاف أمزجتهم، فأما مع تساو

والطبع، فلابد  من أن يتساووا في السكر، ولا يختلف الحال فيهم، ولابد  من أن يكون 
. ذلك لخاصية في الشراب، وكذلك قد علمتم أن في الأدوية ما يسهل وفيها ما يمسك

فكيف يجوز أن يقال أن الطبع . وقد علمتم ما يحصل بالسموم من التأثير العظيم
 ما مع ظهور الحال منهما في جميع ما أوردناه ؟ والخاصية لا أصل له

أما ما ذكرتموه في المغناطيس، فإنه لا يجوز أن يكون جاذبا : يقال لهم: الجواب
إذ لو كان كذلك، لوجب أن يكون جاذبا له وإن طلي . للحديد لطبيعة اختص بها

لمنا أنه لا بالثوم لا يغير حاله فيما يختص به من الطبع، وقد ع بالثوم، لأن طلاءه
وكان يجب أن يجذب غير الحديد من الأجسام الأخر، . وه إذا طلي بالثومينجذب نح

. لأن السبب إذا حصل والمحل محتمل للسبب ولا مانع فالواجب أن يحصل المسبب
وليس في غير الحديد من الأجسام الأخر، ما يمنع من جذب الحجر، والجذب يصح 
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ولد الشيء في غير محله، يجب أن يختص بجهة عليها، على أنا قد بينا، أن ما ي
 كالاعتماد، وما ذكروه من الخاصية مخالف للاعتماد، فكيف يجوز أن يوجب الجذب ؟ 

 فما قولكم في هذه المسألة، ولأية علة ينجذب الحديد نحوه؟ : فإن قيل
قد قال شيخنا أبو هاشم في النقض على عباد، أن الحجر تخرج منه : قيل له

تعلق تلك الفواضل بالحديد، وتتشبث به لخشونته، وينجذب الحديد لجذب فواضل، وت
 . الحجر كما ينجذب ما يشد بخيط يجذب الخيط

 فإن قيل أن ما يتفضل منه يكون دقيقا، فلا يقوى على جذب الحديد العظيم 
ليس يمتنع أن تختص تلك الفواضل، مع دقتها، بضرب من الصلابة، فلا : قيل له
، فلذلك يصح أن ينجذب الحديد بها، يبين ذلك، أنه قد علم أن الهواء تتبدد أجزاؤها

قد يكون مختصا مع رقته بالصلابة، حتى يقل حجرا إذا جمع حجر أو حتى يقلع الشجر 
 . إذا كان ريحا شديدا

إنا قد نجد الحجر ينجذب إليه الحديد، من دون أن يجذب ذلك : فإن قيل
لكان يجب أن لا ينجذب الحديد إلا إذا . وهالحجر، فلو كان الأمر على ما ذكرتم

 . تجذب للحجر
ليس يمتنع أن يكون في الحجر أجزاء فيها نارية، واعتماد لازم صعدا : قيل له

ثم . فتخرج تلكم الأجزاء وتنتشر على حسب ما ينتشر الضوء المنفصل من السراج
ركة في تلك ثم يولد ذلك الاعتماد الح. يتشبث ذلك بالحديد، لخشونة في الحديد

 ويدل على خروج الفواضل من الحجر أنه إذا الفواضل، فيجذب الحديد نحو الحجر
لأن الثوم يسد الخروق التي منها تخرج الفواضل وإذا غسل لم ينجذب الحديد طلي بالثوم 

بالخل عاد إلى الجذب، لأن الخل يغوص فيزيل الأجزاء التي سدت المسام وإنما لا ينجذب 
 . ن جزء الحديد، يختص بخشونة لا يختص بها غيره من الأجسامغير الحديد، لأ

ولذلك يصح أن يقطع بالحديد، والقطع لا يتم إلا إذا كان ما يقطع به مختصا 
لك توليس يمتنع أن يحصل في . بالحدة، وهي راجعة إلى ضرب من الرقة والخشونة

ديد عن ذلك الاعتماد الفواضل، ما يجري مجرى الاعتماد اتلب فيتولد الجذب في الح
ولذلك يختلف جذب الحديد، بحسب اختلاف ما يوجد في الفواضل من . اتلب

ما ذكرناه من أن فيه نارية، لأنه لو كان الأمر على ما قلناه ي فوهذا أولى. الاعتماد
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أولا، لكان، يجب أن لا ينجذب الحديد إلا في جهة العلو، وقد علمنا أنه ينجذب إلى 
 أن يكون ذلك من فعل االله بالعادة، وليس يوالأقوى عند.  جهة كانتالحجر في أية

. يجب أن يلتبس بالموجب، لأن غير الحديد يحتمل من الجذب مثل ما يحتمله الحديد
ومع ذلك فإنه لا ينجذب، فنعلم بذلك أنه ليس بأمر موجب، وإنما يحصل ابتداء من 

نه لابد من أنه يحصل لأمنه فواضل، وهذا أولى من أن يقال أنه يخرج . فعل االله تعالى
بأنه لا ينجذب إذا طلي . فيه الاعتماد اتلب بالعادة وما ذكره من الاستدلال عليه

بالثوم، فلا يصح، لأن غير الثوم، إذا طلي به لا يمنعه من جذب الحديد، مع أن غير 
لاعتماد، تلك  بما فيه من اه كان يجب أن يزيللأنالثوم يسد الخروق، كما يسد الثوم، و

 أا إذا جاز أن تجذب الحديد بكثرة اعتمادها ىلا ترأ. الأجزاء عن الخروق، فيمنع فعلها فيه
 . بأن تذهب بأجزاء الثوم عن مواضع الخروق أولى

 . عن سؤال هوي الثقيل،فهو مثل ما ذكرناه في المغناطيس: فأما الجواب
 لا يدل على الخاصية التي فأما ما ذكروه في طفو الخشبة على الماء، فإن ذلك

فإذا اعتمد على الماء، دفعه الماء بما فيه من . ذكرتها، بل إنما يقف لأجل أن الماء أثقل منه
ومن شأن . واعتماده أكثر من اعتماد الخشبة، فلذلك يدفعه عن الرسوب. الاعتماد

 فإذا كان. خرىالماء واعتماده، أن يولد في الجهة التي يجد فيها منفذا، إذا منع من جهة أ
 الجهة الماء على قرار يمنعه من أن يهوي فقد دافعه اعتماد الخشبة فلابد من أن يندفع إلى

ثقل أوليس كذلك الحجر، لأنه . التي تحصل فيها الخشبة، فمنع الخشب من الرسوب
من الماء، فلذلك لا يقوى اعتماد الماء على دفعه ومنعه من الترول، ولهذا إذا غوص 

وإذا كانت . الماء، فإن الماء يرميه صعدا، فيطفو عليه للعلة التي ذكرناهاالخشب في 
قصعة من خشب، فإا تطفو على الماء أولا، ويدخل الماء، فيها حالا بعد حال إلى أن 

من الماء، ثم ترسب وكذلك ما عمل من غير الخشب، كالحجر والحديد، للعلة ئ تمتل
 أو من حجر، فإن القدر الذي تلاقيه من الماء وإذا كان قطعة من حديد. التي ذكرناها

 . فلذلك ترسب فيه يكون أخف منها
ا  فيه إكتنازمكتترًافأما الحجر إذا وضع عل ظرف قد ملئ ريحا، وحصل الهواء 

ا، فإنما يقف الحجر عليه إذا وضع الزق على الماء، لأجل أن في الهواء اعتمادا شديد
لازملهواء في الزق، منعت اعتمادات الحجر من توليد فإذا كثرت أجزاء ا. اا صعد
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 . وتنضاف إليه مدافعة الماء له، فلذلك يقف. الترول
وقد ذكر شيخنا أبو هاشم في الجامع الكبير، ما يقتضي ظاهره أن في الهواء 

ولا يلزم أن يخرج الهواء من الكون، وإن أثبتنا فيه اعتمادا لازما صعدا، . اعتمادا صعدا
نع أن يحصل في الهواء، في بعض الأوقات، اعتماد مجتلب، يمنع ذلك ما في لأنه لا يمت

الكون من الهواء من أن يخرج منه، وقد عرفنا أن الهواء، في أكثر الأحوال، يحصل فيه ما 
 عنه، فإنه اليدولذلك إذا مصصناه من كوز ضيق الرأس، ثم رفعنا . يجري مجرى التردد

 . يحصل الهواء فيه بعد ساعة يسيرة
 أنه لا يدخل فيه الماء إذا غمس فيه، ولا يصب فيه الماء إلا ونسمع فيه ىألا تر

ولذلك لا يمتنع أن يدخل في الكون الهواء، وإن كان ما حصل فيه، قد خرج . صوت
ولابد  من أن يجاب بهذا الجواب، لأجل أنه لو لم . من قبل لما فيه من الاعتماد اللازم

. جر من الترول، لما صح أن يقف عليه ولا يرسب في الماءيكن في الهواء ما يمنع الح
.  يقف الحجر على الزقحتىولابد  من أن يضاف إلى اعتماد الهواء، اعتماد الماء، 

ولهذه العلة يطفو الدهن على الماء، لأنه أخف منه، ويرسب الذهب في الزئبق لأنه أثقل 
 . منه

تماد، إذا كان صعدا، يحتاج في ويدل على أن في الهواء اعتمادا صعدا، أن الاع
وقد ثبت أن في الهواء يبوسة،ولذلك يجمد الماء إذا . لزومه إلى وجود اليبوسة فقط

لا بأن يكون في إوالجمود لا يكون إلا بالالتزاق، والالتزاق لا يتم . جاوره الهواء البارد
د الاعتماد وكما أن وجود الرطوبة مضمن بوجو. أحد المحلين رطوبة، وفي الآخر يبوسة

 . سفلا، فكذلك وجود اليبوسة مضمن بوجود الاعتماد صعدا
فإذا . فأما الزئبق فإنما يذهب في الهواء، إذا جاورته النار، لأن فيه أجزاء نارية

ولو كان . أنضاف إليها أجزاء النار تقوت به، فلذلك يذهب صعدا، لا للخاصية
 تجاوره النار، لأن السبب للخاصية ما يذهب صعدا، لوجب أن يذهب صعدا وإن لم

 . قد حصل والمحل محتمل ولا مانع
وبعد، فليس بأن يكون متولدا عن الخاصية، شرط أن تجاوره النار، أولى من أن 

ن يكون متولدا عن سببين وهذا أ فيجب ،يتولد عن اعتماد النار بشرط تلك الخاصية
 . محال
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الجواب عنه أن الخل تخرج فأما ما ذكره السائل في الخل إذا صب على الأرض، ف
فإذا صب على الأرض، غاصت تلك الأجزاء في الأرض باتلب . منه أجزاء فيها نارية

وتختص تلك الأجزاء بالرقة، فلذلك يجوز أن تغوص في . ثم تتراجع بما فيه من اللازم
ثم إذا تراجعت جذبت أجزاء من الأرض فلذلك يشاهد ما يجري مجرى الزبد . الأرض
 . رضعلى الأ

يجب أن ندرك تلك الحرارة إذا حركنا الخل، وقد علمنا أنا لا نجد فيه : فإن قيل
حرارة، وإن حركناه وكان يجب أن تفارق تلك الأجزاء الخل، لأن ما يختص بالاعتماد 
اللازم صعدا، لا يثبت ويزول، كما إذا سخن الخل بالنار، فإنه بعد ساعة يعود حال 

 . الخل إلى ما كان
 ليس يمتنع أن تكون تلك الأجزاء التي فيها النارية، تقل حرارتها فلا :قيل له

 . نبينها، فلا يمنع أن يكثر اعتمادها مع قلة الحرارة
وبعد، فإنه يجوز أن يقال في تلك الأجزاء أا ليست بحارة ؛ بل هي يابسة، 

ل حالا بعد ويلزم عندنا الاعتماد صعدا باليبوسة، ولا يمتنع أن تفارق تلك الأجزاء الخ
ولذلك إذا جعل الخل في .  بعد حالحال، كما تفارق أجزاء النار الماء إذا جاورته حالاً

ولا يجوز أن يقال في . بعض الأواني، ولم يشد رأسها، فإنه ينتقض على مرور الأوقات
هذه الأجزاء أا تختص بما يجري مجرى الخشونة، فلذلك تتشبث بالخل أكثر مما تتشبث 

 .  إذا سخن الخل بالنارالنار به
راح، وأنه يحصل تنشيط لمكان ما فيه فأما ما ذكروه في الملح إذا ذري على الج

فإن الجواب عنه أن الملح تكثر فيه من أجزاء النار والهواء، . من الطبيعة والخاصية
ىرولذلك ينما يذوب، إو . مائعا في حال أخرى كالماءىر في بعض الأحوال جامدا وي

ونعرف صحة ذلك . لأجزاء اليابسة عنه، أو بعضها فتبقي رطبة،وهو كالمائعزوال اب
 كالحجر، فإذا أذيب بالنار أو غيرها، وجد بصورة ىبالماء الذي جمده البرد، لأنه ير

الماء لزوال أجزاء الهواء عنه، وإذا كان كذلك، فالتنشيط الذي يحصل في الجراحة، إنما 
الملح، لأن من شأن الاعتماد الذي في النار أن يولد يحصل بالأجزاء النارية التي في 

الجذب والدفع، ويصادف في الجراح الدم، وفيه أجزاء تختص بنارية، فيقوى تأثيرها 
 من الملح على الجراح ولا يحصل إذا ذري على ىفلذلك يحصل الألم الكبير عندما يذر
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 . الجسد
 . لك إذا سحقناه سحقا شديدالو كان في الملح أجزاء نارية، لكنا نجد ذ: فإن قيل

ليس يمتنع أن تثبت فيه هذه الأجزاء وتكمن، فإذا سحقت تبددت : له قيل
والأجود أن يقال أن تلك الأجزاء قليلة . وتفرقت ولم تجتمع، فلذلك لا نجد حرارتها

الحرارة، وإن كان اعتمادها قويا، ويمكن أن يقال أن اعتمادها يلزم اليبوسة فقط، 
 . رارة كما قلناه في الخلوليس فيها ح

فأما ما ذكره السائل أن في الأجسام ما يذوب بالنار، وفيها ما ينعقد بها، وأن 
فليس الأمر على ما قدره لأجل أن ما يذوب بالنار، إنما . ذلك لاختلافها في طبائعها

يذوب من حيث أن النار، لما تختص به من الاعتماد، تذهب في خلله، فتفرق بين 
أن الرطبة وبين الأجزاء اليابسة، والأجزاء اليابسة منه لطيفة فتذهب بها، إلا الأجزاء 

لزوما الجليد يتخلل أسرع ما يتخلل الرصاص؛ لأن أجزاءه على صفة تقتضي أا أشد 
. للهواء من أجزاء الماء، لما تختص به من الثخن، ولذلك يسرع الجمود ويبطئ بخلله

يقتين، لأن ما فيه من الرطوبة، لا يكاد يتميز من والشمع نجده على خلاف هاتين الطر
الهواء بالمعالجة، كتميز ما ذكرناه من الرصاص والماء الجامد، فلذلك يجمد الشمع أسرع 

 . مما يجمد غيره
فأما البيض، فإن فيه أجزاء يابسة وأجزاء رطبة، وتلك الأجزاء متشبثة به، فإذا 

زاء اليابسة على الأجزاء الرطبة، ولأن في جاورتها أجزاء النار انعقدت، لغلبة الأج
 بالنار بالبيض الأجزاء التي في البيض ثخنا، فلذلك لا تذهب بها النار، بل تتشبث

 الأجسام وتنضاف إلى ما كان فيه من الأجزاء اليابسة فينعقد وإنما لا تذوب بعض
خينة، فتنضاف النار إليها أن الأجزاء الرطبة التي فيها ثقيلة، والأجزاء اليابسة ثبالنار، لأجل 

 . ولا يقع هناك تفريق بين الأجزاء الرطبة منها وبين الأجزاء اليابسة. ا ولا تذوبفتزداد خفافً
فأما ما ذكره السائل من شرب الخمر، وأنه يولد السكر للخاصية التي فيه، 

وإنما هو  ليس بمعني، كما سنذكره من بعد، الأمر على ما ظنه، لأجل أن السكر أولاًفليس 
 . زوال العقل، وإذا لم يكن معنى، لم يجز أن يقال أنه موجب عن خاصية في الشراب

وبعد، فلو كان معنى، لكان يجب أن يحصل عند الجرعة الأولى، لأن السهو 
وذلك السهو الواحد، يجوز أن يتولد عما . له الواحد ينفي ما يضاده من العلم المضاد



 ١٠٥ ين البصريين والبغداديينالمسائل في الخلاف ب

له فالواجب أن   والسبب إذا حصل، وكان المحل محتملا.في الجرعة الأولى من الخاصية
 . يوجب المسبب

وبعد، فكان يجب أن لا تختلف أحوال الشاربين فيه، وإن اختلفت أمزجتهم لأن 
اختلاف المزاج لا يؤثر في هذا الباب، لأن السبب في توليده للسكر لا يفتقر إلى أن 

 الوجود إليه، فلا فرق بين أن يكون المزاج على صفة مخصوصة، ولا السكر يحتاج في
 . يكون المزاج على صفة وبين أن يكون على صفة أخرى

وبعد، فإنا قد بينا أن ما يولده في غير محله يجب أن يختص بجهة كالاعتماد، فلو 
 لكان يجب أن يتولد عن الاعتماد الذي في الشراب، ،كان السكر يتولد عن معنى

 يولا يجوز مع تساو. شرب الخمر أو شرب الماءيجب أن لا يفترق الحال سواء ن كاو
 . السبب في الوجه الذي يقع عليه أن يختلف حال المسبب لاختلاف أحوال المحل

 أنه لا فرق بين أن يضرب الإنسان بخشبة الرمان، وبين أن يضرب ىألا تر
الحديد بويفارق ذلك ما علمنا أن القطع .شبة السفرجل، لأن الألم به على حد واحدبخ

يحصل ولا يحصل بالحجر، لأجل أن الاعتماد إنما يولد القطع، إذا كان الجسم الذي 
يقطع به يختص برقة وبخشونة، حتى يصح لأجلها أن يكون مداخلا في ذلك الجسم 

وذلك لا يصح في الحجر فلم يتساو حال اعتماد السيف واعتماد الحجر في . المقطوع به
كم اعتماد الماء واعتماد ح ؟ وليس كذلك الوجه الذي يقع عليه حتى يولد القطع

الشراب، لأن سبيلهما في الوجه الذي يجب أن يحصل عليه الاعتماد حتى يولد السكر 
 . واحد، فكان يجب أن يتولد عن اعتماد الماء السكر

ا لمحل السهو، فكيف يجوز ب يحصل في المعدة فلا يكون ملاقياوبعد، فإن الشر
 . ة يولد السكر في القلبأن يكون ما فيه من الخاصي

فأما ما ذكره من السموم، فالأجود أن يقال أن القتل يحصل عند ذلك بالعادة 
ويختلف الحال فيه، ولو كان لخاصية في السم، لكان لا يجوز أن . من قبل االله تعالى

 . يحصل السم في المعدة، ألا ويحصل عند ذلك هذا التفريق المخصوص
له، فكيف  يوان ما يتغذي بالبيش، فيكون البيش غذاءيبين ما قلناه، أن في الح

يجوز أن يكون شرب الحنظل مولدا للفساد في بدن الإنسان ؟ إذ لو ولد ذلك، لولده 
وليس يمكن أن يقال أن بدن الظبي لا يحتمل الفساد، وأن الدم الذي فيه . في بدن الظبي
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ولونه من السموم، تختلف، لا يحتمل الجمود، على أن أحوال الناس، في تناول ما يتنا
، وفيهم اليسيرففيهم من يموت أسرع، وفيهم من يموت أبطأ، وفيهم من يضربه السم 

 . من لا يضربه إلا الإكثار منه
وبعد، فلو كان السم يولد ما فيه من الخاصية فساد البدن، لوجب أن تكون 

كل جسم يختص تلك الخاصية تصف الاعتماد بما بيناه، وكان يجب أن يتولد ذلك عن 
 . بتلك الخاصية

فأما الأدوية المسهلة، فالكلام فيها كالكلام في الخمر وتناول السموم، وقد نبهنا 
 على طريقة القول فيها 

 من الطبائع الأربع، وأن قول االله قوذكر أبو القاسم في أن الإنسان مخلو: سؤال
  . يدل على ذلك﴾ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين﴿ :تعالى

الظاهر يفيد أنه خلق الإنسان من طين، وليس الطين هو :  يقال له:الجواب
على أن الإنسان في حال ما يكون إنسانا ليس بطين، فكيف يجب بهذا . الطبائع الأربع

 ليس ﴾ثم جعلناه نطفة في قرار مكين﴿ :أن يكون فيه الطبائع الأربع ؟ وكذلك قوله
ولقد خلقنا الإنسان ﴿ :، لمثل ما قدمنا في قولهيدل على أنه يتكون من الطبائع الأربع

 . ﴾من سلالة من طين
حيرنا، أيصح أن يخلق االله تعالى الإنسان من غير الطبائع الأربع أولاً ؟ : له ويقال

ولم يثبت ذلك .  ذلك، لزمه أن يقول لحاجة الحياة إلى أجزاء نارية وأجزاء أرضيةأبىفإن 
 . ل ما فيه من المعاني مخالف لما في هذه الأجسامفي اللحم، الذي هو محل الحياة، ب

 .في مقدوره خلق الإنسان لا من الطبائع الأربع، ولكن لم يخلقه إلا منها: وإن قال
ومن أين لك ذلك، وقد بينا أن ما تعلق به من الآيات لا يدل على ما : له قيل
 ذكرناه ؟ 

ا يقوله الأوائل، كان أبو القاسم يقول إن الهواء حار رطب، كم: لةأمس-٢٩
 من الحرارة خالياوالصحيح أن الهواء لا رطوبة فيه، بل هو يابس، ويحتمل أن يكون 

 . هروالبرودة، ويكون حارا وباردا بما يجاو
والدليل على صحة ما قلناه، أن الهواء لو كان رطبا، لكان ثقيلا، فكان يظهر 

وسنا إلى السماء، لأنه ء فوق رفكان يجب أن نجد ثقل ما. عليه إذا جمع بالنفخ في الزق
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فإذا كان في الهواء يبوسة، : على قوله يعتمد البعض على البعض وليس لهم أن يقولوا
 . فيجب أن يكون فيه اعتماد لازم صعدا، وأن يخرج الهواء من الكون، لما بينا فيما تقدم

أن الذي يدل على أن في الهواء يبوسة، أنه يجاور الماء فيجمد، : وقد قيل
 . والجمود لا يكون إلا اورة اليابس للرطب

وإنما قلنا أنه ليس يثبت أن الهواء حار في الأصل، فلأن، ما يوجد فيه من حرارته 
ويحتمل أن يحدث فيه حر أو برد . وكذلك لا يثبت كونه باردا. هربحسب ما يجاوفهو 

 . بارد، فلا سبيل إليهفأما القضاء بأنه ما دام بصفة الهواء، فهو حار أو . بحسب الأوقات
 الكلام في الأصوات

  :مسألة في جواز وجود الصوت من غير وجود صكة أو حركة-٣٠
ظاهر كلام أبي القاسم، يقتضي أنه لا يصح وجوده إلا مع الصكة، ولا يجوز 

وعند شيخنا أبي هاشم، لا يحتاج . وجود الأصوات الجهيرة في الأجزاء الساكنة
ا لا يوجد من أحدنا، إلا على هذا الوجه، لحاجتنا في فعله إلى الصوت إلا إلى محله، وإنم

 . السبب
والذي يدل على صحة ما قلناه، أنه لو احتاج الصوت إلى الحركة والمصاكة، 

 أن ما نفعله من الصوت في مكان، ىألا تر. لكان محتاجا في وجوده إلى الشيء وضده
 من الأماكن ؟ كان يصح أن نفعله لو كنا في ذلك الوقت في غيره 

 ااورة، مع أا واقعة على الشيء  عندكم أن التأليف يحتاج إلىأليس: فإذا قيل
 وضده، وينوب بعضها مناب بعض ؟ 

 لا نقول أن التأليف يحتاج إلى الكون، وإنما يحتاج إلى محلين قد صارا اإن: له قيل
ف يجوز أن يوجد في حكم المحل الواحد، فلو أمكن ذلك من غير كون، لكان التألي

 . فيهما
ن الصوت يحتاج إلى أن يكون محله كائنا في جهة، بعد أن كان في إ: فإن قيل

 . غيرها، فلا فضل
لا فرق بين أن يجعله محتاجا إلى الكون الذي هو حركة، وبين أن يجعله : له قيل

على أن كون . محتاجا إلى الصفة، في أنه يجب أن يحتاج إلى صفة وإلى ما يضادها
لجوهر في تلك المحاذاة، إذا صح وجود الصوت فيه، فلا فرق بين أن يكون متجددا، ا
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 . يكون مستمرا، لأن كل صفة صححت أمرا من الأمور، مستمرها كمتجددهاوبين أن 
وهو أن الصوت حكمه مقصور على محله، فيجب أن لا يحتاج في : دليل آخر

 .  أكثر من محلهوجوده إلى
ا على محله، لم يحتج في وجوده إلى  كان حكمه مقصوريبين ذلك أن الكون لما

وإنما لم يحتج في وجوده إلى أكثر من محله، لأن حكمه مقصور على . أكثر من محله
في احتاجاا على محلهما، المحل، بدلالة أن العلم والقدرة، لما لم يكن حكمهما مقصور 

 .  أكثر من محلهماوجودهما إلى
 الكون، أنه إنما لم يحتج إلا إلى المحل، لأن حكمه ليس بأن يقال في: فإن قيل

مقصور على المحل، بأولى من أن يقال، حكمه إنما كان مقصورا على المحل، لأنه لم 
وكل تعليل لا يتميز فيه المعلول من المعلل به، كان . يحتج في وجوده إلى أكثر من المحل

 . ذلك التعليل باطلاً
يجابه للحكم، وإن ذلك الحكم لا يظهر لإ، كالتابع أن الاحتياج إلى المحل: قيل له

ا، وهو موجود إلا به، بدلالة أن الكون لو كان مما يجوز أن يوجب كون الجوهر كائن
لكنه لما لم يجز فيه ثبوت هذا الحكم، . لا في محل، لكان لا يحتاج في وجوده إلى المحل

كم له، فلم يجز أن نثبت الذي تظهر به صفته الذاتية من غير اختصاص بما يوجب الح
يجابه الحكم له، لاالاختصاص إلا بأن محله احتاج إليه، فصارت الحاجة إلى المحل تابعة 

وإذا كان كذلك، كان بأن يقال إنما لم يحتج إلا إلى المحل، لأن حكمه مقصور عليه، 
من أولى من أن يقال إنما كان حكمه مقصورا عليه، لأنه لم يحتج في وجوده إلى أكثر 

 . المحل
نه يحتاج إلى معنى زائد على إوهو أن العرض، إنما يمكن أن يقال فيه : دليل آخر

فإذا . محله، إذا كان المحل وحده في ظهور حكمه الذي يتبين به من مخالفة لا يكفي
 . كان المحل وحده في هذا كافيا، لم يجز أن يحتاج إلى أمر آخر سواه

 في هذا الوجه كافيا، لم يحتج إلى أكثر من يبين ذلك أن الكون، لما كان محله
محله وقد علمنا أن المحل في ظهور حكم الصوت يكفي، كما يكفي في ظهور حكم 

ن إ: إلا أن لقائل أن يقول. اللون والكون، فيجب أن لا يحتاج في وجوده إلى أكثر منه
جد العلم في ظهور حكم العلم، وسائر أفعال القلوب، لا تتعلق ببنية القلب، لأنه لو و
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اليد، لكان يجب أن يوجب الصفة للحي، فيجب أن لا يحتاج إلى بنية القلب، كما لا 
 . تحتاج القدرة إليها

 . أنه يحتاج إليها، لأنه لا يوجد من دوا، فحكمها لا يظهر إلا معها: فإن قلتم
 .في الصوت والصكة مثل ذلك: قيل لكم

بأنه تعالى لا يصح أن يفعل وهو أن هذا يوجب عليه القول، : دليل آخر
وقد علمنا أن الحاجة إلى السبب، . لا بسبب، وهذا يقتضي الحاجة إلى السببإالصوت 

كالتابع للحاجة إلى القدرة، لأن أحدنا إنما لم يمكنه أن يفعل في غيره الحركة من غير 
ل ا بقدرة، من جهة أن القدرة لا يصح أن يفعل الفع كون قادرسبب، لأمر يرجع إلى

فثبت بذلك أن الحاجة إلى السبب في . بها، إلا بعد استعمال محلها في الفعل أو في سببه
فلو كان االله تعالى لا يجوز منه أن يفعل نوعا من . الفعل، كالتابع للحاجة إلى القدرة

الأفعال من غير سبب، لكان يجب أن يحتاج إلى القدرة، تعالى االله عن ذلك علواا كبير .
 ا، وكلاهما فاسد  أحدنا أنه يصح أن يفعل الصوت مخترعأو يقال في

وإنما قلنا أن ذلك يؤدي إلى ما قلناه، لأنه يوجب أن يقال، لا يصح من االله 
فإذا كان ذلك الصوت مما . تعالى أن يفعل الأصوات الجهيرة إلا مع الصكة الشديدة

 التوليد فيها يكثر عند كثرة الصكة، ويقل عند قلتها، فالواجب أن تكون طريقة
ا، مع أنه ولئن كان فعل الصوت مخترع. نه لا يفعل الصوت إلا بسببإحاصلة، فيقال 

محدث عن الصكة ويقع بحسبها، وجب أن يقال مثله فيما نفعله أنه يقع مبتدأ، وهذا 
وسنبين في فصل مفرد، أن القول بأنه تعالى لا . يقتضي نفي التوليد عن سائر أفعالنا

 . ذه الأجناس إلا متولدا، يقتضي أن يكون محتاجا إلى السببيفعل بنا من ه
فما بال الصوت ينقطع إذا انقطعت الصكة والحركة، كما : فإن قيل: سؤال

علمناه من حال الطست أنه يطن إذا نقر فيه، وإذا سكن وزالت تلك المصاكات انقطع 
ولهذا . هذه الطريقةوحاجة الشيء إلى غيره إنما تثبت بمثل . الطنين على طريقة واحدة

 انتفاء البنية على طريقة د إلى هذه البنية المخصوصة، لأا تنتفي عنتحتاجنقول أن الحياة 
 . واحدة

نقطاع المصاكة، لا لأنه يحتاج إليها في اإن ذلك إنما انقطع، عند : الجواب
 وهذا كما نعلم أن. الوجود، بل لأجل أن أحدنا لا يجوز أن يفعل الصوت إلا بسبب
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أحدنا لا يتمكن من رمي السهم، إذا انقطع الوتر، على حد ما يتمكن من رميه إذا 
وليس فيه دلالة على أن حركة السهم محتاجة إليه، بل لأنا لا نفعل . كان القوس موترا

 . بآلهذلك الفعل إلا 
 الذي يجري في كلام أبي القاسم، يقتضي أن الصوت لا يجوز أن : مسألة-٣١

. المنفرد، وأنه لابد من جسم رقيق كالهواء حتى يصح أن يوجد فيهيوجد في الحرف 
، الحرف يحتاج إلى الحركة والبنية، فالحرف عنده غير الصوت، يوعند شيخنا أبي عل

ا، وجد مع الحركة لأنه يحتاج إلى التلاوة، والتلاوة تحتاج إلى فإذا كان الحرف متلو
 . الحركة

ف يحتاج إلى البنية، ورجع عنه فيما أملاه وكان أبو هاشم يقول أولا، أن الحر
ا من نقص الأبوابأخر . 

. وقال أبو على بن حلاد، أن الحرف يحتاج إلى بنية، ولا يحتاج إلى الحركة
 . وجرى في كلامه ما يقتضي أن الحرف لا يوجد في جسم رقيق كالهواء

ئم فيما يكون واعلم أن ما أوردناه من قبل، في أن الصوت لا يحتاج إلى المحل، قا
 . حرفا

وبعد، فقد علمنا أن الصوت إذا جاز أن يوجد في محل لا حياة فيه، وقد علمنا 
 . أن تأليف الجماد كافتراقه فيجب أن يصح أن يوجد في كل محل

ا على أن الصوت قد يوجد في غير الهواء، أن الصوت وبعد، فإن الذي يدل أيض
 التي هي الصفر والحديد، وإن كان ما  بحسب اختلاف حال هذه الأجسامهيختلف حال

ولو حل الهواء لكان لا فرق بين أن . ك به على سواءطيجاوره من الهواء وحال ما يص
يضرب الحجر على صفر أو حديد، ولكن لا فرق بين أن يضرب على قطعة واحدة من 
. صقر، وبين أن يضرب عل مجوف، بل كان يجب أن يسمع منه الطنين على حد واحد

فإنا قد علمنا أن الاعتماد على الشفة يولد الباء، و الاعتماد على غيرها من وبعد 
 . اللهوات لا يولده، وذلك يدل على أن الباء توجد في الشفة

 تقطيعا، فخصوصا متى كان هأنا إنما نفعل الصوت في الهواء إذا قطعنا: فإن قيل
طيع على ذلك الحد إذا جاور الهواء مجاورا للصفر تمكنا من تقطيعه بما لا يمكن من التق

 . الحجر، فلذلك يختلف حال ما يوجد فيه من الصوت
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 الجسم بالجسم يكون على حد اصطكاكلا يعقل ما تذكره، لأن سبيل : قيل له
 . واحد، سواء كان الهواء مجاورا للصفر أو للحديد

ن الصكة والاعتماد يحصلان في الحديد على حد ما يحصل إإلا أن له أن يقول 
  الصفر، فلم يختلف الصوت ؟ في

ويمكن الجواب عنه بأن يقال أن تركيب هذه الأجسام مختلف، فيجوز أن يقال 
أن المصاكة لا يحصل فيها على سواء، فلذلك يختلف ما يوجد فيها من الأصوات، 
وليس كذلك الهواء، لأن حاله فيما يرجع إليه، لا يختلف بأن يضرب الحجر على 

 . الحديد أو الصفر
أليس يتعذر على أحدنا أن يفعل الحرف في يده، ولا يتعذر : فإن قيل: سؤال

 عليه أن يفعله في لسانه ولا فاصل، إلا فقد البنية في أحد الموضعين ووجودها في الآخر؟ 
إن العلة في ذلك افتقارنا في فعل الحرف إلى آلة، واليد لا تصلح لهذا : قيل له

 . ف في التحقيق يحتاج إلى بنيةالفعل كما يصلح اللسان، لأن الحر
عذر عليه فعل الراء، فيجب أن يقال إنما كان ت قالوا أن الألثغ ي:  سؤال آخر

كذلك لفقد البنية التي تحتاج الراء في الوجود إليها، على أنه لا يمكننا أن نفعل الكلام 
في هواء، حتى يكون هواء مخصوصالمخارج نىا يحصل فيه مثل ب . 

 العلة فيما ذكرتموه أيضا أنا نحتاج إلى آلة في فعل الحروف، والهواء أن: قيل لهم
 . ن يكون فيه مثل بنية المخارجأيكون كالآلة لنا في فعل الكلام، فلذلك وجب 
ا حتى يصح وجود الكلام، فهو أن هذه فأما وجه قول من اعتبر هواء مخصوص

، يصح أن نفعل في ثقبها من الصفارات، بما يحصل فيها من الهواء ويخترق فيها الريح
وكذلك فإن ما . الأصوات ما يقارب الحروف، ولو كانت مسدودة لتعذر ذلك فيها

ا، يخرج من البوق الصوت الجهير، لأن الموضع الذي ينفخ فيه من يضرب به يكون ضيقً
 . فيختنق فيه الهواء ويصطك بعضه ببعض، فيحدث فيه الصوت العظيم

سها بعد أن تملأ ماء، ثم توقد النار أحة، أا إذا سد روقد قيل في القمقمة الصيا
ا، فإذا رمي ذلك البخار بما سد به رأس ا فلا يجد منفذًتحتها إلى أن يستحيل النار بخار

تلك القمقمة، سمع صوت عظيم لأجل اصطكاك ذلك الهواء بعضه ببعض فيجب أن 
 . يقال أن الصوت في الهواء يوجد لا غير
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ن أ إذا قبض على فمه وخيشومه ومنع من النفس، لم يمكنه وبعد، فإن أحدنا
وقد علمنا أن من كان به ضيق . يتكلم، وإن أمكنه أن يصاك بلسانه مواضع من فمه

 على الكلام، لا لوجه سوى أن الكلام يحصل في الريح رنفس تعذر عليه الاستمرا
 . والنفس المتردد

يوجد في نفس القصبة، أن ما يسمع من الصوت في الصفارات، : والجواب
لكن ما فيه من الهواء كالآلة لنا في أن نفعل فيه الصوت، لأن الاعتماد لا يكون واقعا 
على الوجه الذي يجب أن يكون حاصلا عليه حتى يولد هذا الصوت، إلا إذا كان 

 . وبهذا نجيب عما سألوا عنه في ضرب البوق. هناك جسم وهو يصطك به مثل الهواء
، فلا يمنع أن يحصل في القمقمة الصوت، إلا أنه إنما يكون جهيرا فأما القمقمة

عند صكة شديدة، ولا تحصل الصكة الشديدة إلا إذا فعل في الجسم الذي يصطك به 
تجتمع أجزاء كثيرة نارية ويتصل فسه وتوقد النار تحته أاعتمادات كبيرة، وبأن يسد ر

يحصل الصوت في نفس القمقمة وفي به ما يستحيل من الماء بخارا فيصطك بالقمقمة، ف
 . الهواء المصطك به، ولا يجب أن لا يحصل إلا في الهواء

فأما ما قيل في النفس، فلأن المصاكة على الوجه الذي تولد، لا تحصل إلا 
ولأجل ذلك من به ضيق . والهواء متردد فيه، ثم الصوت يحصل في الهواء والسفين

لة الكاملة، إذ هي لا تكمل إلا لهذا الوجه النفس لا يستمر على الكلام لفقد الآ
 . المخصوص، وبأن يكون النفس فيه مترددا على حد واحد

 الذي يجري في كلام أبي القاسم، أن الصوت يتولد عن المصاكة، : مسألة-٣٢
وأظنه يجوز أن يولد الصوت مثله، وأبو هاشم لا يجوز أن يتولد الصوت إلا عند 

 . الاعتماد شرط الصكة
ذي يدل على أنه لا يتولد عن المصاكة، أن المصاكة هي مماسة واقعة على وال

، أو حركات يقل اليةوجه، وهو أن تكون بين جسمين صلبين عقب حركات متو
وقد ثبت أن المماسة لا تولد الصوت، إذ لو ولدته لوجب أن تولده . ثنائهاأالسكون في 

. هما لكان من جنس المماسةبحيث هي، وهي بحيث المحلين، ولو وجد الصوت بحيث 
ولا يجوز أن يكون الصوت بصفة التأليف، لأن التأليف كله جنس واحد، والأصوات 

 . فيها مختلف ومتماثل
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 وبعد، فإن التأليف لا يسمع والصوت يسمع، فأين أحدهما من الآخر؟ 
إن الصوت عندي يتولد عن الحركة، إذا كانت مصاكة، وما ذكرتموه : فإن قال

 . سة لا أعقلهمن المما
إن الحركة لا جهة لها، فلا يجوز أن يكون توليدها إلا في محلها، وقد : له قيل

علمنا أنا نضرب جسما على صفر، فنسمع صوتا مخالفا لما نسمعه إذا ضربناه على 
 . قضي بأن الصوت قد يوجد في الصفر والحديدنحديد، فيجب بأن 

ك الجسم، شرط أن يصطك جوزوا أن يتولد الصوت عن سكون ذل: فإن قيل
 . هذا الجسم الآخر به

نا إن لإذا ثبت أن الاعتماد يولد لأنه يقع بحسبه في قلته وكثرته، فلو ق: قيل له
ولا يمكن أن . ن يكون السببان يولدان مسببا واحداأالكون مع ذلك يولد، لوجب 

 . به وتعلقه بهيقال إن الاعتماد لا يولد الصوت، وإنه لا يولده إلا الكون لوقوعه بحس
فأما الكلام في أن الحرف لا يولد مثله، فهو أنه لو ولد مثله لكان يجب أن لا 

ولا يمكن أن يقال إنه في توليده . ينقطع الصوت بأن يولد حرف حرفا آخر مثله
للحرف مقصور على شرط، وأن ذلك الشرط يثبت في بعض الأحوال دون بعض، لأن 

كالوجه الذي يقع عليه الحرف، أو بما يحتاج الحرف ما نذكر في هذا الباب، ليس هو 
على أنه لو ولد حرفا آخر . الآخر في الوجود إليه، حتى يقال إنه شرط في توليده له

مثله، لوجب أن يولده في حاله، وهذا يوجب أن يولد ما لا اية له من الحروف في 
 . حاله، وقد نقضنا هذه الطريقة فيما تقدم

 في بعض المواضع لأبي هاشم، أن الكلام لا يكون ىقد جر:  مسألة-٣٣
كلاموقال في موضع آخر، إنه قد يكون كلاما وإن لم يكن . اا دون أن يكون مفيد
ا، وهذا هو الصحيح مفيد 

ا فالذي يدل إنه لا يكون كلاما دون أن يكون مفيد والذي يجري لأبي القاسم،
والمهمل ما .  ومستعملاًمهملاً: م قسمينعلى صحة ما قلناه، أن أهل اللغة جعلوا الكلا

 . لم يوضع لفائدة، ومع ذلك عدوه في جملة ما سموه كلاما
 . وبعد، فإم قالوا إن فلانا يتكلم بالهذيان، وهو الذي لا يفيد

الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وكل ذلك : فقد قال أهل العربية: فإن قيل



      المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين١١٤ 

 . مفيد
" طلاح عليه، ولذلك قال سيبويه في أول الكتاب أرادوا ما وقع الاص: له قيل

، وأراد به العربية "هو اسم وفعل وحرف : " ثم قال". هذا باب ما الكلم من العربية 
إن المفيد من الكلام لابد من أن يكون، : التي وقع عليها الاصطلاح، على أم قالوا

فاعل، وأن ما عدا ذلك لا اسما مع اسم، أو فعلا مع اسم، كالمبتدأ والخبر، والفعل وال
يفيد، نحو الحرف مع الحرف، والفعل مع الحرف، والاسم مع الحرف، ونحو ما كان 

ا من هذه الأقسام الثلاثة، فدل ذلك من كلامهم على أن ما لا يفيد قد يكون مفرد
اكلام . 

 . إن ابتداء اللغات لا يكون إلا بالمواضعة: علم أن أبا هاشم قالا:  مسألة-٣٤
 . إن ابتداءها لا يكون إلا بتوقيف: ال أبو القاسموق

 . يجوز أن يكون بالتوقيف، ويجوز أن يكون بالمواضعة: وقال أبو علي
فالذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه، أن غرض القديم تعالى بخطابه لنا إفهامنا، 

الخطاب، ولا يجوز أن نضطر إلى قصده عند . فلابد  من أن يمكننا أن نعلم مراده بخطابه
لأن ذلك لا يجوز مع التكليف، لما بين في الكتب أن العلم باالله تعالى إذا كان من فعلنا 

وإذا لم يجز . كان أقوى في اللطف، واللطف يجب أن يفعل بالمكلف على أقوى الوجوه
وإذا كان كذلك، فلا سبيل إلى . أن نعلم ذاته باضطرار، لم يجز أن نعلم صفته باضطرار

فيحمل .  نعلم به مراده، إلا تقدمتنا لمواضعه عليهنولا يجوز أ. ه إلا بخطابهالعلم بمراد
كلامه على ما تقتضيه حقيقة تلك المواضعة، إذا لم يدل دليل، على أنه أراد به غير ما 

لأنه إذا لم يرد به ذلك، ولم يبين مراده، كان ملغزا ومعميا، وذلك . وضع له في الأصل
 . فلابد  من أن تتقدم المواضعةلا يحسن من االله تعالى، 

لم لا يجوز أن يقع الاضطرار إلى قصده، وإن كان ذاته معلوما : فإن قيل
 باستدلال ؟ 
 : ه ثلاثةوهذا فاسد من وج: قيل له
 قصده، لما كان في الخطاب ن الاضطرار، لو جاز مع التكليف إلىإ: أحدها

 . فائدة
في أنه إذا كان من فعل العبد، كان ن العلم بأوصافه، كالعلم بذاته، إ: والثاني
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 . على أن هذا الأصل، لا يجوز أن يعلم باستدلال، والفرع باضطرار. أبلغ في اللطف
لم قلتم إن االله تعالى، إذا أراد أن يضطر أحدنا إلى العلم بالحال، وصيره : فإن قيل

لم بالذات بحيث لا يمكنه دفعه عن نفسه، فلابد  من أن يصيره بحيث لا يمكنه نفي الع
لأن المنع إذا كان بما يجري الضد، والعبرة في منعه بالكثرة، . عن نفسه بأن يضطره إليه

ا من ضده ما يحتاج إليه، فإنه لا يجب أن يكون واقعا على وجه حتى يقع ولم يكن مانع
 الضد ولا يعتبر في منعه بالكثرة، فإنه لابد من رىومتى كان المنع بما يجري مج. المنع به

 . ن يكون واقعا على وجه زائد على ما يرجع إلى جنسهأ
ا من ضد وهاهنا أصل آخر، وهو أن المانع إذا كان فرعا على غيره، وجعل مانع

ا يعتبر بكثرته، لا بوقوعه على وجه، فإنه لا يصح أن ما يحتاج إليه، وكان في كونه مانع
 . يقع المنع به، وإنما يقع المنع بالضد

ا ذكرناه، أن الإرادة، لما كان موضوعها يقتضي أن لا يمنع والذي يدل على م
. إلا بالكثرة، ولم يجز أن يقع على وجه حتى يمنع، لم يجز أن يمنع من ضد ما يحتاج إليه

ا بالوجه الذي يقع عليه لا بكثرته، جاز أن يمنع والتأليف لما كان المعتبر في كونه مانع
 أن يقال إن العلم، مع أنه لا يمنع إلا بكثرته، فيجب. من ضده ما يحتاج إليه كالتفريق

فلذلك . فالعلم بالحال لا يمنع من الجهل بالذات. لا يجوز أن يمنع من ضد ما يحتاج إليه
دنا العلم بالذات، إذا اضطره إلى العلم بالحال، وإلا لم حيجب أن يخلق االله تعالى في أ

ا من الجهل بالذات، ونفي هذا العلميكن ممنوع . 
ا إلى مراده بذلك الخطاب، ولا جوزوا أن يضطر االله تعالى واحد: فإن قيل

 . يكلفه، فيعلم ذاته وقصده باضطرار، ثم يتعلم الغير منه
، والأمة قد أجمعت على أن لابد  في ذلك الواحد من أن يكون عاقلاً: له قيل

 . االله تعالى كلف العقلاء كلهم
ا يجري مجرى الإشارة في بعض الأجسام جوزوا أن يخلق مع الكلام م: فإن قيل

 . حتى يقع في الأفهام، كالذي نفعله مع الصبيان
تلك الإشارة، لا يكون لها من التعلق بما يحل الجسم دون نفس الجسم، : له قيل

ولا ببعض ما يحل ذلك الجسم دون بعض، وكيف تدل تلك الإشارة على ما أريد 
ين الدليل وبين ما يدل عليه ؟ ويفارق ذلك ما بالكلام من دون تعلق، ولابد من تعلق ب
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يفعله من الإشارة، لأن عندها يقع الاضطرار إلى قصدنا، وهؤلاء لا يقولون بأن عند 
 على أنه لا يجوز أن يقع الاضطرار إلى ما قع الاضطرار إلى مراد القديميتلك الحركات 

راك على االله تعالى، لم يجز يجوز الإدلا  ذكروه إلا بعد أن يشاهد ذلك المتكلم فإذا كان
شار إذا أوإنما يقع الاضطرار إلى قصد أحدنا، عند سماع كلامه، مهما . ما قالوه

 . شوهد، فأما من غير مشاهدة، فذلك لا يجب
ا الاصطلاح على لغة، إلا إذا  لا يمكن أحد))المسائل عيون((قيل في : سؤال

فإن . يصح أن تصطلحوا على غيرهاتقدمتها لغة، فشافه بعضهم بعضا، أو كتابة، حتى 
 .اهذا ممكن، فليختبر نفسه، فإن ذلك يجده متعذر: قال قائل

إن هذا ممكن، لأن أحدنا إذا عرف صفة الحروف التي يتكلم بها : الجواب
ضرورة، وعلم ضرورة أنه يمكنه أن يفعلها بلسانه ولهواته، صح أن يفعلها ويضم إليها 

عندها إلى قصده، نحو صنيعنا مع التركي إذا أردنا أن  الاضطرارمن الإشارة ما يقع 
فكما أن إفهامه بالفارسية بما نضيف إليها من الإشارة المقتضية . نكلمه بالفارسية

 القصد ممكن، فكذلك حال اللغة التي نبتديها، فمن أين أنه لا يقع الإفهام للاضطرار إلى
 . م إليهبها ؟ وإنما لا يقع ذلك من الناس، لأن لا داعي له

قد علمنا أن من لم يحتج الكلام أصلا، لم يمكنه أن يتكلم أصلا، : قالوا: سؤال
 . كالذي ولد أصم، فلابد  من أن يكون ابتداء اللغة بالتوقيف

إن هذا الذي ذكرتموه إنما تعذر عليه فعل الكلام، لا لأجل أنه لم : الجواب
وإنما كان . سدت الصماخبل لأجل أن آلة نطقه قد فسدت، كما ف. يسمع الكلام

 . يمكن أن يحتج بما ذكرتموه، لو علمنا أن آلة نطقه صحيحة، وهذا ما لا سبيل إليه
 يدل على ذلك، ﴾سماء كلهالأوعلم آدم ا﴿ :إن قوله تعالى: قالوا: سؤال

 . لأنه علم آدم سائر الأسماء، في سائر اللغات
ن بها، علم آدم عليه إن ظاهره يقتضي الأسماء التي كانوا يتكلمو: الجواب

إن المراد تعليمه : وقيل. السلام تلك، وليس فيه أن المواضعة لم تقع عليها من قبل
وليس في ذلك . الأسماء التي تقع عليها المواضعة فيما بعد، ليكون إخباره بذلك معجزا

 . أنه لم تقدم مواضعة بين آدم وغيره، أو لم يكن قد تكلم آدم على مواضعة متقدمة
 .  فيه أنه لم يتكلم، فيما علمه من الأسماء، على ما يطابق مواضعة متقدمةوليس
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  : مسألة في قلب الأسماء-٣٥
 االله ىإن ذلك لا يجوز إلا بوحي، وقد انقطع ذلك بعد نبينا صل: قال أبو القاسم

 ما يحسن ويجمل، ولا تدخل على عليه، ولو كان الوحي متوقعا لجاز ذلك إلى
 الحركة سكونا، إذا كان ذلك بوحي ىفكان يجوز أن تسم: قال. السامعين شبهة فيه

 . وعند إخبار الشريعة، ولم يكن فيه إدخال شبهة على المكلفين
واعلم أن الصحيح في ذلك، ما ذهب إليه شيوخنا، أن ذلك ممكن في القدرة، 

ن يواضع غيره إوقد يحسن في الحكمة، إذا تعلق به غرض صحيح، حتى إن لأحدنا الآن 
 الخليل قد وضع للعروض أليس: ويقال له. على لغة مبتدأه أو بغير لغة ولا مانع منه

ألقابا، واستعمل ألفاظا فيها، لا على الحد الذي قاله أهل اللغة، وحسن ذلك مع 
انقطاع الوحي، لما تعلق به غرض صحيح ؟ فلم لا يجوز مثله في تغيير اللغة إذا تعلق به 

ثير من الأسماء الاصطلاحية التي يستعملها المتكلمون الغرض الصحيح وكذلك حال ك
 واستجهله مشايخنا في ذلك، ى؟ وقد ذهب عباد إلى أن قلب الاسم يقتضي قلب المسم

.  لم يكن على ما هو عليه لمكان اسمه، حتى يلزم أن يتغير حاله بتغير اسمهىلأن المسم
 ولم يقع في هذه المسألة كبير .ولوجوه ذكروها لا حاجة بنا إلى إيرادها في هذا الموضع

 . شبهة
  :مسألة في أن الصدق من جنس الكذب-٣٦

والصحيح عند مشايخنا، أن . اعلم أن أبا القاسم يمتنع من ذلك أشد امتناع
 . الصدق قد يكون من جنس الكذب

وكان صدقا، فإن الحروف التي في " زيد في الدار : " يبين ذلك أحدنا إذا قال
 " زيد في الدار ولا يكون زيد فيها : " روف التي يفعلها إذا قالكلامه من جنس الح

وإنما قلنا ذلك، لأن أحد الكلاميين يلتبس على المدرك بالآخر، في الوجه الذي 
لما قد ذكرناه . والالتباس على هذا السبيل، لا يكون إلا لأجل التماثل. يتناوله الإدراك

لو اختلفت في الصدق والكذب، لوجب أن ولا هذه الحروف . في مسألة تماثل الجواهر
تكون مفترقة في صفة ولا يكون الافتراق فيها ينبئ عن الاختلاف، وهذا ما لا يمكن 
أن يبين، فيجب أن لا تكون مختلفة، وإذا لم تكن مختلفة وجب أن تكون متماثلة، لأن 

 . كل شيئين لا يخلوان من أن يكونا مثلين أو مختلفين
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من كلامه أن المختلف من هذه الحروف متضاد، وإليه الظاهر :  مسألة-٣٧
و عبد االله بوالصحيح أن يتوقف في ذلك، كما توقف الشيخ أ. كان يذهب الشيخان

وقاضي القضاة وإنما قلنا أن الواجب أن يتوقف في ذلك، لأنه لا دليل يدل على 
نه لا يمكننا الجمع لأنه إن قيل في الدلالة على التضاد، إ. التضاد، ولا على أنه لا يتضاد

: لأن لقائل أن يقول. بين المختلف منها في محل واحد، لا لوجه سوى التضاد، لا يصح
 . إنما لا يصح الجمع بينهما، لأجل أنا نفعل كل حرف من هذه الحروف بآلة مخصوصة

وإن قلنا إما مختلفان في الإدراك، مع أما مختصان بحاسة واحدة، فوجب أن 
، لأن السواد والبياض إنما تضادا لهذه العلة، بدلالة أن الجوهر والسواد، يكونا متضادين

وإن اختلفا في الإدراك، فإما لم يتضادا، لأما لم يكونا مقصورين في الإدراك على 
والسواد والسواد، وإن أدركا بحاسة واحدة، وكانا مقصورين في . حاسة واحدة

إن : وكان لقائل أن يقول. لم يختلفا في الإدراكالإدراك عليها، فإما لم يتضادا، لما 
السواد والبياض إنما تضادا، لأجل أن صفة كل واحد منهما بالعكس من صفة الآخر، 

 . لا لمكان ما ذكرتموه
يبين ذلك أن البياض لو أدرك بحاستين، وأدرك السواد بحاسة واحدة، لكانا لا 

. حداهما بالعكس من صفة الآخرإ يخرجان من التضاد، لما كان في كلا الحالين صفة
وإن قلنا أن الزاي والراء لا يتضادان، لم يكن لأنه ليس يمكننا أن نجمع بينهما في محل 

أما لا يتضادان عليه ولا يجوز أن واحد، ولم نعلم صحة ذلك حتى يجوز القطع على 
ت من غير أن  أما لو تضادا لكان عليه دليل، لأن إثبات الحكم للذايقال الدليل عليه

لأنه يمكن أن يقال، ولو لم يتضادا لكان على نفي ذلك دليل، . يدل عليه دليل جهالة
 . بدلالة لأن النفي كالإثبات في أنه لا يجوز أن يقال به إلا

الظاهر من كلام أبي القاسم، أن الخرس والسكون يضادان : مسألة-٣٨
أن يكون فساد الآلة التي بها يفعل ولا يجوز ذلك عند مشايخنا، لأن الخرس إما . الكلام

الكلام، أو العجز عن فعل الكلام، ومتى جعل فساد الآلة، فإن ذلك قد يكون 
وهذه معان مختلفة، ولا . بالتفريق، وقد يكون بالجفاف، وقد يكون برطوبات مفرطة

وبمثل هذا يعلم أنه لا يجوز أن يكون ضدا . يجوز أن ينفي الشيء الواحد أشياء مختلفة
ه، إذا جعل عجزا عن الكلام على أنه لو كان العجز عن الكلام ضدا للكلام، وقد ل
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ا على ضده، لوجب أن يكون علمنا أن من حق القادر على الشيء أن يكون قادر
 . القادر على الكلام قادرا على العجز، وأن يكون القادر عليه قادرا على القدرة

تعمل آلة الكلام في فعل الكلام وأما السكون، فإن كان المراد به أن لا يس
إنه يضاد الكلام؟ وإن كان المراد : القن يأوسببه، فإن ذلك ليس بمعنى، فكيف يجوز 

تسكين الآلة، فالتسكين يضاد التحريك، فلا يجوز مع ذلك أن يضاد الكلام، لأن 
 . الشيء الواحد لا يضاد شيئين مختلفين غير ضدين

 . تكلم أحدنا وهو أخرسإنه لا يجوز أن ي: فإن قال: سؤال
إنما يتعذر عليه، لأنه يفعل الكلام بآلة، فإذا فسدت الآلة، استحال أن : قيل له

على أنه يجوز أن يوجد في . يفعل الكلام بها، لا لأجل أن فساد الآلة يضاد الكلام
وكما يجوز . الثاني، من حال قدرته، أقل قليل الحروف، وإن كانت القدرة معدومة

فأما السكوت فلا يصح أن . درة يجوز مع المرض، بل يجوز مع الموتمع عدم الق
ن كان لمعنى، فإنه يضاد ما هو مكمل للشرط في توليد الاعتماد إيجامع الكلام، لا و

 .للصوت
 اعلم أن مذهب أبي القاسم، يقتضي أن الشيء الواحد يجوز أن :مسألة-٣٩

، إنه يضاد الإرادة والعلم، ولا ينفي شيئين مختلفين غير ضدين، لأنه يقول في السهو
 . يجوز ذلك عند مشايخنا

والذي يدل على صحة ما قلناه، أن الشيء الواحد لو ضاد شيئين مختلفين غير 
ضدين، لكان لا يمتنع أن يطرأ السواد مثلا على الكون والبياض فينفيهما، وإن كانا 

ق ما يضاد غيره، أن على أنا قد علمنا أن من ح. مختلفين، فيخلو الجوهر من الكون
له صفة بالعكس من صفته، فلو ضاد شيء واحد شيئين مختلفين غير ضدين،  تكون

وهذا يوجب أن يكون . له صفتان بالعكس من صفتي هذين المختلفين لوجب أن يكون
المحدث على صفتين مختلفتين لنفسه، مثل أن يكون سوادا و حلاوة حتى يضاد البياض 

 ما يضاده من أحد الوجهين يه، لكان يجب إذا طرأ علولو كان كذلك. والحموضة
دون الآخر، أن يكون موجودا، وهذا محالا معدوم . 

وبعد، فقد عرفنا أن السواد يضاد بياضين ويضاد بياضا وحمرة، ولا يضاد 
وإنما كان كذلك، لأجل أما ليسا بضدين، وكل مختلفين ليسا . الحلاوة والبياض
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 .يهما ضد واحدبضدين، لا يجوز أن ينف
٤٠-ا مسألة في أن نفس ما هو خبر كان يجوز أن يوجد ولا يكون خبر:  

قال أبو القاسم إن ذلك لا يجوز، وذكر أن الخبر وغيره من أقسام الكلام، إنما 
فالذي يدل على أن ذلك الخبر عن . وعند مشايخنا يجوز ذلك. يكون كذلك لعينه

ه، لوجب فيمن قلت قدرته حتى أنه لا يقدر ا عن غيرواحد، لو لم يجز أن يكون خبر
ن عشرة من الزبدين عإلا على عشرة أجزاء من الحروف أن لا يصح أن يخبر إلا 

اضطرار خلاف ببأعيام حتى لو حاول أن يخبر عن غيرهم لتعذر عليه، وقد علمنا 
 وإنما قلنا ذلك، لأجل أنا قد دللنا، على أن الراءات من جنس واحد، وكذلك. ذلك

وسنبين فيما بعد، أن القدرة الواحدة، لا يجوز أن تتعلق بأكثر من . الياءات والذالات
جزء واحد، من جنس واحد، في وقت واحد، في محل واحد، ولا ينقلب علينا مثله في 
الإدراكات، لأا مختلفة، والقدرة الواحدة تتعلق بما لا يتناهى من الإرادات المختلفة، في 

 .  المحل الواحدالوقت الواحد، في
وهو أن المواضعة، لو لم تقع على هذه اللغة على هذا الحد، لكان : دليل آخر

يجوز أن توجد هذه الحروف، ولا تكون خبرا، بل تكون أمرا، وكما أنه كان يجوز أن 
الا تقع المواضعة على هذا الحد، فكذلك كان يجوز أن يوجد الخبر ولا يكون خبر . 

ه الحروف التي هي خبر عن زيد بن خالد، يجوز أن وهو أن هذ: دليل آخر
توجد مع إرادة الإخبار بها عن زيد بن بكر، لأنه ليس بينهما تضاد، ولا ما يجري 

ولو وجدت مع هذه الإرادة، لكان يجب على موضوع مذهبهم، أن .  التضادىمجر
ه عمن ا عن زيد بن خالد، ولو جاز ذلك، لكان لا يعرف أحد من نفسه، أنتكون خبر

ولابد لهم من أن يجوزوا وجود هذه الإرادة، لأن عندهم أن هذه . يخبر من المخبرين
 . الإرادة لا تؤثر فيها
وهو أن قولهم يقتضي، أن لا يجوز أن يتجوز في اللغة بلفظ من : دليل آخر

له، ولا يجوز ذلك  الألفاظ، لأن ااز إنما يكون بأن يستعمل اللفظ في غير ما وضع
 . هبهمعلى مذ

 . له، لا هو بعينه إنما يكون مجازا، بأن يستعمل مثله في غير ما وضع: فإن قالوا
فكان يجب أن يفصل أحدنا، بين الحروف التي لا توجد إلا وتكون : قيل لهم
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مجازا، وبين الحروف التي لا توجد إلا وتكون حقيقة، حتى يصح منه القصد إلى ما 
وقد عرفنا أن ذلك لا يجوز أن يتفق . أنه لا فصلتكون مجازا دون غيرها، وقد عرفنا 

امنه تجنيا، مع أنه ربما ينشئ خطبة طويلة فيكون أكثرها مجاز . 
قالوا إن الخبر لو كان يجوز أن يوجد، ولا يكون خبرا، لوجب أن يكون : سؤال

 . خبر لعلة
 إن هذا القدر لا يدل على إثبات العلل، بل يجب أن يبطل كونه خبرا: الجواب

وعندنا أنه يكون كذلك لكون فاعله . بالفاعل، وغيره من الأقسام، ما خلا وجود معنى
 . مريدا، على ما سنذكره عند الكلام في أن االله تعالى مريد

  الكلام في الآلام والملاذ 
  :ا بل يكون لذةا ولا يكون ألمًمسألة في جواز أن يوجد ما يكون ألمً-٤١

لك، ويجوز ذلك عند شيخنا أبي هاشم، والذي امتنع الشيخ أبو القاسم عن ذ
ولو أنه . يدل عليه، أن أحدنا إذا حك الجرب، حدث عند الحك معنى يلتذ بإدراكه

حك غير ذلك المكان، ولم يكن جربا، لولد ذلك المعنى بعينه، وإن لم يكن لذة وكان 
ال الفاعل في لأن السبب في توليده لما يولده، لا يجوز أن يختلف بحسب اختلاف ح. ألما

 . الشهوة والنفار
 : دليل آخر

وقد علمنا أنه لا . قد علمنا أن الشهوة تضاد النفار إذا كان متعلقهما واحدا
شهوة إلا ولها ضد من النفار وإذا كان كذلك وجب أن لا يصح أن يتعلق النفار بنفس 

جد ذلك ولا وإذا صح ما قلناه وجب القضاء بأنه كان يجوز أن يو. ما تتعلق الشهوة به
 . يكون لذة بأن يكون النفار متعلقا به فيكون ألما

قد علمنا أن المقرور يلتذ بإدراكه حرارة النار، وأن المحموم يتألم : دليل آخر
 بذلك، لأن العقل ىفإذا جاز هذا في غير ما نسميه ألما ولذة، جاز فيما تسم. بإدراكها

 .لا يفصل بينهما
  :ون من جنس اللذةمسألة في أن الألم قد يك-٤٢ 

 . ا، وعندنا أنه يكون من جنس اللذةن أبا القاسم يمنع من ذلك أيضأاعلم 
ا، لما صح فيما هو فالذي يدل على صحة ما قلناه، أنه لو لم يكن الجنس واحد
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 . ألم أن يوجد ويكون لذة، لأن قلب الجنس لا يجوز، وقد بينا أن ذلك جائز
نا أن النفار لو تعلق به، وأدركه المدرك، لكان وبعد، فإن الذي هو لذة، قد علم

 . ألما، وتعلق النفار بما يتعلق، لا يقتضي انقلابه عما هو عليه
وبعد، فإن الحكم الذي ينبئ عما هو عليه الألم في جنسه، ليس إلا صحة إدراكه 

 . بالحياة في محلها وقد شاركته اللذة فيه، فيجب أن يكون من جنسه
نا نفصل بين الألم واللذة عند الإدراك، فكيف تقولون إما إ: فإن قيل: سؤال

 يختلفان ؟ 
إن مجرد الفصل لا يدل على الاختلاف، وإنما يدل على ذلك، إذا ثبت : الجواب

ويمكن أن يعلق ها هنا، بأن الإدراك . أنه لا يمكن أن يعلق بوجه آخر سوى الاختلاف
 فلذلك فصل، لا لأما يختلفان في علق بأحدهما مع النفار، وبالآخر مع الشهوة،ت

 .الجنس
  :مسألة في أن جنس الألم يجوز أن يوجد في الجماد-٤٣

. وإليه كان يذهب الشيخ أبو على وأبو هاشم أولا. با القاسم يمتنع منهأاعلم أن 
وهو الذي تقرر عليه مذهبه، . أن ذلك جائز..ثم قال في النقض على أصحاب الطبائع

كاللون .  ما ذهبنا إليه، أن الألم حكمه مقصور على محلهفالذي يدل على صحة
جاز . والكون، فيجب أن لا يحتاج في وجوده إلى أكثر من محله، وإذا كان ذلك

 . وجوده في الجماد
ولم قلتم إن الألم حكمه مقصور على محله، وما أنكرتم أنه يوجب : فإن قيل

 . للحي محالا
 : هذا فاسد من وجوه: قيل له
ن الألم لو كان له بكونه ألما حال، لكان يستحيل من أحدنا أن يألم إ :أحدها

لأنه كان يجب أن تكون اللذة على هذا الموضوع ضدا للألم . بالشيء ويلتذ بغيره
وليس ذلك مما يتعلق بالغير حتى يقال، إن تغاير متعلقهما . وتوجب حالا بالعكس

 حال، على هذا القول، وجب وإذا تضادا على كل. يخرجهما من أن يكونا متضادين
 . أن يستحيل أن نألم بالشيء ونلتذ بغيره

ا على نه لو كان للألم بكونه ألما حال، لوجب أن يكون ذلك زائدإ : وثانيها
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وقد علمنا أن كونه ألما ليس بأكثر من ذلك، لأنه لو كان له . ا مع النفاركونه مدركً
فار، لكان يصح أن يثبت أحد الأمرين بكونه ألما صفة زائدة على كونه مدركا مع الن

 . وقد علمنا فساد ذلك. من غير أن يعلم على الأمر الآخر
نه يتألم بإدراك المرارة التي توجد في غيره، وما يوجد في غيره لا يجوز إ :وثالثها

 . أن يوجب حالا له
ه وأن. إنا قد بينا فيما هو ألم، أنه كان يجوز أن يوجد ولا يكون كذلك: ورابعها

إنما تختلف حاله في كونه ألما مرة ولذة أخرى، بحسب اختلاف حال المدرك، وما 
 . يوجب حالا لغيره، لا يكون بهذه المترلة

وقد . نه كان يجب أن يضاد الألم اللذة، وأن يوجبا حالين ضدينإ: وخامسها
 . علمنا أن نفس ما هو ألم، كان يجوز أن يكون لذة

. لألوان وغيرها، لا يجوز أن توجب للغير حالان هذه المدركات، كاإوسادسها 
 . وإنما لم يجز ذلك لأا مدركة، وكل ما يدرك لا يجوز أن يوجب حالا لغيره

 لم يجز أن يحتاج إلى الحياة؟ . ولم إذا كان حكمه مقصورا على محله: فإن قيل
كثر قد بينا القول فيه، عند ذكر الدلالة على أن الصوت لا يحتاج إلى أ: له قيل

من محله، واعلم أن قاضي القضاة، يذهب إلى أن جنس الألم، إنما يجوز أن يوجد في 
. ويقول بأن الكون إنما يولده شرط وجود الحياة في محله. الجماد، من فعل االله مبتدأ

ا، لأن وهذا بعيد، بل يجب أن يجوز أن يوجد ذلك الجنس في الجماد، وإن كان متولد
 . اج إلى الحياةالكون في توليده لا يحت

 لم قلتم إنه في توليده لا يحتاج إلى الحياة ؟ : فإن قيل
قد علمنا أن كل ما كان شرطا في توليده السبب لما ولده، فإما أن يجعل : له قيل

لسبب فيما لشرطا لأن المسبب يقتصر إليه ويتعلق حصوله به، أو يكون ذلك كالوجه 
اج إلى الحياة، وليس هو وجها يقع الكون يقع عليه وقد علمنا أن جنس الألم لا يحت

المولد للألم عليه،فلا يجوز أن يكون شرطا فيه، كما أن معنى آخر غيره لا يجوز أن 
 .يكون شرطا لما لم يكن فيه أحد هذين الوجهين
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الذي يقتضي مذهب أبي القاسم، أن االله تعالى يجوز أن : مسألة-٤٤
 كان له أو لغيره فيه صلاح، نحو أن يفعل الألم لدفع الضرر عن المكلف، إذا

 .يمرضه تمحيصا لذنوبه وعند مشايخنا أن ذلك لا يحسن ولا يجوز على االله تعالى
رض المقصود غوالذي يدل على ما ذكرناه، أن الألم إذا فعل لدفع الضرر، فإن ال

به دفع الضرر، حتى لو أمكن دفع الضرر من غير الألم، لكان لا يحسن فعله وإن حصل 
لأن الغرض الآخر الذي يحصل فيه، إنما يكون على سبيل التبع، وقد . يه غرض آخرف

علمنا أن االله تعالى يصح منه أن يدفع ذلك الضرر، من غير إيصال هذا الضرر إليه، 
 . فيجب أن يقبح
ليس يحسن من االله تعالى أن يؤلم للتعويض، إذا تضمن الصلاح في أ: فإن قيل

وصل العوض إليه من غير الألم، لما كان فيه لطف ؟ فهلا قلتم ن كان يجوز أن يإالدين،ف
فيما يفعل لدفع الضرر مثل ذلك، وهو أن يكون ذلك حسنا، إذا كان فيه لطف، وإن 

 . كان القديم قادرا على دفع ذلك الضرر عنه، من غير فعل هذا الألم
ض، وإنما  به فعل العوىإن الألم إذا كان مفعولا للنفع، فليس المبتغ: له قيل

المبتغي به ما فيه من الصلاح، ثم ما فيه من التعويض كالتابع،وإذا كان كذلك، فقد 
حسن فعله، وإن أمكن التعويض من غير الألم، وليس كذلك ما يفعل لدفع الضرر، 

دفعه، فإن حصل فيه غرض آخر فإنه تابع لا أنه مقصود به، وإذا ى لأن الغرض المبتغ
 الضرر من غيره، قبح فعله، وإن حصل فيه أي غرض أمكن دفع كان كذلك، فمتى

 . كان
يبين ذلك أنه يقبح منا كسر يد الذي نريد أن نخلصه، إذا أمكن تخليصه من غير 

 . كسر يده، وإن حصل فيه نفع له ولغيره
عند إدراكه للمرارات إنما يألم لكونه مدركا لها  مسألة في أن أحدنا-٤٥

 .مع النفار، لا لمعنى يحدث عنده
الظاهر من مذهب أبي القاسم، حدوث معنى يتألم بإدراكه، إذا أدرك المرارة، 

 . كما يقوله أبو علي، وعند شيخنا أبي هاشم لا يحدث هناك معنى
 إدراك ىوالذي يدل على صحة ما ذكرناه، أنه لو كان هناك معنى آخر سو

، أو يدرك المرارة مع المرارة مع النفار، لصح أن يوجد من غير إدراك المرارة مع النفار
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النفار إذ لا يمكن أن يشار إلى تعلق يقتضي أن لا ينفك أحدهما من الآخر، لأنه لو كان 
إما أن يرجع إلى الاحتياج، أو إلى الإيجاب، ولا يجوز أن : ، لكان ذلكتعلقبينهما 

اك جودها إلى إدرويقال إن أحدهما يحتاج إلى الآخر، لأنا إن قلنا أن اللذة تحتاج في 
 لم يصح ذلك، لأن ذلك المعنى إذا كان مدركا في نفسه فإنه لا يحتاج في ىالمشته

ه كان نا على محالها، ولأوجوده إلى أكثر من محله، لأن حكم المدركات يكون مقصور
يجب أن يجوز أن يحصل الإدراك لما يشتهيه، ولا يحصل ذلك المعنى، لأن هذا واجب في 

 ه مع عدم المحتاج المحتاج إليه، أن يجوز وجود
فإن قلنا إن الشهوة، وحصول الإدراك للحلاوة، يحتاج إلى هذا المعنى، أوجب 

ولا يجوز أن . ذلك أن يجوز وجود هذا المعنى، فيلذ أحدنا من غير إدراك ما يشتهيه
الشهوة وإدراك الحلاوة مضمنة بهذا المعنى، : يكون أحدهما مضمنا بالآخر، لأنه إن قيل

ع إلى كل واحد من الأمرين، فكان يجب أن يستحيل حصول الشهوة فالتضمين يرج
من غير وجود هذا المعنى، وقد علمنا فساده، لأنا نعلم أن أحدنا يشتهي الحلاوة قبل أن 
يحصل هذا المعنى في مجاري ذوقه، ولأن المعنى إذا كان وجوده مضمنا بغيره فإنه يجب 

 لأنه إن لم يصح وجوده إلا مع جنس يضاده، أن يصح أن يوجد مرة معه ومرة مع ما
وهذا . مخصوص، كان ذلك راجعا إلى الحاجة في الوجود، ولم تكن حاجته تضمين

يوجب أن يصح أن يحصل إدراك الحلاوة مع الشهوة لها مرة مع وجود اللذة، ومرة مع 
 . وجود الألم

يكون على أنه كان يجب أن نبين في الشهوة صفة لأجلها لا يجوز أن يوجد إلا و
، ولا يحصل على تلك الصفة إلا لمكان اللذة حتى يجوز أن يقال أن ىعلى صفة أخر

 . عنى، وهذا ما لا يمكن ذكرهالموجودها مضمن بهذا 
ولا يجوز أن يقال إن اللذة وجودها مضمن بالشهوة والإدراك للحلاوة، لأجل 

 . أن التضمين لا يجوز أن يكون بوجود أمور مختلفة
المعنى كان يجب أن يوجد مع الشهوة مرة ومع النفار آخرى وبعد، فإن ذلك 

وهذا لا يصح على أنه كان يجب أن يكون على صفة لكونه عليها لا يكون إلا على 
صفة أخرى، ولأجل الشهوة يجب أن يحصل عليها، وهذا محال، لأن هذا يوجب أن 

 أن يكون بينهما ونه حيا مشتهيا، وذلك محال ولا يجوزكيكون ذلك المعنى مع استحالة 
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تعلق الإيجاب، لأن إيجاب العلة فيهما لا يصح، لما عرفنا أن العلل لا توجب الذوات 
ه كان يجب إذا حصل النفار، أن يحصل ذلك المعنى كان نوإنما توجب الأحكام لها، ولأ

 . أم لم يكن، لأن العلة لا يقف إيجابها على أمر منفصل
لمسبب، لأجل أن لخر إيجاب السبب ولا يجوز أن يكون أحدهما موجبا للآ

اللذة إن جعلت سببا، فهي تحصل في مجاري الذوق، والشهوة توجد في القلب، ولا 
يجوز أن يولد معنى في غير محله، لأنه لا جهة له، وبعد، فكان يجب أن يكون المعنى 

وإنما . وهذا يوجب أن نقدر على الشهوة. الذي يحصل عند حك الجرب يولد الشهوة
نه لا فرق في قضية العقل، بين أن يكون ذلك المعنى يولد الشهوة وبين أن لأ ذلك قلنا

 أنه كما لا ينفك الالتذاذ بذلك من الشهوة، ىألا تر. تكون الشهوة تولد هذا المعنى
فكذلك لا ينفك الالتذاذ بهذا من الشهوة، على أنه كان لا يمتنع أن يوجد، ويعرض 

 وهذا يوجب أن يصح أن يحصل مع النفار وكذلك عارض فيمنعه من توليد الشهوة،
 لذلك المعنى أن يصح أن تحصل الشهوة وإدراك الحلاوة، ةإذا جعلت الشهوة مولد

ويعرض عارض فيمنع من توليد اللذة، على أن الشهوة قد تحصل لنا من غير حصول 
 إن ذلك هذا المعنى، فكيف يجوز أن يقال أن هذا المعنى يولده ؟ على أنه يجب أن نقول

 مع الشهوة، لأنه لا يعقل أمر زايد، ومتى أمكن تعليقه ىالمعنى هو الإدراك لهذا المشته
بهذا القدر فإثبات معنى آخر لا يصح، لما يؤدي إلى الجهالات، وقد بينا في باب مفرد، 
 . أن الإدراك ليس بمعنى، فإذا لا يجوز حدوث معنى سوى ما ندركه من الحلاوة المشتهاة

إنه لا يجوز أن يحدث الإدراك للحلاوة مع الشهوة لها، إلا ويحدث : لفإن قي
 .معنى آخر سوي الإدراك فليس أقول في اللذة إا إدراك

 أتقول إنه يدرك ذلك المعنى، أم تقول إنه لا يدرك ؟: فيقال له
فما الذي يؤمنك أنه ليس بحاصل، لأنه لا : قيل له. أقول أنه يدرك: فإن قيل
 . حالا بما بينا، وإن قال إنه مدركيوجب للغير 
فيقال . ىليس يجوز أن تتعلق الشهوة به والنفار على البدل، فلابد من بلأ: قيل له

فيجب أن تجوزوا وجود ذلك المعنى ويتعلق به النفار بدلا من الشهوة، مع تعلق : له
لا يبلغه وهذا حد . الشهوة بالحلاوة حتى يتألم بإدراك ذلك المعنى مع شهوته للحلاوة

أحد، ولا يمكنه أن يمتنع من ذلك لأجل أن اشتهاء الحلاوة لا يمنع من تعلق النفار 
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 إن : لا تضاد النفار عن غيره، ولا يمكنه أن يقوليءبغيرها، إذ قد ثبت أن الشهوة للش
ذلك المعنى يدرك ويصح أن تتعلق الشهوة به، ولا يجوز أن يتعلق النفار، لأجل أن 

.  ضدين، صح أن يتعلق كل واحد منهما بما يتعلق به الآخرا لما كانالشهوة والنفار،
على أنه إذا كان هذا المعنى مدركا، وتعلقت الشهوة به، فقد حصل مثل هذا الحكم 

فإن كان ما أثبته يكفي، فلا يحتاج إلى معنى آخر في هذا الحكم لثبته . بإدراكنا للحلاوة
وإن احتيج إلى ثان . يحتاج إلى معنى ثانمع الشهوة، فيجب أن لا . بإدراك الشهوة

له، على أنه إذا أمكن تعليق هذا الحكم بالإدراك مع  احتيج إلى ثالث، إلى ما لا اية
 . فلا يجوز إثباته. الشهوة، فإثبات معنى آخر لا سبيل إليه

يتألم بنفس إدراكه، أو يلتذ بنفس إدراكه، فقد بينا أن الإدراك ليس : ومتى قيل
 . على أنه يجب أن يدرك الإدراك، وإدراك الإدراك إلى ما لا اية له. بمعنى

وبعد، فقد علمنا أن الالتذاذ يقع بحسب الشهوة في قلتها وكثرتها، فإثبات معنى 
 . ولا يجوز أن يقال أن الشهوة تولده، لما بينا. آخر لا يصح
لا الحالين، قد حصل ألم بعد أن لم يكن ألما، وذاته موجود في ك: قالوا: سؤال

 . فيجب أن يكون كذلك لمعنى
إنا قد بينا أن هذا القدر لا يدل على إثبات المعاني، وبعد، فإن المعنى : الجواب

هو الذي أدركه مع النفار، على أنا قد بينا أنه لا حال للألم بكونه ألما، وليس إلا كونه 
لمه عند الضرب فذلك فأما تأ. مدركا مع النفار، والإدراك ليس بمعنى، والنفار معنى

معنى حادث، لأنا قد علمنا أنه لم يتألم بإدراك نفس الخشبة، ولا بالضرب والتفريق، 
 . فيجب أن يكون هناك معنى آخر يدركه ويتألم به

 الكلام في الأكوان 
 :مسألة في أن الحركة من جنس السكون-٤٦

 له، وهو الذي اعلم أن أبا القاسم يذهب إلى أن الحركة مخالفة للسكون ومضادة
كان شيخنا أبو على يذهب إليه، فالذي يدل على صحة ما قاله شيخنا أبو هاشم 

 : وجوه
 اأحدها، أنا قد عرفنا أن الحركة يجوز البقاء عليها، وسنبين ذلك إن شاء االله وإذ
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بقيت كانت سكونا، وقد عرفنا أن بقاء الشيء لا يقلب حقيقته، فلولا أن السكون من 
إذا كانت الجهة واحدة، لكان يجب إذا بقيت الحركة، أن يكون قد جنس الحركة، 
 . انقلب جنسها
ا واحدة، فأحدهما يوجب من من الحركة والسكون، إذا كانت محاذاتهإ :والثاني

ا في تلك المحاذاة التي حصل الصفة مثل ما يوجبه الآخر، لأن صفة الجوهر بكونه كائن
 .  موجبين لصفة واحدةا المختلفين أن يكونفيها صفة واحدة، ولا يجوز في الجنسين

ن الحركة لو كانت مخالفة للسكون، مع أن المحاذاة واحدة، لوجب أن إ :والثالث
 أن ذلك لا نايكونا مفترقين في صفة يكون الافتراق فيها منبئا عن الاختلاف، وقد عرف

 فيه ليس إلا أن يمكن أن يبين في الحركة والسكون، مع أن الجهة واحدة، لأن ما افترقا
وهذا لا يجوز أن . أحدهما باق أو حادث عقيب مثله، والآخر حادث عقيب ضده

يقتضي الاختلاف، لأن حال السواد إذا حدث بعد حدوث سواد، كحاله إذا حدث 
 . ضداده فيما يرجع إلى ذاتهأبعد حدوث بياض أو ضد من 

ن مخالفة، هي ما ن عو أن الصفة التي بها يتميز الكون الذي هو سك:والرابع
يوجب لأجلها كون المحل كائنا في الجهة التي حصل فيها، وهذه قد شاركته فيها 

 . الحركة، فيجب أن يكون من جنسها
 أن االله تعالى كان يصح منه أن يخلق هذا الجوهر قبل هذا الوقت في :والخامس

فلو نقله إليه . ونمحاذاة أخرى، ثم ينقله إلى هذه المحاذاة بهذا الكون الذي هو الآن سك
 . اوإذا صح ذلك وجب أن يكون الجنس واحد. بهذا الكون، لكان حركة

لو خلقه قبل هذا الوقت بوقت في محاذاة أخرى، لكان لا يصح أن : فإن قيل
 . ينقله بهذا الكون إلى هذه المحاذاة

ا لقادر فإنه لا ما الذي يمنع من ذلك ؟ وقد علمنا أن ما يكون مقدور: قيل له
ا له إلا بأن يوجده أو يوجد سببه، أو ينقضي وقته، أو يخرج من أن يكون مقدور

ينقضي وقت سببه، أو يحضر وقته أو يحضر وقت سببه ؟ وقد عرفنا أنه ليس في هذا 
 .  هذه الوجوه، فيجب أن يصح من االله إيجاده منالكون أحد

 . فيه قلب جنسهلا يصح ذلك لأنه لو وجد والحال ما ذكرتموه، لكان : فإن قيل
إن هذا لم يثبت بعد وفيه تنازع، فكأنك تحيل وجوده لأجل أنه يفسد : له قيل
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ولا يجوز أن يعترض على دليلنا الذي أوردناه لإفساد مذهبك بنفس ذلك . مذهبك
ولو ساغ .  على الأدلةالمذهب، لأن الدلالة لا تبني على المذاهب، بل المذاهب تبنى

عترض على ما يورد من الأدلة، بنفس مذهبه الذي يفسد ذلك، لكان لكل مبطل أن ي
 . تلك الأدلة

ا واحدة لو كانتا مختلفتين، من الحركة والسكون، إذا كانت محاذاتهإ :والسادس
 . إما أن يكون ضدين أو لا يكونا ضدين: لكان لا يخلو حالهما من أحد أمرين

 فإذا صح ذلك، .فإن لم يكونا ضدين، صح اجتماعهما إذ لا مانع يمنع منه
وجب أن يكون ما ينفي أحدهما لا ينفي الآخر، وقد عرفنا أن النافي لهما شيء واحد، 
ولا يجوز أن يكونا مختلفين غير ضدين، فإذا كان كذلك، وجب أن يكونا مختلفين أن 

ولو كانا ضدين، لكان كما يصح أن يطرأ السكون على الحركة، يجوز . يكونا ضدين
 .  السكون والمحاذاة واحدةأن تطرأ الحركة على

يبين ذلك أن السواد والبياض لما تضادا وصح أن يطرأ السواد على البياض، صح 
أيضا أن يطرأ البياض على السواد والمحل في جهة واحدة، وقد عرفنا أنه لا يجوز أن 
تطرأ الحركة على السكون والمحل في محاذاة واحدة، فلا يجوز أن يكونا ضدين، فثبت 

 . لجملة أن الحركة قد تكون من جنس السكونبهذه ا
فأما ما يمكن أن ينصر به القول الآخر، وهو الذي كان يذهب إليه الشيخ أبو 

 : علي، فوجوه
منها أن الحركة والسكون مدركتان بالحاستين بالعين و اللمس، ونحن نفصل 

 . بالإدراك بين الحركة والسكون، كما نفصل بين السواد والبياض
نه قد تبين أن الحركة لا يجوز البقاء عليها، وأن السكون يجوز البقاء ومنها أ

 .  لابد  من أن يخالف في الجنس ما يجوز عليه البقاءىعليه، وما لا يجوز أن يبق
ومنها أن الحركة تولد والسكون لا يولد، وما يولد في الجنس يخالف ما يستحيل 

 . أن يولد
 لصح أن يجتمعا في المحل في الوقت ؛ثلينومنها أن الحركة والسكون لو كانا م

 . الواحد، فيكون المحل متحركا ساكنا في حالة واحدة
ومنها أن العقلاء كما يقضون باختلاف السواد والبياض وتضادهما، يقضون 
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باختلاف الحركة والسكون وتضادهما، ولذلك يضربون المثل بالحركة والسكون فيما 
  إن الحركة قد تكون من جنس السكون ؟ يتضاد عندهم، فكيف يجوز أن يقال

أحدهما :  دليلك على أمرينبنيتعن الوجه الأول، أن نقول إنك قد : والجواب
أن الحركات والسكنات تدرك، والثاني أن مجرد الفصل بالإدراك بين شيئين يدل على 

ا على محض وأنت تخالف في كل واحد منهما، فإذن قد حصلت مقتصر. الاختلاف
 . الدعوى

وسنبين في مسألة مفردة أن الأكوان لا تدرك، فيجب بطلان الأصل الأول، 
 . والذي بنيت عليه الدليل

فأما الأصل الثاني، فليس يصح، لأجل أن الفصل بالإدراك إنما يدل على 
ولهذا نقضي باختلاف . الاختلاف، متى لم يكن تعليقه بأمر آخر سوى الاختلاف

لأجل أن هذا الفصل يمكن أن . ا والآخر غير حالكالسوادين، إذا كان أحدهما حالك
 سوى اختلافهما وهو أن أحدهما قد خلص عن لون آخر في خلال يعلق بأمر آخر

وهكذا القول . لم يخلص، وأن أحدهما أكثر، فلذلك وقع الفصلأجزاء الجسم والآخر 
ن أحدهما في أنا إنما نفصل بين الحركة والسكون، إنا لو سلمنا أما مدركان لأجل أ

بعد أن لم يكن مرئيا، أو بعد أن رئي مثله، والآخر رئي بعد أن رئي ضده، فلذلك وقع 
 . الفصل، لا لأما مختلفان

نقول إن الحركة كالسكون، في جواز افأما الجواب عن الوجه الثاني، فهو أن 
كلها  القاسم أن يتعلق بذلك، لأن عنده أن الأعراض بيلأوليس يمكن . البقاء عليها

وإنما يمكن إيراد هذا الكلام، على سبيل النصرة . سواء، في أن البقاء يستحيل عليها
 . لطريقة أبي علي

فأما الجواب عن الوجه الثالث، فهو أن من يتعلق بهذا الكلام، لا يخلو من أحد 
ما أن يقول بأن الحركة تولد حركة أخرى، أو تولد السكون، والسكون لا أ: أمرين

لد السكون، وإما أن يقول بأن الحركة يصح أن تولد التأليف والألم، يجوز أن يو
فإن أراد الوجه الأول، فذلك متنازع فيه، لأن عندنا أن . والسكون لا يجوز أن يولدهما

الحركة لا يجوز أن تولد حركة أخرى ولا سكونا، كما لا يجوز أن يولد السكون 
 . قة أبي القاسمعلى أن هذا إنما يستقيم على غير طري. السكون
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فأما الجواب عن الوجه الرابع، فهو أن ما نسميه حركة، يجوز أن يجتمع مع 
بل .  حركة في حال ما سمي سكوناىالسكون في محل واحد، إلا إنه لا يصح أن يسم

يجوز ذلك بأن ينفي الحركة، ثم يفعل في ذلك المحل كون في حال ما بقيت فيه تلك 
 الكونان، وقد كان أحدهما حركة ولم يستحق هذا الحركة فيكون قد اجتمع هذان

 المحل بأنه متحرك ساكن في ىفلذلك لا يجوز أن يسم. الاسم، فالاسم قد تغير عليه
يضا هذا على طريقته، لأنه لا يجوز اجتماع المثلين في حالة أحالة واحدة، ولا يستقيم 

 . واحدة في محل واحد
تضاد الحركة بن يقضي من العقلاء فأما الجواب عن الوجه الأخير، فهو أن م

إما أن يعلم ذلك من حالهما، أو لا : لا يخلو من أحد أمرين. والسكون واختلافهما
 فليس يخلو من أحد  فلا يعتد بقوله وإن كان يعلمهفإن كان لا يعلمه. يعلم ذلك

نه ودعوى الضرورة فيه لا يمكن، لأ. أما أن يعلمه باضطرار، أو يعلمه باستدلال: أمرين
إن ذلك معلوم للعقلاء : كان يجب أن نشاركه في هذا العلم، فيجب أن نقول

باستدلال، فإن قال بذلك، فالجواب أن نذكر دليلهم الذي علموا به اختلاف الحركة 
 .ولا يقتصر على مجرد قضائهم باختلافهما. والسكون
  :مسألة في أن الأكوان كلها يجوز عليه البقاء-٤٧ 

شم إلى أن الأكوان كلها يجوز عليها البقاء، وقد حكينا من ذهب شيخنا أبو ها
قبل عن أبي القاسم أن الأعراض كلها لا يجوز عليها البقاء، فأما شيخنا أبو على فإنه 
كان يذهب إلى أن الحركات لا يجوز عليها البقاء، ويقول فيما يفعله القادر بقدرة من 

 كان القادر غير ممنوع من أضداده وأمثاله، السكون المباشر، أن البقاء لا يجوز عليه إذا
ضداده، أو حدوث المنع، جاز أن أفإن صادف حدوثه، حدوث العجز عن أمثاله و

 ويجوز البقاء على السكون المتولد من فعلنا، ويجوز البقاء على ما يفعله االله من ىيبق
 . السكون

 : فأما ما يدل على أن الأكوان يجوز عليها البقاء فوجوه
 ما اعتمدناه في جواز البقاء على الألوان، وعلى الطعم والرائحة والحرارة :اأحده

 . والرطوبة واليبوسة
ن أحدنا إذا تشبث بجسم من الأجسام، منع بذلك من هو دونه في إ :والثاني
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فإذا رفع يده عنه، صح أن يحركه ذلك الضعيف، فلو كان . القدرة من أن يحركه
 يحالا بعد حال، لكان لا فرق أن يتعلق به القادر القوالسكون في كلا الحالين يحدث 

 . ويتشبث وبين أن لا يكون كذلك، وقد عرفنا أن التفرقة بين الحالين باضطرار
وهو أن السكون لو كان يحدث في الجسم حالا بعد حال، لكان : دليل آخر

 لا وهذا يوجب أن يوجد من السكون ما. يجب أن يولده في حاله لما بيناه من قبل
، على أنه كان يجب أن يقف الحجر المعلق، إذا انقطعت سلسلته، بأن يكون ىيتناه

 . سكونه يولد فيه أمثاله حالا بعد حال، وقد عرفنا ذلك
وأحد ما يدل على ذلك، أن الكون لو كان يحدث في الجوهر حالا : دليل آخر

، ولا ينشأ من بعد حال، لكان لا يمتنع أن لا يحدث االله تعالى أمثال ذلك الكون
وقد عرفنا استحالة .  ذلك الجوهر من الكونىأضداده ولا غيره من القادرين، فيعر

 . ا إلى ذلك يجب أن يكون فاسدىخلوه من الأكوان، فكل ما أد
ما أنكرتم أن االله تعالى يجب أن يفعل فيه الكون، إذا لم يفعل غيره : فإن قيل

 الأعراض وله ضد، لا يخلو منه ومن ضده، الكون فيه، لأن المحل إذا احتمل عرضا من
 . فإذا لم يكن له ضد، لم يجز أن يخلو منه

قد أفسدنا هذا الأصل فيما تقدم، عند ذكر الدلالة على جواز خلو : قيل له
 . الجوهر من اللون
متى لم يفعل القديم تعالى الكون فيه، ولا غيره، وجب أن يفني، : فإن قيل

 يكون كائنا في جهة، ولاستحالة أن يكون كائنا في جهة لاستحالة وجوده من غير أن
 . من غير أن يكون فيها كون

ليس يجوز أن يكون انتفاء الجوهر، مع جواز أن لا ينتفي إلا لأجل أمر : له قيل
وقد عرفنا أن . متحدد، وأن لا يخلو الكون ليس بأكثر من استمرار عدمه على ما كان

وإذا كان كذلك، وجب . ثر في هذا الأمر المتحددهذا ليس بمتحدد، فلا يجوز أن يؤ
وقد ثبت أن هذا القول يؤدي إلى تجويز خلو . بقاء الجوهر، وإن لم يكن فيه كون

 . الجوهر من الكون
ليس القديم تعالى، إذا أراد إيجاد الجوهر، فلابد  من أن يريد إيجاد أ: فإن قيل

 فيكذلك يجب أن يخلق الكون ف. الكون فيه، لما قد ثبت استحالة خلوه من الكون
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 . الجوهر، حالا بعد حال، ولا يفنى
إن وجود الجوهر، لما كان مضمنا بوجود الكون، وجب أن يخلق الكون : له قيل

يجوز عليه البقاء، فلا  وإلا لم يصح أن يوجده، فإذا أوجده، وهو مما. فيه إذا أراد خلقه
فلو كان .  يطرأ الضد، وجب بقاؤهيصح أن ينتفي بما بيناه إلا بمضاد طارئ، فإذا لم

الكون يحدث حالا بعد حال، لكان إذا لم يخلق فيه الكون، ولم يفعله غيره من 
 لأنه لم يحدث ما يؤثر في انتفائه فلذلك لزمهم جواز خلوه من ىالقادرين، يجب أن يبق

 . الكون
ذكر جملة من الأسئلة التي يمكن إيرادها في نصرة قول من خالفنا 

 : ب عنهاوالجوا
 يمكنه أن يتعلق به في هذه ىله في أن السواد لا يبق اعلم أن كل ما أوردناه

 .  الكلام فيه فلا وجه لإعادتهىالمسألة، وقد مض
إن الحركة لو جاز البقاء عليها، لوجب أن تصير : ويمكن أن يقال: سؤال آخر

 . وهذا يوجب قبل جنسها. سكونا، وقد ثبت أا مخالفة للسكون
قد بينا أن الحركة من جنس السكون، إذا كانت المحاذاة واحدة، وقد : ابالجو

 أا لا تخرج من أن ىألا تر. بينا أن الحركة إذا بقيت، فإن الاسم يتغير عليها لا صفتها
 . تكون كونا في المحاذاة التي كانت فيها من قبل

ئها وهو أن الحركة لو بقيت، لكان يجب أن تكون في حال بقا: سؤال آخر
قطعا للمكان، لأجل أا تكون قطعا للمكان لأمر يرجع إليها، ولو كان كذلك 

وهذا يوجب أن يقطع الجسم . لوجب أن تكون قطعا لتلك الأماكن في حال ما تحدث
 . بحركة واحدة من الشرق إلى الغرب، وذلك محال

ن إن بقاء الشيء لا يقلب جنسه، فلا تخرج الحركة، وإن بقيت، من أ: الجواب
 :وإنما قلنا. تكون كونا في ذلك المكان، فلا يلزم أن تكون قطعا لمكان آخر كما قدره

ن بقاء الشيء لا يقلب جنسه، لأن البقاء هو استمرار الوجود، فإذا كان الوجود إ
 يصحح صفته التي هو عليها مداومة كيف يحيلها ويقتضي صفة أخرى بالعكس منها ؟ 

الحركة لو بقيت، لوجب أن تكون حركة في  إن :ويمكن أن يقال: سؤال آخر
ا بها في فكان يجب أن يكون الجسم متحركً. حال بقائها، كما هي في حال حدوثها
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 . الحالة الثانية، مع أنه لابث في ذلك المكان وقتين، وهذا محال
إن الحركة إذا بقيت، لم تسم بهذا الاسم، وإنما تسمي سكونا، لأن : الجواب

 أا حادثة عقبت ضدها، فإذا بقيت، فقد خرجت من أن تستحق فائدة قولنا حركة،
 . هذا الاسم

إن السكون الذي نفعله، لو كان مما يجوز عليه : ويمكن أن يقال: سؤال آخر
 إنه :ه، واه عن الجلوس، أن نقولنالبقاء، لوجب إذا جلس الواحد منا في دار غيره بإذ

 على الحسن لا هفإذا علمنا أن ذم. وسيستحق الذم على ما قد فعله من قبل من الجل
يحسن، وجب القضاء بأنه يحدث منه الجلوس حالا بعد حال، وأنه إذا ذم، ذم على ما 

 . وما تقدم من الجلوس منه قد بطل. يفعله من الجلوس بعد النهي
 الوجه، إذا كان أحدنا جالسا، أحتاج إلى أن يفعل ايقال لمن يتعلق بهذ: الجواب

 في نفسه حالا بعد حال، وإلا سقط لما فيه من الاعتمادات كل وقت الجلوس
فإذا كان . المتماثلات، ولذلك، إذا قام ولم يفعل الجلوس في نفسه في كل حال، سقط

، وإن كان يحدث أمثاله في نفسه، لأن ىكذلك، فما فعله من قبل من الجلوس يبق
 ومتى . ي صاحب الدار لهالشيء لا ينفي مثله، ثم يذم على ما يحدثه من السكون بعد

كان مستلقيا، وقد حظر عليه صاحب الدار الكون فيها فإنه يستحق الذم على أنه لم 
بما نبينه من .  لأنه يجوز أن يخلو وهو مستلق من أن يفعل الكون في نفسه؛يفعل الخروج

 ويحسن أن يلام على أنه لم. جواز خلو القادر منا من الأخذ والترك مع ارتفاع الموانع
 .  بما سنبين ذلك عند إيراد الكلام في مسألة استحقاق الذم عليهيفعل فأوجب

  :مسألة في أن الجسم إذا تحرك تحرك باطنه وظاهره-٤٨ 
وقال شيخنا أبو .  أن الجسم إذا تحرك تحرك ظاهره وباطنه إلىذهب شيوخنا

العليا دون ن المتحرك من الحجر، إنما هو صفحته إ :القاسم، فيما خالف فيه أصحابه
 : والذي يدل على صحة ما ذهب شيوخنا وجوه. غيرها

 أن كل جزء من ذلك، لابد أن يحصل في محاذاة غير المحاذاة التي كان :أحدها
 .  في التحركهفيها من قبل، فيجب أن يكون حال باطن الجسم كحال ظاهر

 تكن  بغداد بعد أن كان بالري، فلو لميبين ذلك أن هذا الجسم، إذا نقل إلى
فكذلك يجب أن يكون . الصفحة العليا لكان ما يليها نشاهده وهو في أماكن ببغداد
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وإذا صح ما قلناه، فقد حصل في كل واحد من . حاله، وإن جاورته الصفحة العليا
. وهذا هو المراد بالحركة..أجزاء الجسم إذا نقل، ضد ما كان فيه من قبل من الأكوان

 . ك كلهفيجب أن نقضي بأن الجسم يتحر
وهو إنا لو كنا ننقل، إذا حركنا الجسم، الصفحة الظاهرة منه دون : دليل آخر

جب أن لا نجد في ثقل الزق إذا مليء زئبقا من الثقل والمشقة، إلا مثل ما وما يليها، ل
 . لأنا في كلا الحالين لا ننقل إلا الصفحة الظاهرة من الزق. نجده إذا مليء ريحا

نقل الصفحة العليا، ثم ما في باطن الجسم يعتمد على ما في إنه ينقل ب: فإن قيل
ذا كان قليل القدر منعه من نقله، لا أنه يحتاج في نقل الجسم إلى نقل سائر إظاهره، ف

 . أجزائه
إن هذا السؤال لا يستقيم على طريقة أبي القاسم، لأنه يوجب وجود : له قيل

وزون وجود العرضين المثلين في محل اعتمادين في جهة واحدة في محل واحد، وهم لا يج
: فنقول. هعلى أنا نضرب المثل بموضع لا يعتمد ما في باطن الجسم على ظاهر. واحد

لو كان في جراب حديد معلق على حد يمنع اعتماده من التوليد في الجراب، تلحقنا 
المشقة في تحريك ذلك الجراب،في خلاف وجهة اعتماد الحديد على حد لا تلحقنا 

 بذلك أنه إنما يشق علينا فعلمنا. شقة متى حركنا الجراب وكان خاليا عن هذا الحديدالم
تحريكه، لأنا نحرك ذلك الحديد الذي في داخل الجراب، ونفعل ضد ما يوجبه ثقله، 

 . فكذلك سبيل غيره من الأجسام الثقال
ا وقد ذكرت هذه الدلالة على وجه آخر وهو، أن المشقة إنما تلحق الواحد من

بما يفعله لا بما لا يفعله، فالذي لا يفعل فيه الفعل من الأجسام لا يوجب المشقة، وإذا 
كان كذلك، وقد ثبت أن عندهم أن الواحد منا لا يفعل الحركة إلا في ظاهر الحجر، 
فكونه غير فاعل للحركة في باطنه لا يوجب المشقة، فيجب أن لا يجد المشقة في حمل 

 . ل ما كان يجده لو كانت أجزاء من الصفحة العليا منفردةالحجر العظيم، إلا مث
إن الصفحة العليا ملتزقة بما يليها، فلذلك شق علينا تحريكها ما لا : فإن قالوا

وهذا مثل ما علمنا أن حبلا لو ألزق بحائط إلزاقا . يشق، إذا لم يكن هناك هذا الالتزاق
لكان لا يجد ،و كان غير ملتزق بها لشق على الواحد منا تحريك ذلك الحبل، ولشديد 

 . المشقة في تحريكه
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. إن أحدنا، إنما يجد المشقة فيما سألت عنه من الحبل الملتزق بالحائط: قيل لهم
لأنه لا يمكنه تحريك ذلك، إلا بأن يبطل التأليف الذي بين الحبل والحائط، فلذلك 

 صعوبة التفكيك وليس يلحقه مشقة وصعوبة، لأن التأليف الذي هو الالتزاق يؤثر في
كذلك سبيل ما ذهبت إليه في تحريك ظاهر الحجر دون باطنه، لأنه لا يحتاج إلى 
تفكيك بين هذه الصفحة وبين ما يليها، فيجب أن لا يجد مشقة على وجه من 

 . الوجوه
إنه يحتاج إلى أن يفعل في الصفحة العليا أكثر، إذا كانت ملتزقة بغيره، : فإن قيل
 . حالها إذا كانت منفردة، فلهذا شق علينا تحريكهاوليس كذلك 
 أن تج إلىنحإذا لم نفرق بين أجزاء هذه الصفحة وبين ما يليها، ولم : قيل له

ا لهذه المشقةنفعل فيما يليها، فلم يكن التزاقها به سبب . 
عض، بإن هذا مثل ما تقولون في الأجزاء الثقيلة، إذا اتصل بعضها ب: فإن قيل

 .  أن نفعل في كل جزء منها، أكثر مما يحتاج إليه لو كان الجزء منفردافإنه يجب
لت عنه، لأن هذه الأجزاء، إذا اتصل بعضها ببعض، أإنما وجب فيما س: له قيل

ولم يمكن تحريك بعضها إلا مع تحريك سائرها صار ذلك الثقل كأنه موجود في كل 
ا ات، بعدد ما في جميعها، وجزءًجزء، فلهذا احتاج إلى أن يفعل في كل جزء من الحرك

وليس كذلك سبيل ما ذهبت إليه، لأنه يحرك الصفحة العليا من دون تحريك ما . ازايد
فيجب أن لا يصح القول بأنه لا يمكن تحريك تلك الصفحة، إلا بأن . يليها على قولك

ن يفعل في كل جزء منها، بعدد ما في جميع أجزاء الجسم من الثقل، وجزءا زايدا، لأ
لا يصح إلا مع تحريك سائر . وهو أن تحريك هذه الصفحة.  على قولنا تمهذا إنما

. الصفائح، فتصير تلك الاعتمادات كلها كأا موجودة في كل جزء من هذه الصفحة
 . فقد بان لزوم هذا الهم

وهو أن الصفحة العليا، لو كانت متحركة دون ما يليها، لوجب : دليل آخر
حة ما يليها، لأنا قد عرفنا أن أحد الجسمين المتجاورين، إذا حرك أن تباين هذه الصف

 . مع أن الآخر ساكن في مكانه كما كان، فلابد  من أن يفترقا
ويبين ذلك أيضا، أن عمودا من حديد، لو كان مشدودا بشجرة، وكان ذلك 

نه، العمود في جراب، وأمكننا تحريك الجراب دون العمود، فإنا متى حركنا الجراب دو
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. وإنما وجب ذلك، لأن أحدهما تحرك في حال ما سكن الآخر. فلابد  من أن يتزايلا
ولهذا أيضا، لو كان حجرا لبزر ملفوفا بثوب رقيق، وحركنا الثوب دون الحجر، لكان 

 . لابد  من أن يتحرك الثوب
ألستم قد جوزتم أن يتحرك أعلى الرمح مع سكون آخره، إذا كان : فإن قيل

ا في الأرض، وإن لم يحصل هناك تباين، وكذلك الحبل الذي يحصل مغروزآخر الرمح 
منه ضرب من التشنج، أنه يصح أن يحرك بعضه، مع سكون سائره، ولا يحصل هناك 

وعلى هذا تقولون فيما يورد عليكم في مسألة الجزء والطفرة، أن قطب الرحا . افتراق
وعلى هذا . صل مع ذلك تزايلوقطب الدوامة يسكنان في حال حركة القطر، ولا يح

إذا فغر الإنسان فاه، فإنه قد حرك الشفتين من دون تحريك الرأس، ولا يجب أن تباين 
صبع، من دون تحريك اليد، ولا يجب لأوكذلك يجوز أن يحرك ا. الشفتان الرأس

وكذلك نجد الإنسان، يجوز أن يحرك إحدى رجليه في جهة، والأخرى في . التباين
وكذلك المتحرك في خلاف جهة السفينة، لا يجب . ل تباين في جسمهجهة، ولا يحص

 . أن تتفكك أجزاؤه، فكل هذا يدل على فساد ما ذكرتموه
أما ما سألت عنه في الرمح، وأنه لاهتزازه يصح فيه أن يتحرك أعلاه، : قيل له

مع سكون أسفله، ولا تكون تلك الحركات في جهة واحدة، فلابد  من أن يحصل فيه 
ويجب أن . كك، مثل ما تقوله في قطب الدوامة وقطرها، وقطب الرحا وقطرهاتف

ويفارق . يحصل هناك انفصال من وجه، واتصال من وجه، فلذلك لا تتناثر أجزاؤها
هذا الجسمين، إذا تحرك أحدهما كما هو بكماله، وسكن الآخر، في أنه يجب أن يتباينا 

 متحركة، وسكن ما يليها بكماله، فلابد  وكذلك إذا كانت الصفيحة بكاملها. ويفترقا
يوضح ذلك، أن سبيل ما ذكرناه سبيل صفيحتين، تحركت إحداهما، . من أن يتزايلا

. وسكنت الأخرى، في أنه لابد  من أن تباين الصفيحة المتحركة والصفيحة الساكنة
 . فكذلك حال ما جوزوه في الصفحة العليا وما يليها

 الرمح بكمالها تتحرك، وقطعة أخرى ساكنة، حتى ونحن لا نقول بأن قطعة من
ولو أن أحدنا حاول جذب حبل إلى جهته، وحاول قادر آخر جذبه . يلزم أن يتباينا

إلى جهته، واتفق أن ما يلي أحدهما من الحبل ينجذب إليه، وما يلي الآخر ينجذب 
 لا نقول وكذلك. إليه، لكان يحصل فيه افتراق، وتنقطع إحدى القطعتين عن الأخرى
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إن قطب الرحا كما هو، يسكن بكماله، مع حركة القطر بكماله، بل نقول تتحرك 
 القطر أقل، فكذلك القطب، إلا أن سكون أجزاء. أجزاء من القطر، وتسكن أجزاء

 لأا تنفصل من وسكون أجزاء القطب أكثر ويحصل هناك تفكيك إلا أا إنما تتباين
قطر كما هو بكماله، وسكن القطب، لكان يجب ولو تحرك ال. وجه، وتتصل من وجه

ولكن لا يجوز أن يقال فيه، إن القطب بكماله يسكن، في حال ما يتحرك . أن يتباينا
 . القطر بكماله

وبعد، فإن الجزء لا يتحرك على سمت الاستدارة، بل إذا شاهدنا جسما يتحرك 
وإنما . هات مختلفةعلى سمت الاستدارة، فالواجب أن نقضي بأن حركات أجزائه في ج

زء على وإنما لم يجوزوا أن يتحرك الج. تتفكك وتتصل من وجه، وتنفصل من وجه
سمت الاستدارة، لأن الحركة إنما تصح في الجهة، على الحد الذي يصح أن يقع التماس 

ولا يجوز أن يكون الخط مدورا، لأنه لو كان كذلك، لكان يجب في . بين الأجزاء فيها
تكون متلاقية بما هو أقل من نفس الجزء، وذلك لا يصح على مذهب أجزاء الخط أن 

وكان يجب أن يجوز في . من لا يجوز أن يوضع الجزء، على موضع الاتصال من الجزئين
قطر المربعة، أن تكون أجزاؤها متلاقية، متى جوز أن يكون الخط مستديرا وأجزاؤه 

 خطوط مستقيمة، بعضها أقصر، ولهذا قلنا، بأن المدور لا يتركب إلا من. متلاقية
وإذا كان كذلك، فليس . وقد تقصينا القول في ذلك في كتاب الجزء. وبعضها أطول

بل تلك . يمكن أن يقال في القطر، إنه تتحرك أجزاؤه كما هو، على سمت الاستدارة
ولا تتابين لما بينا من أا تتصل من . ويحصل هناك تفكيك. الحركات في جهات مختلفة

فتلك . لحة، يكون فيها حبات خردل، ثم أديرت المملحةمتنفصل من وجه، كموجه و
ولا تتباين، لأا تتصل بما كانت منفصلة عنه، وتنفصل عما كانت . الحبات لا تتناثر

 . متصلة به
وأما وجود الإنسان فاغرا فمه، وتحريك بعض الحبل دون بعض، فإنما يصح لما 

فتكون بعض . الجسم المركب من الصفائح الكبيرةيحصل فيه من التشنج، والتقلص، في 
. أجزائه أشد التزاقا من بعض، وما لا يشد التزاقه، يتصل بالملتزق ضربا من الاتصال

وإذا كان هذا حاله وجذبه الإنسان، لم تبلغ قوته أن يقع القطع مما فعله من الاعتماد، 
رق بعض ذلك، وبقي لأن القطع يقتضي تفريق جميعه، فإذا كانت قوته دون ذلك، ف



 ١٣٩ ين البصريين والبغداديينالمسائل في الخلاف ب

 ىطول ضربا من الطول ويزول وما كان فيه التشنج، ولهذا يريالبعض متصلا، فيميد و
عند الجذب أدق مما كان من قبل، ولو كانت الأجزاء باقية بحالها، ولم تتفرق ضربا من 

 منها من حقه أن يفارق من جهة، وهو إلا أن المتفرق. التفرق، لم يصح ذلك فيها
 العود الرطب، لأنا نثنيه عندما نكسره، أخرى، وهذا كما نثبته فيمتصل من جهة 

فنظهر التشنج في أحد الجزأين ويزول عن الآخر، وربما أوجب الجذب الافتراق في 
وليس يشبه ذلك ما ألزمناهم، لأنا قلنا ذلك في . بعضه دون بعض كالقشرة وغيرها

وما يحصل . جبت التباينصفحتين، تحركت إحداهما بمجموعها، وسكنت الأخرى، فأو
فيه الامتداد بعد التشنج والتقلص، لا يكون على هذا الحد، بل لو تحرك بعض الحبل 
بكماله، وسكن البعض، لكانا يتباينان، فأما تحريك الإنسان إحدى رجليه في جهة، 
والرجل الأخرى في جهة أخرى، فليس لهم فيه متعلق، لأنا نقول إن إحدى الرجلين 

 . ولا يمكن ذاك مع اتصال إحداهما بالأخرى فهو من أبعد ما يقال. رىمفارقة للأخ
، فيكون ذلك صبع دون غيرها، فلأجل أن هناك مفصلاًلأفأما تحريك الإنسان ا

ويفارق ذلك الصفحة العليا من الحجر وما يليها، . زلة أن تكون متباينةـالمفصل بمن
 . يصح هذا التحريك إلا مع التباينفلا . لأنه محال إثبات ما يجري مجرى المفصل هناك

فأما الكلام في راكب السفينة، فإنه لا يجوز أن يتحرك في خلاف جهة السفينة، 
ا في جهتين في حالة واحدة، وإنما مع حركة السفينة، لأن ذلك يوجب كونه متحركً

ولابد من أن يقع في خلال حركات السفينة وقفات، . يتحرك في حال سكون السفينة
 جالسا، فضلا عن يلو توالت حركات السفينة، لم يمكن راكب السفينة أن يستوولهذا 

 . أن يتحرك
وهو أن الأمر، لو كان على ما ذكروه، لوجب إذا طلي الواحد منا : دليل آخر

ا، وأن الدهن على نفسه، ثم انتقل من المشرق إلى المغرب، أن لا يكون هو متحركً
ولا يمكنهم ارتكاب . ردها عباد، وهي حسنةوهذه النكته أو. يكون الدهن متحركا

ذلك، لأنه لا يصح أن يفعل الواحد منا، الحركة في جسم من الأجسام متوالية، من غير 
 . فلابد  من أن يحرك نفسه، حتى يصح أن يحرك غيره. أن يتحرك هو

يبين ذلك، أنه لو كان لا يفعل الحركة في نفسه أصلا، ويفعل الحركة في الدهن 
عليه، لكان لا يجد تعبا ولا مشقة، بالانتقال من المشرق إلى المغرب، وقد علمنا المطلي 
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 . أن الأمر بخلافه
يبين ما قلناه، أن حركة الدهن يجب أن تكون تابعة لحركة الإنسان، لأن سبب 

كما . الحركة يحصل أولا في الإنسان، فيجب أن تكون حركة ما جاوره تابعة لحركته
رحا كالتابعة لحركة القطب، لأن ابتداء السبب يحصل في القطب نعلم أن حركة قطر ال

وكذلك الدوامة والدواليب، مخالفة لذلك، لأن الماء يتصل بما يظهر من . بإدارة الماء
الدواليب، فابتداء السبب يكون فيما يظهر من الدواليب، ثم يتحرك الباطن منها تابعا 

 . لحركة الظاهر
د  من أن يكون مفارقا للمكان الذي أحاط به، المتحرك لاب: فإن قال: سؤال

ومجاوزا لمكان آخر وقد علمنا أن الصفحة الظاهرة من الحجر، فارقت بكمالها ما أحاط 
بها من الهواء، فأما ما يليها فلم يفارق ما أحاط به، فلذلك قلنا إن المتحرك هو الصفحة 

 . الظاهرة دون غيرها
الكلام على أصل لا نسلمه لكم، وهو أن إنكم بنيتم هذا : يقال لهم: الجواب

ق ما أحاط به، بل ما أنكرتم أن المتحرك هو الكائن في جهة، بعد أن ارالمتحرك ما ف
كان في غيرها، بلا فصل، ونقع عند هذا الخلاف في التسمية والأقرب أن يكون ما 

تسليم نريده بقولنا، إن كل جزء منه قد تحرك، يسلمه شيخنا أبو القاسم، ولابد من 
 إذا نقل الجسم من الري إلى بغداد، ما يلي الصفحة العليا منه في ىذلك، لأنه لا يبق

 . الجهة التي كان فيها، وليس في هذه المسألة شبهة
مسألة في أن الصفحة العليا من الجسم بكمالها لا تكون متحركة -٤٩ 

 بحركة واحدة 
في عبارة، لأنه يثبت كل ااعلم أن الخلاف في هذه المسألة يجب أن يكون واقع 

 أنه لا يمتنع من ىمتحرك، ألا تر: جزء من الصفحة، على الصفة التي نريدها نحن بقولنا
القول، بأن كل جزء يحصل في جهة غير الجهة التي كان فيها من قبل، فإذا أثبته على 

 . هذه الصفة، ولم يسمه متحركا، كان مخالفا في عبارة
 هذا الاسم على ما حصل في جهة، بعد أن كان في وبعد، فإن أهل اللغة أجروا

 . غيرها بلا فصل، فيجب أن يقال في كل جزء إنه متحرك
وبعد، فإن الصفحة إذا جعلها متحركة واحدة، فكل جزء منها ليس يخلو من أن 
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فإن كان في كل جزء منه حركة، فالواجب .  حركةهيكون فيه حركة، أو لا يكون في
 . ري عليه، لأن حكم الحركة مقصور على محلهاأن يكون اسم المتحرك يج

يبين ذلك، أنه لو لم يكن إلا جزء واحد، لكانت الحركة إذا حلته، أوجبت 
 . فكذلك يجب أن توجب الصفة له، وإن كان الجزء مماسا لغيره. كونه متحركا
 . ليس في كل جزء منه حركة، بل ما فيه بعض الحركة: فإن قيل
ن إلا جزء واحد، وحصل فيه هذا المعنى، لكان لابد  من ليس لو لم يكأ: قيل له

أن يتحرك به ؟ فكيف يجوز أن يقال إن هذا المعنى لا يكون حركة، إذا وجد محلها 
 . مماسا لغيره ؟

 . لو كان هذا الجزء منفردا، لكان لا يجوز أن يوجد فيه هذا المعنى بعينه: فإن قيل
 يمكن أن يقال في هذا المعنى، إنه يحتاج ما الذي كان يمنع من ذلك ؟ ولا: له قيل

في وجوده إلى أكثر من محله إذ لو كان يحتاج في وجوده إلى أكثر من محله، وكان 
يحتاج إلى معنى آخر، في المحل الآخر، الذي جاور محله، لوجب أن لا يكون هذا، بأن 

ك المعنى الآخر، يحتاج إلى ما في ذلك المحل، أولى من أن يحتاج ما في ذلك المحل، من ذل
وهذا يوجب أن يكون كل واحد منهما محتاجا إلى صاحبه، وفساد . إلى هذا المعنى

 . ذلك بمترلة احتياج الشيء إلى نفسه
 ثم هذا مثل ما تقولون في الحياتين، إن إحداهما لا تنفك من الأخرى،: فإن قيل

  .ذكرتموه ما نييلزم لا فكذلك نفسه، إلى محتاجا الشيء يكون أن ذلك على يلزم لا
 إلى ويحتاج الأجزاء، من قدر إلى حيا كونه في يحتاج أحدنا إن نقول إنا :له قيل

 وبعض الوجود، في بعض إلى يحتاج الجواهر بعض يكون أن غير من الحياة، جزاءأ من قدر

 الأجزاء من قدر إلى يحتاج المتحرك إن تقول أن يمكنك ولا .بعض إلى يحتاج الحياة أجزاء

 أن يصح لكان واحد، جزء إلا يكن لم لو لأنه المعاني، من قدر وإلى متحركا، يكون أن في

  .كالجسم يتحرك أن صحة في يتحرك لا الذي الجزء لأن يتحرك،
 أحاط ما تفارق فلم بالهواء تتصل كما يليها بما متصلة الصفيحة هذه إن له يقال ثم

 بكمالها الصفيحة أن يقال أن وزيج لا أن فيجب بها، أحاط مما جزءا فارقت وإنما بها

 أن فيجب ذلك يفارق لم وإذا .به أحاط ما أكثر يفارق لم منها جزء كل أن مع متحركة،

  .المتحرك إليه يذهب ما موضوع على متحركة تكون لا
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  .به أحاط ما أكثر يفارق لم الصفحة من جزء كل أن في شبهة فلا وبعد،
 :مسألة في مائية المكان-٥٠ 

 ويمنع يقله، وجه على الثقيل الجسم عليه اعتمد ما المكان أن إلى خناشيو ذهب

 جميع من بغيره أحاط ما المكان إن القاسم أبو شيخنا وقال .يالهو توليد من اعتماده

 قاله ما والصحيح ؟ يقع ماذا على المكان اسم وهو عبارة، في خلاف أيضا وهذا .جوانبه

 ولا للرأس، مكان بأا بالرأس المحيطة قلنسوةال يصفون لا اللغة أهل لأن ؛ خناوشي

 الإنسان نزع إذا يقولون لا أم ىتر ألا .له مكان بأنه بالإنسان المحيط القميص يصفون

 متمكن إنه فيه يقولون لكانوا له، مكان بأنه القميص اووصف ولو .مكانه فارق أنه قميصه

 القنديل في يقولون لا أم في شبهة ولا .الأرض على متمكن يقولون كما القميص، على

 وهذا يقله، شيء على متمكنا يكن لم لما به، الهواء إحاطة علموا وإن مكان، في إنه المعلق

  .بين
  ؟ المتمكن من أجزاء أكثر المكان يكون أن يجب فهل :قيل فإن
 يكون أن يجب أنه إلى يذهب هاشم أبو شيخنا كان وقد .ذلك يجب لا :له قيل

 يد على متمكنا يكون أن يجوز لا العظيم الحجر بأن عليه واستدل .مكنالمت من أكبر

 واستدل .منها أكبر اليد لأن عليها تتمكن أن يجوز والذبابة منها، أكبر لأنه منا الواحد

 .منه جزءا أقل الهواء من يلاقيه ما لأن الجو، في يقف لا الحجر إن :قال بأن أيضا عليه
 المتمكن في ما كان المتمكن، من أكبر يكن لم إذا كان،الم بأن ذلك، على أيضا واستدل

  .يقله أن هذه والحالة يصح فلا له، ارافع الاعتماد من
 أن لأجل .المتمكن من أجزاء أكثر يكون أن يجب لا المكان إن .يقال أن والصحيح

 وإنما الأجزاء بنفس يقع لا المنع أن ثبت وقد .الهواء من فوقه ما يمنع أن حقه من المكان

 تلك عن يتولد ما لسائر مكافئا سكونه كان فإذا .السكون من فيه يحدث بما يقع

  .منه أكثر أجزاؤه تكن لم وإن .يمنعه أن صح .المتمكن في التي الاعتمادات
 من اليد في يفعل لم متى اليد، على يتمكن أن يصح لا فإنه الحجر، في قاله ما فأما

 .يده على يتمكن أن صح ذلك، فعل فإذا .يالهو توليد من الحجر اعتماد يمنع ما الأكوان
 كان لو لأنه يده، في يفعل كما حال، بعد حالا السكون الحجر في يفعل أن يجب وليس

 من جميعه في ما بقدر منه، جزء كل في يفعل أن يجب لكان السكون، الحجر في يفعل
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 لكان كذلك، كان ولو .هيحرك أن رادأ إذا الحركة في يقوله كما ا،زائد اوجزءً الثقل

 كان إذا إليه يحتاج كان ما أكثر يفعل أن إلى احتاج الحجر، ذلك تحريك حاول إذا أحدنا

 الذي وهو تسكينه، يحاول من منع إلى يحتاج تحريكه، في لأنه .الأرض على موضوعا

 من يلحقه ما يتضاعف أن فيجب التوليد، من الثقل منع إلى ويحتاج يده، على وضعه

 مشقة يلحقه لا أنه عرفنا وقد .الأرض على موضوعا كان إذا يلحقه ما على ةالمشق

 في يفعله كما حال كل في الحجز في سكونا اليد على وضعه الذي هذا يفعل فلا ،ةزائد
  .يده

 ليس أنه لأجل يقف، لا إنما فإنه الهواء، على يقف لا الحجر أن من ذكره ما فأما

 أن يجب لأنه يالهو توليد من الحجر لاعتماد المنع به قعي ما السكون من الهواء في يحصل

 وحصل زق، في الهواء جمع إذا ولهذا .الثقيل الجسم يجرفه لا حتى صلابة المكان في يكون

  .فيه يرسب ولا عليه، الحجر يقف أن صح وصلابة، اكتناز هناك
 المتمكن، من أجزاء أكثر يكن لم وإن المكان، أن لأجل فبعيد الثالث الوجه فأما

 .يمنعه أن صح الثقل، من المتمكن في ما على يزيد ما السكون من فيه كان إذا فإنه
  :مسألة في أن الجسم يجوز أن يتحرك لا في مكان-٥١ 

 القاسم أبو شيخنا وقال .مكان في لا يتحرك أن يجوز الجسم أن إلى شيوخنا ذهب

 من خاليا لكان فقط واحدا جزءا قخل لو تعالى االله وإن مكان، في إلا يتحرك أن يجوز لا

  .الكون
 إلى وجودها في تحتاج لا الحركة أن شيوخنا، يقوله ما صحة على يدل والذي

 كذلك، كان وإذا المكان، وجود إلى للحركة احتماله في يحتاج لا والجسم المكان وجود

 والمحل لالمح وجود إلى إلا وجوده في يحتج لم لما السواد أن كما .مكان ولا توجد أن صح

 وإن الجوهر، في سواد وجود يصح أن فالواجب يحصل، لم أو مكان حصل سواء محتمله

  .مكان في تكن لم وإن الحركة وجود يصح وكذلك مكان، في الجوهر يكن لم
  ؟ المكان إلى وجودها في تحتاج لا الحركة إن قلتم لم :قيل فإن
 ولو المكان، إلى تحتاج أن يجوز لا فلذلك مكانه، تحل ولا المتحرك تحل لأا :له قيل

  .ذلك مثل السواد في يقال أن لصح تحله، لا كانت وإن المكان إلى تحتاج إا يقال أن جاز
  ؟ مكان إلى يحتاج لا للحركة احتماله في الجسم إن قلتم لم :قيل فإن
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 .للحركة احتماله في كان متحيزا حصل فإذا .لتحيزه الحركة يحتمل إنما :له قيل
 لم .لتحيزه السواد احتمل الجوهر أن ذلك يبين المكان حصل إذا كهو مكان يكن لم وإن

  .فيه يحصل لم أو مكان في حصل سواء .احتماله في فيه الحال يفترق
 يخلق ولم ثقيلا جسما خلق لو تعالى االله أن أيضا، ذلك على ويدل :آخر دليل

 فالواجب مانع، ولا محتمل لمحلوا حصل إذا السبب لأن الجسم، هوى يجب لكان غيره،

  .المسبب يحصل أن
  .التوليد من للاعتماد المانع مجرى يجري المكان عدم إن :قيل فإن
 المكان، لولا الحركة يحتمل لا المحل كان إذا المانع، مجري جاريا يكون إنما :له قيل

 يخل المكان قدف إن يقال أن يصح لم فإذا .المكان إلى وجودها في محتاجة الحركة كانت أو

  .المانع مجري جاريا يعد أن يجز لم للحركة، المحل باحتمال
  لابد لأنه مكان، في يكون بأن إلا متحركا الجسم كون يعقل لا :قالوا :لهم سؤال

 شيئا إلا يشغل أو يفرغ أن يصح وليس .إليه ينتقل ما ويشغل عنه، ينتقل ما يفرغ أن من

  .الجسم ينتقل حتى مكان ودوج من إذن  فلابد ا،موجود ثانيا
 لا "مكان في إلا متحركا الجسم كون يعقل لا " قولكم إن :لهم يقال :الجواب

 دللنا وقد به العلم يصح لأنه باطل، فذلك يعلم أن يصح لا أنه أردتم إن لأنكم يصح،

 صحة أنفسنا من نجد لأنا أيضا، يصح فليس اعتقاده يمكن لا أنه بذلك أردتم وإن .عليه

 .به عتقادالا
 عنه يتحرك لما مفرغا يكون أن يجب كان إذا المتحرك أن بذلك أردنا :قالوا فإن

  .بثابت ليس لما وشاغلا مفرغا كونه يعتقد أن يصح وليس إليه، يتحرك لما وشاغلا
 شيئا هناك نإ نقول أنا مع ذلك اعتقدنا قد لأنا صحيح، غير أيضا هذا .لهم قيل

 أن بالجهة ونريد .أخرى ويشغل جهة يفرغ أنه إلى وشاغل مفرغ بقولنا ونرجع ثابتا،

قدرنا لو الذي الحد على يجود ولا هو، بحيث يحصل لا لكان حصل، لو آخر اجوهر 

 قد فإذن .جهة :بقولنا نريده الذي وهو معقول، وهو واحدا، مكانا يشغلان لكانا أماكن

  .معقول غير بأنه نقضي أن يجوز ولا .هذا نعتقد أن صح
 عن بعد إذا لكان .مكان في لا الجسم يتحرك أن يصح كان لو قالوا :آخر السؤ

 من قطع وغيره.منه أقرب صار قد ما المسافة من قطع قد هذا بأن .يقال أن آخر جسم
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  .ثابت كائن هو ما على إلا هذا يقال أن يصح وليس .ذلك من أقل المسافة
 كانت لو أنه وهو التقدير، من ضرب على يقال أن يصح ذلك إن :الجواب

 أقل ،هقطع إلى أحدهما يحتاج التي الأجسام من بقي ما قدر لكان بينها، وأجسام أماكن

 بعده خلق ثم جسما، خلق لو تعالى، االله بأن نقول كما وهذا .الأول الجسم إليه يحتاج مما

 مما أكثر والثالث، الأول بين التراخي من لكان آخر، جسما بعده خلق ثم آخر، جسما

 لو أنه تقدير على ذلك يقال ولكن .آخر وقت هناك يكن لم وإن والثاني، الأول ينب

  .والثاني الأول بين مما أكثر الوقت من والثالث الأول بين ما لكان .أوقات كانت
 :الأرض سكون علة في مسألة-٥٢

 تعالى االله لأن سكنت، أا في يقال أن يجوز الأرض أن إلى هاشم أبو شيخنا ذهب

 صعدا، باعتماد يختص منها التحتاني النصف نإ :يقال أن ويجوز حال بعد حالا هايسكن

  .وقفت فلذلك ناالاعتماد وتكافأ سفلا، باعتماد يختص الفوقاني والنصف
 .حال بعد حالا يسكنها تعالى االله أن لأجل وقفت إنما :علي أبو شيخنا وقال
 .الفلك من المركز في لتحص لأا سكنت إنما الأرض :القاسم أبو شيخنا وقال

 .الأرض على أقوام يكون أن يمتنع لا أنه علمنا وقد .مرتفع جهاتها سائر من والفلك
 سفلا الأرض تحركت فلو .الأرض وفوق السماء تحت ونكون .لأقدامنا ملاقية أقدامهم

  .إليهم بالإضافة صعدا متحركة لكانت .ليناإ بالإضافة
  .يقف أن وجب فلذلك بطبيعة، الفلك إلى ركزالم عن الثقيل يتحرك أن يجوز ولا

 وأن تحتنا، أنكم لأقدامنا ملاقية أقدامهم نالذي الأقوام لأولئك نقول أن يجوز وليس

 معهم حالنا لأن ذلك، مثل لنا يقولوا أن لهم أن لأجل تحتنا، فوقكم ترونه الذي الفلك

 فلو جهاته، سائر من عمرتف الفلك بأن القضاء وجب هذا، يجز لم فإذا معنا، كحالهم

 يصح وليس الفلك، إلى صعدا تحركت قد لكانت الجهات، من جهة في الأرض تحركت

  .الثقيل الجسم في ذلك
 لا أن الحد هذا على هؤلاء رأينا لو يجب كان إنه قاله ما فساد على يدل فالذي

 يما،مستق منكسا نفسه ىير أن واحدا، الإنسان يكن لم لو يجب وكان منكسين، نراهم

 السماء تحت نفسه سأر ىير إنه حيث ومن منكسا، السماء تحت نفسه رجل ىير لأنه

  .عاقل يبلغه لا حد وهذا مستقيما، منكسا الإنسان يكون أن فيجب مستقيما،
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 .يذهب ولا يقف أن الحجر، فيه أرسلنا ثم خرقا، الأرض في ناقخر لو فكان وبعد،
 ذلك في الذهاب يوجب فيه الذي الثقل أن مع يذهب، لا أن يجوز لا أنه عرفنا وقد

 يجب فكان وبعد، .آخر قدرا يذهب أن من أولى ا،قدر وينفذ يذهب بأن وليس .السمت

 لينا،إ بالإضافة الصعود جهة في اعتماد لأقدامنا ملاقية أقدامهم الذين هؤلاء في يكون أن

 جهة في الاعتماد عرفنا وقد .إليهم بالإضافة الصعود جهة في أيضا اعتماد فينا يكون وأن

 بالنارية، يختص الجسم ذلك يكون وأن يبوسة، محله في يكون بأن إلا ىيبق لا الصعود

  .محال وذلك النار، بصفة ادم الحم كونه مع أحدنا يكون أن يجب فكان
 الينإ وبالإضافة صعدا، إليهم بالإضافة الاعتماد من فينا ما يكون أن جبيف وبعد،

 لا أن ويجب لنفسه، مختلفتين صفتين على حاصلا الاعتماد يكون أن جبيو وهذا ،سفلاً
  .محال وذلك ويبوسة، رطوبة محله في يكون وأن جميعا، واليبوسة للرطوبة إلا يلزم

 صفته، من عليه هو ما على والفلك منا، واحد إلا يكن لم لو أرأيتم :لهم ويقال

 فإنه رأسه سمت إلى نظر إذا أنه كما ته،تح الفلك ىير أن  فلابد رجليه إلى نظر إذا ليسأ

 تحته، رجله سمت في الفلك ىري أن يجوز فكيف :فيقال .ىبل من فلابد فوقه، الفلك ىير

 وهل ؟ به ليس ما على بالشيء الإدراك يتعلق أن يجوز وكيف ؟ الحقيقة في تحته يكون ولا

 نظر إذا الفوق، جهة في الفلك ىير كان وإن إنه فيقول القصة، يقلب من كقول إلا هذا

 من كان وما البعد، غاية في كلام هذا أن بأن فقد كذلك، الفلك فليس رأسه، سمت إلى

  .بالنظر المرتاض على ىيخف أن هذا حق
 يختص الأرض في النصفين أحد أن من هاشم، أبو ذكره ما يصح كيف :قيل فإن

 أن صعدا، باعتماد يختص ما شأن من أن مع سفلاً باعتماد يختص والآخر ا،صعد باعتماد

  يحركه؟ الثقيل بل الثقيل، الجسم يقل لا وأن النار، بصفة ارقيقً يكون
 الثقيل، ذلك لأجل فيقل الصلابة، من ضرب رقته مع فيه يحصل أن يمتنع لا :له قيل

 في يحصل لما فيه، يرسب ولا الحجر يقل فإنه زق، في الهواء جمعنا إذا أنا نعلم كما وهذا
  .الصلابة نم الهواء

 هناك يحصل أن وكثروا، الأرض من جانب في الناس اجتمع إذا فيجب :قيل فإن

  .الأرض من القدر ذلك ىفيهو أكثر، الثقل
 من الموضع ذلك يلاقي فيما تعالى االله خلق وأن ،ييهو لا أن يمتنع ليس :له قيل
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 له، الملاقي الأرض في ما يكافئ ما الاعتماد من صعدا، بالاعتماد المختصة الأجسام هذه

  .الأرض من الأجسام تلك يلاقي ما يهوي فلذلك الثقل، من الأجسام هذه في وما
 الصفحة في تعالى االله خلق الأرض، سكون سبب يكون أن يجوز هل :قيل فإن

 كون مع تحركت إن لأا تتحرك، أن من الأرض تمنع الصفحة تلك فتكون الأرض، تحت

 فهلا هذا، صح ومتى تتحرك، لا حدوثها حال في لصفحةا لأن يصح، لم هناك، الصفحة

 جزءا خلق فلو وبعد، ؟ الأرض سكون في علة يكون أن يصح ثالثا، وجها جعلتموه

 يمنع أن يجب لكان شديدا، إلزاقا الأجزاء من ليهاحو بما وألزقه الأرض، تحت واحدا

  .الترول من الأرض
 الأكوان من فيها يخلق بأن إلا فحة،الص هذه تعالى االله يخلق أن يصح ليس :له قيل

 الأرض صفحة كون يوجب بأن الأرض، ثقل فإن وإلا الأرض، ثقل من يتولد ما أكثر

 فلابد كذلك، كان وإذا .هناك الصفحة هذه تحصل أن من أولى الصفحة، هذه مكان في

 ابم الكلام وكذلك .الأكوان هذه من يخلق بما ،يالهو توليد من الأرض ثقل يمنع أن من
  .الأرض تحت يخلقه بأنه قال الذي الجزء في عنه سأل

 الفلك لأن سكنت، إنما أا الأرض، سكون في الأوائل من قوم إليه يذهب ما فأما

 يلزم أنه لأجل غث، فجهل ا،متساوي ادفع يدفعها أو ا،متساوي اجذب جهة كل من يجذبها

 لا وأن الجو، في يقف أن لحجرا رمينا إذا ويجب التصرف، منا الواحد على يتعذر أن
 من جسم تحريك يستحيل أن يجب بل الحجر، في علينا يتعذر أن يجب بل يتراجع،

 .أحد على فساده يخفي لا وهذا الأجسام،
 :مسألة في أن الثقل يجوز أن يسكنه االله في الجو-٥٣
 في يستحيل ذلك أن اللطيف، في الكلام في ،))المسائل عيون(( في القاسم أبو ذكر

 .ذلك يصح وعندنا المقدور،
 لتحيزه، محتمل والمحل محله، من أكثر لىإ يحتاج لا السكون أن ذلك، على ودليلنا

 مما أكثر فيه تعالى االله يفعل أن هذه، والحال المانع فيما اختراعه، على قادر تعالى والقديم

  ؟ الجو في اساكن فبقي ثقله، عن يالهو من يتولد
 أن يجوز ولا .حال بعد حالاً الجو في يده سكن قد حدناأ أن وهو :آخر دليل

 ولهذا يسكنها، لم إذا تسكن ولا به متصلة تكون لأا به، باتصالها يصح إنما ذلك أن يقال
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 معه فتتترل فيها، ثقلا يجد لا لأنه الجو في يده تقف إنما يقال أن يجوز ولا .سقطت نام إذا

 صح فإذا .يسكنها لم إذا هويها وجود من بيناه لما قبلهن لا إنما وذلك فيه، ثقل لا ما مترلة

  .وأجوز أصح تعالى االله فمن أحدنا من ذلك
 يتصل أن يجوز ولا به، اتصالها بشرط حال بعد حالا يسكنها أن يجوز إنما :قيل فإن

  .حال بعد حالا الجو في يسكنه أن يجوز فلا تعالى، باالله الجسم
 إلا .مبتدئا سكونا الثقيل يسكن لا لأنه الشرط، هذا إلى أحدنا يحتاج إنما :له قيل

 ولا .متولدا إلا السكون فيه يفعل أن يمكن فلا عنه، باين ومتى .قدرته وفيه بعضه كان إذا

 أن الاعتماد شأن من لأن .قرار غير على وهو الحجر في السكون الاعتماد يولد أن يصح

 ولد فحينئذ منها، منع وإذا توليدها، نم ممنوعا يكن لم إذا الحركة، محله غير في يولد

 في الحجر يسكن أن يمتنع فلا اختراعا الفعل يخترع أن منه يصح تعالى والقديم .السكون
  .الجو

 على قادر والباري يده، على الحجر تسكين على قادرا أحدنا كان إذا :آخر دليل

 عليه، يقدر ما فعل في لةالآ إلى يحتاج ولا المقدورات، أجناس سائر على قادرا لكونه مثله

  .قلناه ما صح
 نحينا نحن إذا الحجر، يسقط لا أن يجب لكان جاز، لو ذلك إن :قالوا :لهم سؤال

  .تحته من اليد
 يمنع وإنما المنع في له حظ لا الباقي السكون لأن يسقط إنما ذلك إن :الجواب

  .السكون فيه عتر يده نحي إذا وهو منه الحادث
  .أحدنا من لصح ذلك يفعل أن تعالى االله من صح لو اقالو :لهم سؤال

 لم فلذلك آلة، غير من الحجر في السكون يفعل أن أحدنا من يصح لا :الجواب
 فيجب آلة، غير من يفعله أن يجوز تعالى والقديم عليه، يقبض أن غير من يسكنه أن يصح

  .حال بعد حالا الجو في يسكنه أن منه يصح أن
 آخر، جسم دون من ثقيلا، جسما تعالى االله يحرك أن دناعن يجوز:مسألة-٥٤

 عنده يجوز ولا ذلك، يجوز لا ))المسائل عيون(( في القاسم أبو وقال .به يجذبه أو به، يدفعه

 المتأخرين بعض وكان .سبب عن متولدة تكون أن غير من مخترعة، الحركة االله يفعل أن

 .متولدة إلا توجد لا الحركة وأن عتماد،الا من يخلو لا الجسم أن لىإ يذهب أصحابنا من
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 يتحرك أن محال لأنه منه، يخلو لا الجوهر بأن حكمت إنما الاعتماد، أن يقول وكان

 لم فلذلك الثاني، المكان هي وجهته جهته، من يولد أن الاعتماد شأن ومن .مبتدأة حركة
  .الثاني إلى إلا الأول من يتحرك أن يجز

 هناك تكون أن يوجب هذا أن القاسم، أبو ذكره ما فساد على يدل والذي

 كانت وإذا .محلها على مقصور الحركة حكم لأن الحركة، إلى ترجع لا والحاجة حاجة،

 إلى راجعة الحاجة تكون أن فيجب المحل، من أكثر إلى وجودها في تحتج لم كذلك،

 أن بينا قد لأنا رة،بقد قادرا كان إذا إلا السبب، إلى الفاعل يحتاج أن يجوز ولا .الفاعل

 القادر أن لأجل وجب إنما ذلك لأن القدرة، إلى للحاجة كالتابعة السبب، إلى الحاجة

 أن دون من الفعل، بالقدرة يفعل أن يجوز ولا .إليها يرجع لأمر يفعل إنما بالقدرة،

 االله إن يقال أن جاز القاسم، أبو ذكره ما جاز ولو .سببه في أو الفعل، في محلها يستعمل

 أن يجوز تعالى، االله أن علمنا قد فإنا وبعد، بآلة، إلا والبناء الكتابة يفعل أن يجوز لا تعالى،

 عن يتولد أن إما :لكان تولد، لو ذلك لأن ا،مبتدئً حدوثه حال في الجوهر في الكون يفعل

  :لوجوه الكون الجوهر يولد أن يجوز ولا اعتماد، أو آخر، كون عن أو الجوهر، نفس
 يولد أن من أولى الأكوان بعض يولد بأن كان لما الكون، ولد لو أنه :هماأحد

  .واحدة حالة في الأضداد فيه يجتمع أن يجب فكان البعض،
 من فيمنعه عارض هناك ويعرض وجوده، يصح أن السبب حق من أن :والثاني

  .الكون من خلوه يجوز أن يوجب وهذا التوليد،
 لأن الكون، على يقدر كما الجوهر، على أحدنا يقدر أن يجب كان أنه :والثالث

 قادرا السبب على القادر يكون لمن أوجبنا كما السبب، على يقدر المسبب على القادر

  .المسبب على
 الكون في الكلام لأن آخر، كون عن امتولد الكون ذلك يكون أن يجوز ولا

 منه يصح لا أن يوجب اوهذ مبتدأ، يوجد أن يجوز لا كان إن هذا، في كالكلام الأول،

 في كونا ولد لو الكون أن على .الأكوان من له اية لا ما يوجد أن بعد لاإ الجوهر، خلق
 من له اية لا ما وجود يوجب وهذا آخر، كونا يولد أن الثاني في يجب لكان حالة،

  .واحدة حالة في الأكوان
 من الكون يولد أن يجوز لا الاعتماد لأن .الاعتماد عن امتولد يكون أن يجوز ولا



      المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين١٥٠ 

 اعتمادا الثاني في يولد أن لوجب .حالة في آخر اعتمادا ولد ولو .آخر اعتمادا يولد أن غير

 وذلك .واحدة حالة في الاعتمادات من ىيتناه لا ما وجود يوجب وهذا .حالة في آخر

  .محال
 فيه حصل الذي المكان في محله، في الكون الاعتماد يولد أن جوزنا إذا أنا على

 يقف أن يوجب وهذا .ذلك مثل والثالث الثاني في يولد أن نجوز أن فالواجب محله،

 الثقل من فيه ما يولد بأن سلسلته، وانقطعت بسلسلة، معلقا كان إذا الجو في الحجر

 في محله في الكون يولد أن يجوز كما الاعتماد، ذلك فإن وبعد، .حال بعد حالاً السكون
 في الضدين يولد أن يوجب وهذا .الثانية المحاذاة في الكون يولد أن يجوز هفإن المحاذاة، تلك
  .امتولد إلا الجوهر في يوجد لا الكون ذلك أن بهذا فثبت .واحدة حالة

 الوقت هذا على الجوهر خلق يقدم أن تعالى، االله من يصح كان أنه علمنا وقد

 هذه، إلى ينقله أن لصح هذه، إلى المحاذيات أقرب من محاذاة في وخلقه قدمه ولو بوقت،

 يكون أن من يخرج لا فإنه لقادر، امقدور كان ما كل لأن منه، يمنع مانع ولا .الكون لهذا

الصفة، من عليه كان عما يخرج لم فإذا .المقدور إلى أو إليه، يرجع لأمر إلا له، امقدور 

 أن أما :وجوه من لويخ لا وذلك المقدور، إلى يرجع الأمر ذلك أن يقال أن فالواجب

 أو وقته، حضور أو سببه، وقت يقضي أو وقته، يقضي أو سببه، وجود أو وجوده، يكون

 يكون أن فيجب الوجوه، هذه أحد الكون هذا في يكن لم وإذا .سببه وقت حضور

الثاني في إيجاده منه يصح وأن كان، كما له امقدور.  
 هذا لأن بسبب، يفعله أن يجوز لا فإنه مبتدأ، يفعل أن جاز ما كل أن علمنا وقد

 السبب يوجد لم إذا يجب لكان ،ذلك جاز ولو .وجهان الحدوث في له يكون أن يوجب

 وجوده، وجوب يقتضي أحدهما :وجهان هناك يكون أن بايجاده، يبتدئ أن وحاول

 الأصول هذه صحت فإذا .محال وهذا السبب، فقد وهو عدمه، وجوب يقتضي والآخر

  .سبب غير من حال بعد حالا الجسم ذلك في الحركة يفعل أن منه يصح نكا أنه علمنا
 الاعتماد، من يخلو لا الجسم أن في أصحابنا، من المتأخرين بعض أورده ما فأما

 انفكاك استحالة يقتضي تعليق الاعتماد، وبين الجسم بين ليس أنه ثبت قد لأنه فخطأ،

 أن يجز لم إنما :يقال بأن ليس لأنه سد،فا التعليل من ذكره والذي .خرالآ من حدهماأ

 الكون الاعتماد ولد وإنما :يقال أن من أولى الثالث، دون الثاني المكان من الجوهر يتحرك
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 ينفصل فلم .الثاني إلى إلا الأول عن ينتقل أن يجوز لا الجسم لأن الثاني، المكان في محله في

 أن يقال أن يجوز ولا .فاسدا يكون نأ فوجب به، المعلل من المعلل التعليل من ذكره فيما

 لا ما إلى الجهات من والاه وما الثاني المكان هو جهته بل الثاني، المكان هو الاعتماد جهة
 وجب فرسخ، ألف مثلا طوله الذي الرمح طرف على أحدنا اعتمد إذا ولذلك .له آخر

 يجوز تعالى االله أن من ذكرناه، ما صحة بان فقد .أوله يتحرك ما حال في آخره يتحرك أن

  .مبتدأ الحركة يفعل أن
مسألة في أن أحدنا يصح أن يسكن الجبل الذي لا يصح أن -٥٥

 :يحركه
 أن :عليه والدليل .ممكن ذلك أن عندنا والصحيح .الجامع في هاشم أبو منه امتنع

 هو الذي المسبب، يحصل أن فيجب التوليد، من يمنع مانع ولا حصل، قد السبب

 هذا تسكين مع يجتمع أن يصح يلاقيه، فيما للسكون الجبل توليد أن ذلك ينالسكون،يب

 نقضي أن فليجب وجه، على منه امانع يكون أن يجز لم فإذا .عليه بالاعتماد للجبل القادر

  .ذكرناه لما وجوده وجب مانع، توليده من يمنع لم وإذا التوليد، من يمنع مانع لا بأنه
 تحريكه يحاول من يحتاج فإنه ثقيل، حمل على اعتمد إذا أحدنا أن وهو :آخر دليل

 السكون، فيه ولد قد اعتماده، أن فلولا .عليه يعتمد لم إذا إليه يحتاج مما زائد قدر إلى

 في زائدة مشقة يجد لا أنه في يعتمد، لا أن وبين عليه، هذا يعتمد أن بين فرق لا لكان
 لا ربما عليه، يعتمد من أن ومعلوم .عليه يخف حتى قدر زيادة لىإ يحتاج ولا تحريكه،

  .يحركه أن يمكنه ولا الجبل على اعتمد من سبيل ذلك في سبيله فيكون يحركه، أن يمكنه
 أن من لابد فإنه يماسه، لما المدافع حكم في كان إذا الاعتماد، محل نإ :آخر دليل

 محل أن يقال أن يجوز ولا .السكون يولد أن من  فلابد الحركة، توليد من منع فإن يولد،

 يمكنه لا بحيث ثقيل حي بدله ناك لو لأنه للجبل، المدافع حكم في يكون لا الاعتماد

 أن من يخرج إنما الاعتماد محل ولأن المعتمد، هذا اعتماد من المدافعة يجد لكان تحريكه،

 فيه يحصل بأن أو المعلق، حكم في يكون أن إما :سببين بأحد المدافع حكم في يكون

 خلاف في آخر اعتماد من يكافيه ما يكون بأن أو حال، بعد حالا فاعل فعل من السكون

 فإذا .المدافع حكم في يكون أن من  فلابد .الوجوه هذه أحد فيه يحصل لم فإذا .جهته

 أن ذلك يبين .التسكين يولد أن فيجب .الحركة توليد من ومنع .المدافع حكم في حصل



      المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين١٥٢ 

 أن من عليه اعتماد الأرض على كونه ومنع الأرض، على جسم على اعتمد إذا .أحدنا

  .التسكين يولد أن فالواجب .التحريك يولد
 محال ،ةيمن الجسم وحركة " :))المسائل عيون(( في القاسم أبو قال:  مسألة-٥٦

 إذا أحدنا لأن .واحدة المحاذاة وتكون يصح، ذلك أن وعندنا ".يسرة كونه تكون أن

 جنس من السمت، ذلك في ،ةيمن المحاذيات هذه في تحصل التي انالأكو فإن ،ةيمن مشي

 سمت في الأكوان يفعل فإنه .منصرفا حصل وإذا .بالانصراف فيها تحصل التي الأكوان

 في ومتحركا الجهة، تلك من مقبلا كان لو بل .الباب هذا في بالعبارة يعتبر ولا اليسار،
 هذا في يفعله أن يصح يمنة، حركة ىويسم الكون، من الآن فعله ما لكان الأماكن، هذه

 يفعله آخر كونا يكون ذلك أن يقال، أن يجوز ولا .يسرة حركة ىويسم بعينه، الوقت

 الصفة من يوجب واحد كل أن حيث من واحد، جنس من أما بينا قد لما القدرة، بتلك

 واحد، جزء من بأكثر تعلقت قد القدرة، تكون أن يوجب وهذا .الآخر يوجبه ما مثل

 القدرة، باب في بيناه لما يصح، لا وذلك واحد، محل في واحد، وقت في واحد، جنس من

 أن يجب واحدة، محاذاة في الكونين أن تقدم فيما بينا وقد .ذكره ما فساد بذلك فثبت

  .فيه الكلام قصينات وقد هذه، غير بطرق واحد، جنس من يكونا
 الحركات متوالي الجسم يوجد أن يجوز " :))المسائل عيون(( في قال:  مسألة-٥٧

  " الثقيل في ذلك يجوز ولا الأشياء، أخف في الكلام كان إذا سكون، فيها عتق لا حتى
 .المنحدر الثقيل الجسم ينتهي أن من  لابد " :الكتاب هذا من آخر موضع في وقال

  ". البته سكون الهواء في له يكون فلا حركاته، تتوالى حال إلى
 في ممكن الحركات توالي أن عندنا، والصحيح .يتناقضان القولين هذين أن واعلم

 السرعة، في حركته تكون لا فإنه خفيفا، جسما رمينا إذا ولكن والخفيف، الثقيل

 الخفيف يمنع العوارض، من الجو في يعرض ما يكون أن  فلابد .ثقيلا كان إذا كحركته

 الخفيف، في منه أمكن الثقيل في الجو في تالحركا فمتوالي .الثقيل يمنع مالا الحركة، من

 أحدهما وكان مكان، في لا يتحركان الجسمان كان ومتى .ذلك قال وجه بأي أدري فلا

 يمنع ما الخفيف في يكون أن يجوز ولا سواء، على يتحركان فإما خفيفا، والآخر ثقيلا،

  .سفلا ذهابه من
 على .معا يتحركان أما هأصحاب عند والصحيح هاشم، أبو شيخنا استبعد وقد
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 مدة بعد الجسم فإن مجتلبة، اعتمادات فيه فعلنا إذا الثقيل الجسم في أيضا وقال .واحد حد

 يكن لم إذا بل يصح، لا أيضا وهذا .ذلك يمنع ما الجو في يكن لم وإن كان، ما إلى يعود

 يجب بل اتلب، هفي فعلنا ولما الثقل، من عليه كان ما إلى يعود لا الحجر ذلك فإن منع،

  .الأوقات مرور على اعتماده يتزايد أن
 تتوالى أن من الثقيل الجسم في يمنع الذي ما أولا، ذكره فيما القاسم بيلأ ويقال

 وجه، لىإ فيه يشير أن يمكنه فلا الترول، من يمنعه عارض الجو في يكون لا بأن حركاته،

 يحصل لا أن ويجوز خارج، من يكون أن وإما الجسم، نفس في يكون أن إما المانع لأن

 ما بطل كذلك، كان وإذا .ثقيلا كان وإن حركاته فتتوالى فيه، قيل وجه أي على المنع

  .أولا قاله
 لا حركته أن وعندك الهواء، وفي الجو في يتحرك كان إذا الخفيف إن له ويقال

 من الجو في ما نيكو أن من  ولابد ؟ حركاته تتوالى أن يجوز فكيف مكان، في لأنه تصح

 في يفعل ما مع أحدنا أن ذلك يوضح .وقفات له تكون أن من  ولابد منه، يمنع العوارض
 الثقيل، كحركة حركتها تكون ولا الحركة، بطئ إلا الريشة تجد لا سفلا، اعتمادا الريشة

  .شاهق من رماه إذا سيما لا
  .تواليةم أوقات الجو في وقفات له تكون أن يجوز فالثقيل :قيل فإن
 قليل أقل في وقفه له تكون أن يجوز ولكن يقله، لا الهواء لأن يصح لا هذا :له قيل

 ذلك يكون أن ويجوز باللازم، يرجع ثم اللازم، اتلب مكافأة من فيه لما الأوقات،

 لأنه للازم، اتلب مكافأة من ذكرناه ما ىسو لمعنى يكون أن يصح لا وذلك للجاذب،

 والنصف صعدا، باعتماد يختص نصفه يكون أن يجوز لازما، المعنى كانو كذلك، كان لو

 أحدهما زاد وإن أبدا، الجو في يقف أن ذلك ىتساو إذا يجب لكان سفلا، باعتماد يختص

 اتلب مكافأة وجه غير من عندنا يجوز وإنما .أصلا تجاذب يحصل لا أن الآخر على

 أحد فيعلو الآخر، النصف دون قيهتلا التي الأجسام بعض نصفه يدفع بأن للازم،

  .التجاذب يحصل الوجه هذا فعلى ،ىفيهو المانع ويزول الآخر، النصف ويسفل النصفين،
 مفارقته غير بالجزء الجزء تآلف إن " ))المسائل عيون(( في وقال:  مسألة-٥٨

 لأن بعيد، هذاو .نثبته الذي بالتأليف يقول لا لأنه ااورة، بالتآلف أراد وإنما ". للأجزاء

 فيه حصل ما وبكل المحاذاة، تلك في كونا يكون أن من يخرج لا الآخر، يفارق به الذي
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 كونا تكون أن من تخرج لا جاوره، لما مجاورته لأن جاوره، لما مجاورا حصل الأكوان، من

 بعض، دون جاوره ما مع مجاورة الأكوان هذه بعض يجعل أن يمكن فلا .المحاذاة هذه في

  .شبهة المسألة في وليس
 أنه الحدوث حال في الكون في ))المسائل عيون(( في القاسم أبو قال:  مسألة-٥٩

 عنه رجع ثم أولا، على وأبو الهذيل، أبو ذهب ذلك وإلى والسكون، الحركة غير معنى

 كونا الحركة وجعل السكون، جنس من هو و للحركة، مخالف المعنى ذلك نإ :وقال

 ما صحة على يدل والذي .والسكون الحركة معنى ذلك أن هاشم أبي شيخنا وعند .آخر

  :ثلاثة وجوه قلناه
 ذلك في كائنا كونه على زائدة صفة ساكنا بكونه له ليس الجوهر نإ :أحدها

 لا أنه باقيا كونه في قلنا كما فيه ساكنا كونه دام إذا ساكنا بكونه عنه يعبر وإنما المكان
 مايف الدلالة من تقدم بما واحدة الصفة كانت وإذا هوجود على زائدة بذلك له صفة

  .واحدا معنى يكون أن يجب الصفة هذه يوجب
 مثلا يكون أن إما :أمرين أحد من يخلو لا الكون هذا أن علمنا قد :آخر دليل

 ضدا يكون أن يجوز لا أنه علمنا وقد .لهما مخالفا أو لهما، ضدا أو الحركة، أو للسكون

 ولا .فيه ساكنا المكان في الكائن يكون أن يستحيل لكان كذلك، كان لو لأنه للسكون،

 بينا لما واحد، بضد ينتفيا أن يجوز لا لكان كذلك، كان لو لأنه له، مخالف يكون أن يجوز

 أو مثلين ينفي وإنما ضدين، غير مختلفين شيئين ينفي أن يجوز لا الواحد الشيء أن قبل من

  .السكون سجن من أنه إلا يبق فلم ضدين،
 أحد في فالكون .آخر كون قاربها السكون على الحركة طرأت إذا أنه :قيل فإن

 نافيا الواحد الشيء يكون فلا .السكون تنفي والحركة .الآخر بالكون ينتفي المكانين

  .ضدين غير لشيئين
 أن غير من المعنى، هذا على طروؤه قدر لو الآخر، الكون أن علمنا قد إنا :له قيل

 يكون أن لاستحالة ،المعنيين ينفي أن من لابد لكان ذكرته، الذي الآخر المعنى به رنيقت

 به اقترن وإن ،ينفيهما أن يجب فكذلك فيه، ساكن أنه مع المكان ذلك في كائن غير كائنا

  .ذكرته الذي الآخر المعنى
 قاءالب أن علمنا وقد والسكون، للحركة مخالفا الكون كان لو أنه وهو :آخر دليل
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 المكان، ذلك في كائنا ينفي أن يجوز مما الجوهر يكون أن لوجب بدءا، بيناه بما عليه يجوز

 لا أن يقتضي تعلق بينهما ليس لأنه السكون، يحدث لا بأن ساكنا، يكون أن غير من
  .الآخر من أحدهما ينفك

 صحي أن يجب كان لأنه .يجز لم السكون، إلى وجوده في يحتاج الكون أن :قيل فإن

  .فيه كائن غير المكان في ساكنا الجوهر يكون حتى الكون، هذا عدم مع السكون، وجود
 يوجد أن يصح أن يجب كان لأنه .يصح لم بالسكون، مضمن وجوده :قيل ولو

 الجوهر حال من علمنا قد كما الحركة، من يضاده ما مع ومرة السكون، هذا مع مرة

 لكونه صفة، على نفسه في يكون أن يجب نوكا به، مضمنا وجوده كان لما والسكون،

  .المعنى ذلك ويوجد إلا الأخرى الصفة على يحصل ولا أخرى، صفة من ينفك لا عليها
 وإنما بينا، لما الذوات وجود توجب لا العلل لأن فيه، علة أنه يقال أن يمكن ولا

 عارض، يعرض أن يمتنع لا كان لأنه فيه، اسبب يكون أن يجوز ولا .لها الأحكام توجب

  .فيه ساكن غير المكان، ذلك في كائنا الجسم ىيبق حتى السكون، توليد من فيمنعه
 هذا على الجسم هذا خلق يقدم أن يجوز كان تعالى، االله أن وهو :آخر دليل

 المحاذاة، هذه إلى الكون، بهذا نقله ثم فعله، ولو .المحاذاة هذه تلي محاذاة في بوقت، الوقت

 على خلقه قدم لو وكذلك .حركة فيكون يوجد أن يجوز فكان حركة، الكون هذا لكان

 يجوز ولا .سكونا لكان الثاني في فيه الكون هذا خلق ثم المحاذاة، هذه في بوقت الوقت هذا

  .قلناه ما على والسكون الحركة معنى هو الكون وذلك إلا هذا،
 بمقدار الماء في رسوب للسفينة يكون أن ))المسائل عيون(( في جوز : مسألة-٦٠

 .الرسوب في له تأثير لا القدر، ذلك نإ يقال أن والصحيح .خردلة فيه طرحت إذا .جزء
 دوق .فيه ذلك فيظهر .الاعتماد من الماء في ما على ثقله به نزيد ما .الرسوب في يؤثر وإنما

 اء،الم على يطفو لكان .الماء في وطرحت السفينة، غير في كان لو الجزء، هذا أن علمنا

أن ما يطفو على  قدمناه بما ثبت وقد .السفينة في طرح إذا فكذلك .يلاقيه مما أخف لأنه
 في يقال أنوالأقرب . زول فيهـالماء من الأجسام، فإنما يطفو، لأن الماء يمانعه من الن

 الزق، في يكثر الهواء أن لأجل عليه يقف إنما أنه هواء، مملوء زق على وضع إذا الحجر،

 منع صعدا الهواء اعتماد أن لا الثقيل، للجسم مقرا فتصير بالاكتناز، صلابة يهف فتحصل

 الذي الحد على الزق أجزاء تفريق في يؤثر لكان كذلك، كان لو إذا .زولـالن من الحجر
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 نفوذ من تمنع الزق صلابة نإ :يقال أن يجوز ولا .نار بدله الزق في كان إن النار، يهف تؤثر

 من الحجر ثقل تمنع بحيث صارت حتى كثرت، إذا الاعتمادات تلك نلأ خلله، في الهواء

 يؤثر كما .الطرف ذلك أجزاء تفريق في تؤثر أا يقال أن فالواجب فيه، يالهو توليد

  .قلناه ما فيه المنفوخ الزق على الحجر وقوف علة في يقال أن فالواجب .فيه النار اعتماد
ى ولا السكون، وأن السكون لا  مسألة في أن الحركة لا تولد أخر-٦١
ايولد سكون:  
 .السكون تولد وكذلك أخرى حركة تولد الحركة أن إلى القاسم أبو ذهب

 تتولد أن يجوز لا هاشم أبي شيخنا وعند السكون، يولد أن يجوز السكون أن إلى وذهب

 بأن ويقول .الاعتماد عن إلا يتولد لا السكون وكذلك .الاعتماد عن إلا الحركة

 في يولده وإنما .محله في السكون يولد ولا .محله غير وفي .محله في مما الحركة يولد لاعتمادا
 فعلنا من الحركة إن :يقول علي أبو وكان .فيه الحركة توليد من ممنوعا كان إذا .محله غير

 .السكون السكون يولد أن يجوز ولم .السكون وتولد الحركة تولد
 لما أخرى، حركة ولدت لو أا الحركة، تولد لا الحركة أن على يدل فالذي

 الجهتين، مع حالها لأن يسرة، حركة تولد أن من بأولى ،ةيمن حركة تولد بأن كانت

 في وضده الشيء يولد أن هذا ىعل يجب وكان .لها جهة لا الحركة أن ثبت قد ذإ سواء،
  .محال وهذا .واحدة حالة

 من تقدم بما علمنا وقد الأولى، ركةالح تضاد الثابتة الحركة أن وهو :آخر دليل

  .لإعادته وجه فلا ضده، يولد أن يجوز لا الشيء أن الدلالة،
 فمتى الثقل، على يقف إنما الثقيل الجسم هوي أن عرفنا قد اأن وهو :آخر دليل

 يكون أن فيجب أبطأ، يالهو كان أقل الثقل كان ومتى أسرع، هويه كان أثقل كان

 ذلك مع يقال أن يجز لم عنه، امتولد كان وإذا يحصل، بحسبه لأنه قلالث عن احادثً يالهو

  .اواحد اسبب يولدان السببان يكون أن يوجب هذا لأن الحركة، عن يتولد أنه
 إذا الجسم يذهب أن لوجب أخرى، حركة ولدت لو الحركة أن وهو :آخر دليل

  .يتراجع لا وأن كذلك اأبد اصعد رميناه
 لأنه آخر، اعتمادا يولد لا الاعتماد أن يقال أن ذكرتموه ما على يلزم :قيل فإن

  .الحجر يتراجع لا أن يجب كان
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 فيه الذي الجسم نإ قال، بأن الموضعين بين فصل قد هاشم أبا شيخنا أن :له قيل

 الباقي عن ويتولد يولد ولا اللازم، يكافي بعضها فإن ،ةمجتلب اعتمادات فيه فعل إذا ثقل،

 حال إلى ينتهي أن إلى اللازم، من قدر منه يكافي يولد الذي ثم الأول، بطلي و مثله،

 بما يتراجع ثم الوقت، ذلك في الجو، في فيقف اللازم، من فيه ما اتلب من فيه ما ييساو

 التوليد، من اتلب من شيئا يمنع لا اللازم أن القضاة، قاضي يختاره ما وعلى.الثقل من فيه

 يمنع أن يجب فكان الآخر، .البعض يمنع أن من أولى البعض يمنع بأن كان الم منع، لو لأنه

  .مخصص لا لأنه يذهب، فلا الكل،
  ؟ الحجر يرجع فلم :قيل فإذا
  .ويرده فيتصلب هناك، الهواء فيثخن فوق، إلى الهواء يكتتر لأنه :قال

 لهذه أبدا صعدا الجسم يذهب لا وإنما الحركة، تولد الحركة نإ :يقول أن ولقائل

  .الدلالة هذه ىعل الاعتماد يمكن فلا ذكرتموها، التي العلة
 السكون تولد أيضا وهي أخرى، لحركة مولدة الحركة كانت لو :آخر دليل

 وهذا .مخصص لا إذ السكون، تولد أن من أولى الحركة تولد بأن كانت لما عندهم،

  .واحدة حالة في الضدين يولد أن يوجب
 محله، غير في الحركة يولد أن الاعتماد في جوزتم قد نكمإ :يقولوا أن ولهم

 بأن قلتم بل واحدة، حالة في والحركة السكون يولد أن يلزمكم ولم أيضا، والسكون

 ولد توليدها، من ممنوعا كان فإذا توليدها، من ممنوعا يكن لم إذا أولى، الحركة يولد

 من ممنوعة كانت إذا للسكون ولدةم فأجعلها ذلك، مثل الحركة في أقول فأنا السكون،

  .الحركة ولدت الحركة توليد من ممنوعة تكن لم فإذا الحركة، توليد
 السكون ولد لو أنه فهو السكون، دليو أن يجوز لا السكون أن في الكلام فأما

 من ما يتناهى لا ما يوجد أن لوجب حاله، في ولده ولو حاله، في يولده أن لوجب

 في ما يكون أن لوجب السكون، ولد لو السكون أن ىعل .حدةوا حالة في السكنات
 إذا يتراجع لا نأو السكون، يولد بسلسلة، معلقا كان إذا الجو، في السكون من الحجر

  .السلسلة انقطعت
 أنه حتى قدره، جميع تسكينه في واستعمل جسما، سكن إذا أحدنا فإن وبعد،

 ذلك يكون أن عنه، اليد رفع إذا جبفالوا يده، تحت من تحريكه الضعيف على يتعذر
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 ذلك تحريك الضعيف على يتعذر أن يوجب وهذا .حال كل في مثله يولد السكون

 حال بعد حالا السكنات فيه توجد بأن عنه، يده يالقو رفع وإن الخفيف، الجسم

 على يتعذر به، ويتمسك به يتعلق ما حال في لأنه بخلافه، الأمر أن علمنا وقد .وتحدث

 حال كل في السكون أن يقال أن يجوز فلا .ذلك تأتي عنه اليد رفع وإذا تحريكه، فالضعي

 حالا نفسه أحدنا سكن إذ يجب كان أنه على .البعض عن البعض يتولد نهإو فيه، يحدث

 فيه، مثله يولد السكون من نفسه في فعل ما يكون بأن يسقط، لا أن نام، ثم حال، بعد

 .حال بعد حالا نفسه فيسكن يبتدئ أن إلى يحتاج ولا كان، الذي الحد على ىفيبق
 كل في السكون يولد بأن يده، تسقط لا أن ونام الجو في يده سكن إذا يجب وكذلك

 .مثله يده في حال
 ي مسألة في أن زوال الجسم الذي يقل الثقيل من تحته لا يولد الهو-٦٢

 فيه 
 على تفاحة في الهواء لو أن رجلا قبض: ))المسائل عيون((قال أبو القاسم في 

صبعه أوليس يشك أن إبعاد : قال.  إلى الأرضيبإصبعه، ثم باعد بإصبعه عنها، تهو
منها، هو المولد لها لذهابها نحو الأرض، وهذا المولد هو حركة عن الجسم، وليس 

  .إليه حركة
 بحسب يقع يالهو إن ذلك على يدل الثقل، من فيه ما يللهو المولد أن وعندنا

 لا اليد رفع كان وإن التفاحة، حال يالهو في حالها في فارق ريشة، كانت إذا حتى ثقله،
  .بغيرها له ليس ما الاختصاص، من جهة في بالتوليد لها ليس عنها، تنحيه أن على .يختلف

 ما الجنس في يضاد ليده وتنحيه ضده، يولد أن يجوز لا الشيء أن بينا قد فإنا وبعد،

 المماسة، بشرط إلا محله، غير في يولد أن يجوز لا السبب أن على .الكون من التفاحة في

  ؟ مولدا يكون أن يجوز فكيف له، مماسة اليد تكون لا اليد تنحية ومع
 اليد وكانت للمسبب، متقدمة تكون أن يجب المماسة إن :يقول أن لقائل أن إلا

 حال في حاصلة المماسة تكون أن من  لابد :يقال بأن عنه يجاب أن يمكن .ذلك قبل مماسة

 تكن لم اليد تنحي حال وفي التوليد، وهو له، حكم في شرط لأنه المولد، السبب حصول

 في تسكن التفاحة إن نقول أن فيجب الثاني، في يولد السبب أن عنده أن على .مماسة اليد
  .الثاني في تولد ثم الجو،
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 التفاحة لكانت التفاحة، لهذه المماس الجسم أفنى تعالى االله أن قدرنا فلو وبعد

  .يالهو يولد الفناء إن يقول أن فيجب تهوي،
  .يالهو يحصل لا لكان لولاها لأنه اليد، بتنحية يالهو علقت إنما :قال فإن
 .مولدة أا لا لولاها، يالهو يحصل لا كان فلذلك التوليد، في شرط إنه :له قيل

 أن يجب لا ثم بالسكين، ينقطع لا انلك البطيخ، رخاوة لولا أنه علمنا، قد كما وهذا

 الضرب عند زيد جسم في يحصل لا لكان الحياة، ولولا .الرخاوة عن امتولد القطع يكون

  .لذلك مولدة الحياة تكون أن يجب لا ثم ألم، الأجزاء وتفريق
 وامتنع وأكثر، حركتان واحد جسم في يجتمع أن شيوخنا جوز :مسألة-٦٣ 

  .واحد محل في سوادين وجود جواز في ذكرنا ما هو ذلك في يقةوالطر القاسم، أبو منه
  : مسألة في أن الحركات لا تنقسم على عدد الفاعلين-٦٤
 أدنى إلى يتجزأ، لا جزءا حركا إذا الاثنين إن :أصحابه خالف فيما القاسم أبو قال

 .واحدة عشرة والعشرة واحدة، أمة الجماعة أن كما واحد، محرك فإما إليه، الأماكن
  .حركة بأنه يوصف منهما واحد كل يفعله وما محرك، منهما واحد كل أن وعندنا

 .واحد محل في يجتمعا أن يجوز لا الحركتين إن يقول، ما ذلك إلى أداه والذي
 في يقولوا أن واحد، محرك إما الاثنين في قالوا حيث من هاشم، أبو الشيخ وألزمهم

 عندهم لأن يلزمهم، لا وذلك ونصف، حركة فعلوه ما ونصف واحد، محرك إم الثلاثة

 واحدة، حركة فعلهم من الموجود كان ألف، حرك فلو .بالعدد التسمية في معتبر لا

  .اواحد امحركً كلهم وكانوا
 معنى، في يقع أن يجوز فإنه المسألة، هذه في الخلاف يحقق أن الواجب أن واعلم

  .عبارة في يقع أن ويجوز
 الجوهر كون يوجب لم ا،منفرد وجد لو الفعلين، من واحد كل :قالوا فإن

 صفة يوجبان هما والآن صفة، لأوجب انفرد، لو منهما، واحد كل :قالوا أو متحركا،

 ذلك، كل سلموا وإن .معنى في اخلافً ذلك كان مثلين، ليس هما :قالوا أو واحدة،

 كان واحدا، امحركً يسميان والفاعلان واحدة، حركة يسميان امموعه أما وزعموا

  .عبارة في خلافا
 يحصل لا بل ا،متحركً الجوهر كون يوجب لم انفرد لو منهما واحد كل :قال فإن
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  :موضعين في يتكلم أن فالواجب .الأحوال نفي في طريقته على الإيجاب
  .ذلك وسيجيء حال، امتحركً بكونه للمتحرك نأ :أحدهما
 الإيجاب لأن بين، وذلك صفة، يوجب الفعلين هذين من واحد كل أن :والثاني

 :ذاتين وكل .الجمل دون الآحاد يختص وذلك يخالف، عليها لكونه التي الصفة إلى يرجع
 الصفة، أوجب انفرد إذا منهما واحد كل أن ثبت وإذا .مختلفين أو مثلين، يكونا أن فإما

 منهما الجوهر فيحصل حدة، على صفة منهما واحد كل يوجب أن اجتمعا إذا فيجب

  .صفتين على
 يوجبه الذي مثل الصفة من منهما واحد كل إيجاب لأن فبين، تماثلهما وجه فأما

  .الآخر
 الشيء أن تقدم، فيما بينا وقد نفاهما، عليهما طرأ إذا الواحد الضد فإن وبعد،

 لفين،مخت المعنيان كان إذا :له نقول أنا على ضدين، غير مختلفين شيئين ينفي لا الواحد

 لا وهذا .الاختلاف يوجب فيها الافتراق يكون صفة، في مفترقين يكونا أن من  فلابد
 يكونا أن وجب مختلفين، يكونا لم وإذا مختلفين، يكونا لا أن فيجب فيهما، يبين نأ يمكن

  .مختلفين أو مثلين يكونا أن من يخلوان لا شيئين كل لأن مثلين،
 انفرد لو الفعلين من واحد كل :يقول أن فيه فالوجه العبارة، في الكلام فأما

 المعقولة للفوائد المستحقة الأسامي لأن حركه، بأنه ىيسم أن فيجب الجوهر، به لتحرك

 أو وحده، يكون فبأن التسمية، هذه استحق إذا السواد أن ذلك يبين .تتغير لا بالانضمام

  .الاسم هذا عليه يجري أن في حاله يتغير لا مثله، يقارنه
 كان أحدهما، من وجد لو ما الحروف، من الاثنين، من وجد إذا ليسأ :قيل فإن

 واحد كل إن يقال أن يجوز لا لأنه واحد، متكلم أما يقال والآن متكلما، وكان كلاما

 .كلام هو ما يفعل لم منهما واحد كل أنه مع متكلم، منهما
 به، الكلام حددنا ما به يبطل ولا كلاما، يكون لا ذكرته ما إن قيل، قد :له قيل

 وجه على " بقولنا وعنينا ". مخصوص وجه على الحروف من نظام ماله " :نقول لأنا

 أو الحرفين، من واحد كل إن :يقال أن والأجود .واحدا لها الفاعل يكون أن " مخصوص

  .انفرد لو الاسم يستحق لا الحروف،
 وقد .حركة بأنه الاسم يستحق لكان انفرد، لو الفعلين، من واحد كل أن بينا وقد
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 له، متكلم لا كلام أنه نطلق فلا له، متكلم إثبات يمكن ولا كلاما، ىيسم هذا إن :قيل

 نثبت فنحن .فاعلين الحرفين لهذين أن أردت إن :نقول لكنا .له فاعل لا أن يوهم لأنه

 أن وزيج ولا .يصح فلا متكلم، بأنه يوصف منهما واحد كل أن أردت وإن فاعلين، لهما

 واحد، فاعل إما يقال لا فكما للكلام، الفاعل هو المتكلم لأن ؛متكلم إما يقال

 محرك الفاعلين إن القاسم، أبو هقال ما يفسد وبذلك .واحد متكلم إما يقال لا فكذلك

 .واحد محرك إما يقال لا فكذلك واحد، فاعل إما فيهما يقال لا وكما واحد،
 تقع أن يجوز لا كان قبيحة، وقعت التي الحركة أن القاسم أبو زعم: مسألة-٦٥

 كل في يقول وكذلك .منها للحسن مثلا يكون لا الحركة من القبيح أن وعنده .حسنة

 هو ما نفس أن وعندنا .مختلفين يكونا أن يجب إما قبيح، والآخر حسن، أحدهما فعلين،

 واحدة جهة في كانتا إذا كتانوالحر .حسنا فيكون يقع أن يجوز كان الحركة، من قبيح

  .قبيحة والأخرى حسنة إحداهما كانت وإن مثلين، كانتا
 دخوله كان إذنه، بغير غيره دار دخل من أن أولا، قلناه ما صحة على والدليل

 يقال، أن يجوز فكيف ا،حسن لكان فيه، أذن وقد بعينه، الدخول ذلك فعل أنه ولو قبيحا،

 الإذن لكان الحركة، في الدار صاحب له أذن لو أرأيت ؟ قبيحة إلا تقع لا الحركة تلك إن

 ؟ له مقدورة تكون أن من الحركة هذه يخرج
 له، امقدور ذلك كون يحيل كان لو القول هذا وجود لأن .أحال نعم :قيل فإن

 وإذا .واحد جنس من الكلامين لأن ذلك، يحيل الدار صاحب غير إذن يكون أن لوجب

 لكان وجد ولو الإذن بعد ذلك وجود يجوز أن فيجب له، ادورمق يكون أن يحل لم

ذلك أن على .حسنا فيكون يوجد أن يجوز كان قبيح، هو ما نفس أن بان فقد ا،حسن 

 قدر لاإ القدر، من فيه يكن لم لو يجب لكان قبيحا، إلا يقع أن يصح لا كان لو الكون،

 في له أذن لو الحالة، تلك في منه صحي لا أن الأكوان، من القدر هذا به يفعل أن يصح ما
 ا،حسن كان إذا الكونين، أحد أن وعلى فيه له ذنأ ما يفعل أن سليمة، وحالته الدخول

 ولا سبيل، فعله قبل التميز وإلى طريق، الفصل إلى له يكون أن فالواجب قبيحا، والآخر

 قبل، من يناهاب قد محصورة أمور مقدورا، كونه من المقدور يخرج الذي أن على .فصل

 فيه له أذن لو الدار، صاحب ىرض بغير وقع حيث من يقبح الذي الكون أن بينا وقد

  ؟ حسنا فيقع يفعله أن من المانع فما له، امقدور يكون أن من يخرج لا لكان



      المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين١٦٢ 

 ادعاء عند الميت، إحياء ىعل بالقدرة اموصوفً كان إذا تعالى إنه نقول، ذلك وعلى

  .عليه اقادر تعالى االله يكون أن من يخرج لم ا،كاذب ونيك فبأن للنبوة، صادق
 مرة الجسم يوجد أن المقدور، في صحابهأ خالف فيما القاسم، أبو جوز وقد

 معنى لوجود احسن يكون إنه الجسم في يقول فكأنه .اقبيح فيكون ىوأخر احسن ويكون

 يجوز أن عليه يوجب ذاوه .يحله معنى لوجود عرض خلقه في يحصل لم إذا وقبيحا يحله،

 يصح ضدان، لأما يصح، لأجله الذي بالمعنى، حسن لأجله الذي المعنى، ذلك ارتفاع

 على .احسن كان نأ بعد اقبيح الجسم يصير أن يوجب وذلك الآخر، على أحدهما طروء

 أن صح وقد الحسن يعلم حتى يعلم نأ يجب الحسن في المؤثر نأ على دلت قد الدلالة أن

 على ولا جملة، على لا المعنى، هذا يعلم أن غير من الأجسام، من لىاتع االله خلقه ام حسن

 لا به العلم ثم القبح، في وجهاً وغيره الحسن، في وجها هذا يكون أن جاز وإذا .تفصيل
 .للنهي يقبح القبيح نأ ابرة قالت ما جاز فهلا بالحسن، للعلم صلاأ يكون

 كان إذا الدار، في زيد بكون العلم أحدكم في يخلق أن يصح تعالى االله إن :قيل فإن

 .فيكم العلم خلق على بالقدرة يوصف أن يجوز لا فإنه الدار، في يكن لم أو الدار، في
 .فينا المعنى ذلك خلق على بالقدرة موصوفا يكون أن من يخرج لا تعالى إنه :له قيل
 حاله يكون كان كيف الدار في زيد يكن ولم العلم االله خلق لو أرأيتم :لنا قيل فإذا

 .صحيحا يكون أن من الاعتقاد ذلك وجود يخرج ولا السؤال، ؟أحلنا
 يكون أن لوجب قبيحاً، ومرة حسنا مرة الفعل يقع أن جاز لو :قالوا :لهم سؤال

 .معنى لوجود قبيحاً
 سائر تبطل من  لابد بل المعاني، ثباتإ على يدل لا القدر هذا إن :الجواب

 العقل في صح فإذا .مخصص من  لابد أنه تبين أن بعد وهذا معنى، إثبات خلا ما الوجوه،

 بالقدر يتطرق أن بطل وجه، على لوقوعه وقبيحا وجه، على لوقوعه حسناً يكون أن

 .المعنى إثبات إلى ذكره الذي
 : من الحواسبشيءمسالة في أن الأكوان لا تدرك -٦٦
 علي، أبو الشيخ يذهب كان وإليه استين،بالح تدرك الأكوان إن :القاسم بوأ قال

 قالوه ما على يدل والذي الحواس، من بشيء تدرك لا الأكوان هاشم أبو شيخنا وقال

  :وجوه
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 عليها، لكونه إلا رؤيت لما رؤيت لو التي الصفة على حصلت اإذ الذات أن منها

 الموانع، رتفعتوا عليها، لكونه إلا رأى لما رأى لو التي الصفة على منا الواحد وحصل

 .لبس هناك يكن لم نعلمها،إذا أن يجب نراها أن يجب وكما يراها، أن وجب
 نراها أن لوجب ترى، أن يجوز مما الأكوان كانت لو :قلنا الجملة هذه صحت فإذا

 وهذا لبس هناك يكن لم إذا نعلمها أن ويجب بنا آفة لا أحياء ونحن منع، يكن لم إذا

 الموانع ارتفاع مع الأحوال سائر في والساكن، لمتحركا بين الفصل يقع أن يوجب

 يكون أن وبين متحركا الجسم يكون أن بين يفصل لا أحدنا أن علمنا وقد.واللبس

 يفصل لا السفينة راكب أن ترى ألا لبس ولا مانع لا أنه مع الأحوال، بعض في ساكنا،

 كان أن بعد سفينةال باطن اسود ولو ساكنة، تكون أن وبين متحركة، تكون أن بين

 .لفصل أبيض،
 في حصل ما مثل فيه حصل قد أنه وهو لبساً، هنا ها أن أنكرتم ما :قيل فإن

 يتبين لا أنه فكما.حاراً جسماً بيده أدرك إذا المحموم محل فيحل الأكوان، من السفينة

 .ذكرتموه ما سبيل فكذلك حملته، ما جنس من الأ حرارته،
 يضاد الأكوان من فيه ما أن على الشط، إلى نظر إذا ليفص أن يجب فكان :له قيل

 .لفصل سود، ثياب وعليه أسود هو أو سوداء، كانت لو السفينة، أن على السفينة، في ما
 اختلاط مجرى فيجري فيها، مختلفة أكوان حصول فيه، الالتباس وجه إن :قيل فإن

 .ببعض بعضها مختلفة بألوان الملونات
 يحصل ما فيها حمله أن على الشط، إلى نظر وإن يفصل لا أن يجب فكان :له قيل

 كانت فلو .الأولى المحاذاة في كان ما جملة ضد منه، الثانية المحاذاة في الأكوان من فيها

 أخر وجواهر مختلفة، بألوان ملونة جواهر بين يفصل، كما يفصل أن لوجب مدركة،

 .لتلك مخالفة ملونة
 لا فلهذا حاله، يتغير لا به المتصل الشعاع أنه هو فيه، اللبس وجه إن :قيل فإن

 .عليها نراه التي الصفة على نعلمه
 ولكنا نراها لا إنا يقال أن يمكن نهلأ ترى، أا في القول في يقدح هذا إن قلتم فإن

 كان أن بعد يستطيل لأنه الشعاع، حال لاختلاف والساكن، المتحرك بين نفصل إنما

 .مستقيماً كان نأ بعد يتعرج أو مستطيلا، انك أن بعد يقصر أو .قصيرا
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 يقال أن والساكن، المتحرك بين الفصل لمكان يمكن لا أنه من أكثر ليس :لكم قيل

 ولا ذلك في أتوقف إني :يقول السؤال هذا عن يسأل ومن .مرئيان والسكون الحركة إن

 على اعتمد ذاإ يريان والسكون الحركة بأن يقول من قول فلا الأمرين، أحد على أقطع

 أوردتموه الذي ودليلكم يضر مقولك ولا أوردتموه، لما يصح والساكن المتحرك بين الفصل

 .عليكم السؤال من أوردته لما
 سيره، مع وسار معه تحرك إذا الجسم، حركة أحدنا يتبين لا أن فيجب :قيل فإن

 .يتغير لا به المتصل جسمه شعاع وكان
 المتحرك بين الفصل سبب هو الشعاع حال تغير أن على عولتم قد إنكم :لكم قيل

 للالتباس اسبب التغير هذا زوال يكون أن يجب فكذلك الوجه، هذا يعترضه ولا والساكن،

 ،الالتباس من الوجه هذا لها يثبتها ولا السفينة حركة يرى أحدنا إن يقال أن يجوز حتى
  .حاله غيري لا به المتصل شعاعه أن وهو

 السفينة باطن يكون أن بين يفصل لا أن ذكرتموه ما لأجل يجب وكان :قلتم فإن

 معرفة في تأثيره حالة يولتساو الشعاع لاختلاف :لكم قيل أبيض يكون أن وبين أسود

 .والبياض السواد حال كذلك وليس بها، العلم وزوال والسكون الحركة
 .الشعاع حال اختلاف على والساكن، المتحرك بين الفصل في نعتمد إنا :له قيل

 على فنحن الشعاع، حال يختلف ولم .الفصل وقع إذا فأما الشعاع، حال اختلفت إذا

 في هاشم أبو ذكره على نعول وإنما الفصل، في نعتمد لا بينهما الشعاع حال اختلاف
 اوجه يكون لا هذا إن نقول بأن سؤالك يفسد أن صح كذلك كان وإذا .العسكريات

 والسكون الحركة نرى كنا وإن لأجله، والساكن المتحرك ينب يفصل لا حتى الالتباس في

 من به يتصل ما حال فإن حركته قدر على يتحرك جسم وأمامه تحرك إذا أحدنا أن لأجل

 وإنما .ساكنا يكون أن وبين متحركاً يكون أن بين يفصل فإنه ذلك ومع يتغير، لا الشعاع

 يستره ما ويخرج عنه، بالانتقال انكشف ثم أولاً، غطاه قد مكاناً يشاهد لأنه يفصل

 .له رائياً كان أن له،بعد مرئياً يكون أن من ويشغله
 حركته بين يفصل كان السير، مكان في يتحرك جسماً شاهد لو أرأيتم :قيل فإن

 هذا ففي الشعاع، حال يختلف لم متى ذكرتموه ما إلى راجعاً الفصل كان وإذا ،هوسكون

 يرجع؟ ماذا إلى الموضع
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 ويكشف الجو من اموضع يغطي الجو،فإنه في يتحرك اجسم شاهدنا إذا إنا :هل قيل

 يقتضي إنما الشعاع، حال استواء أن على.حالتيه بين نفصل فلذلك أخرى، مواضع عن

 حالتي بين الفصل إلى الطريق وكان يرى، لا مما يءالش ذلك كان متى الفصل، زوال

 من فيه يتحرك ما حال اختلاف أو الشعاع حال اختلاف يكون وإنما الرؤية، غير الجسم

 لا معه الشعاع حال يختلف لا وإن الإدراك، به العلم فطريق مرئيا، كان إذا فأما المكان
 بينهما بالفصل العلم سبيل وكان مرئيين اكان لما والبياض السواد أن كما اللبس، يقتضي

 ذكره ما فساد ثبت دفق.اللبس يقتضي لا معه يختلف لا الشعاع حال نبأف الإدراك،

 .السائل
 أحدنا يفصل أن لوجب مرئيين كانا لو والسكون، الحركة أن وهو :آخر دليل

 قد يكون أن بعد إليه، الأماكن أقرب إلى ينتقل أن وبين مكان، في الجسم يشاهد أن بين

 قرب إن يقول، أن لأحد وليس يفصل لا أنه علمنا وقد ثانيا، رآه ثم بصره، عن غاب

 ثم المكان ذلك في سودا إذا لوجب الالتباس، اقتضى لو ذلك لأن الالتباس، يقتضي المكان
وإن حركته، نتبين لا أن يجب فكان وبعد، .عليه حاله يلتبس أن المكان، هذا في ابيض 

 .المكان قرب من أوردته لما منه، الأماكن أقرب إلى نقل وقد له، مشاهدين كنا
 كنا فلو.القليل وبين منه الكثير بين فصلنا سوادال رأينا لما أنا وهو :خرآ دليل

 أن فيجب نفصل، لا أنا علمنا وقد.القليل وبين منها الكثير بين لفصلنا للأكوان، رائين

 من الكثير بين نفصل لا أنا قولب الإخشيدي يسمع وربما .ترى لا الأكوان بأن نقضي

 يكون بل السواد من أجزاء زءالج في يجتمع أن يجوز لا نقول ونحن .القليل وبين السواد

 جهل وهذا .بحالك سيل الذي السواد يخالف حالك سواد أنه إلا ا،واحد اسواد ذلك

 .بحالك سيل الذي السواد جنس من أنه ثبت قد الحالك السواد أن بينا قد لأنا منهم،
 ولو واحد، محل في الحالك السواد أجزاء من يجتمع أن من مانع لا فإنه وبعد،

 نشاهد أن بين نفصل أنا نقول، أنا على .القليل وبين منها الكثير بين نفصل لكنا اجتمعت

 الفصل، يقع أن يجب كان فكذلك منها، اليسير نشاهد أن وبين الجواهر، من كثيرة أجزاء

 .منها القليل وبين الحركات، من الكثير بين
 منها اليسير ندرك أن وبين كثيرة، حلاوات ندرك أن بين نفصل فإنا وبعد،

 وقد .مرئية كانت إن منها، القليل وبين الحركات، من الكثير بين نفصل أن يجب فكذلك
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 .ترى لا بأا القضاء ذلك فوجب نفصل، لا أنا علمنا
 وأن ها،للمح هيئة تكون أن لوجب مرئية، كانت لو الحركة أن وهو :آخر دليل

 على المحل يكون أن يستحيل لأنه اللون، مع تجتمع أن يستحيل وأن للون، معاقبة تكون

 .مختلفتين هيئتين
 ؟ للمحل هيئة لكانت رؤيت لو إا قلتم ولم :قيل فإن
 شيء وكأا للمحل، صفة كأا وجدت محلها، يورؤ رؤيت إذا لأا :له قيل

 .بالهيئة نعني الذي وهذا للمحل، سائر
 ية،مرئ كانت والسكنات،لو الحركات أن وهو ،الأول من يقرب :آخر دليل

 وقد .بمتحرك ليس أنه ساكن، هو وما الأجسام، من ركحبمت سيل فيما ضرورة نعلم لكنا

 القضاء فيجب ذلك، على الدلالة إلى ويحتاج ساكنة، الأرض أن ضرورة نعلم لا أنا علمنا

 لكنا الحركة تر لم ولو يقال، بأن علينا القلب يمكن ولا .ترى لا والسكنات الحركات بأن

 يمتنع لا أنه لأجل متحركة، أا نعلم حتى ستدلالا إلى نحتاج المتحركة امالأجس سائر في

 نعلم كما عليها، يدرك لم وإن رار،طبالاض دراكلإا عند صفة على الجوهر نعلم أن

 في الحركة نشاهد أن يجوز لا ولكن .اموجود ندركه لم إنو رار،طباض موجودا الجوهر
 حتى .ساكن أنه ضرورة نعلم ولا السكون هدونشا متحرك أنه ضرورة نعلم ولا الجسم

 أن ضرورة نعلم ولا السواد نشاهد أن يجوز لا أنه كما .الاستدلال من ضرب إلى نحتاج

 .أسود الجسم
 في يضرنا ؟لم يرجع ماذا إلى والساكن المتحرك بين الفصل نعلم لم وإن أنا واعلم،

 بين بالفصل تعلقوا إذا أم غير يريان، لا والسكون الحركة أن على ذكرناه، الذي الدليل

 فكذلك .الحالات جميع في والبياض السواد بين نفصل أنا كما :وقالوا .والساكن المتحرك

 .والساكن المتحرك بين نفصل
 أن ثبت ذاإ إلا يريان والسكون الحركة أن على يدل لا الفصل مجرد :أولا :لهم قلنا

 يصح لم آخر، بأمر علقي أن أمكن اإذو رؤيتهما سوى آخر أمر إلى يرجع لا الفصل

 .يريان لا ماأ على بالفصل الاستدلال
 الذي المكان مشاهدة إلى يرجع الفصل نأ :العسكريات في هاشم أبو ذكر وقد

 .إليه ينتقل ما نشاهد لا وأن عنه، ينتقل
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 فلابد ساكنا كان إذا لأنه شعاعه، اختلاف إلى يرجع الفصل إن الجامع، في وقال

 وليس .يتعرج أو يستقيم أو يقصر أو يستطيل بأن .عينه من المنفصل الشعاع تغيري أن من

 يثبت أن غير ومن الشعاع، حال يعلم أن غير من المتحرك بين يفصل إنه :يقول أن لأحد

 فأراد ،هوجه إلى ناظراً كان إذا ولذلك .الجملة على يعلم أن من  لابد أنه وذلك الشعاع،

 :يقول من قول بهذا فبطل .السمت ذلك إلى حدقته يقلب أن من دفلاب ،هساق إلى ينظر أن
 أنه على .الشعاع يعرف لا من ذلك يعرف لا أن لوجب ذكرتموه، كما الفصل كان لو

 من كل في والسكون،لوجب الحركة يرى لأنه يفصل، كان ولو :فيقال عليه ذلك ينقلب

 الشعاع، حال يختلف الذي ضعالمو وفي .والسكون الحركة رأى أنه يعلم أن الفصل، يعلم

 مرات، نفسه أدار بأن أحدنا شعاع اضطرب إذا ولذلك .إليه يرجع الفصل أن في شبهة لا

 حال اختلف إذا متحرك، أنه بمتحرك سيل فيما له تخايل فإذا .متحركة الأرض أن ظن

 فيه، الشعاع حال يختلف الذي الموضع في للفصل، يالمقتض يكون أن فالواجب الشعاع،

 .الشعاع حال اختلاف من ذكرناه ام
 أنه للجوهر إدراكنا عند علمنا لما بالكون، يتعلق لا الإدراك كان لو :قالوا :سؤال

 من وجب إنما ذلك له،لأن إدراكنا عند بوجوده علمنا ذلك فارقيو .جهة في كائن

 بوجوده العلم ولأن بالوجود، مشروطة التحيز من عليها ندركه التي الصفة إن حيث

 ولا .هي ما يعلم ولم ذاتا أوجد تعالى االله أن علمنا نحو بتحيزه، العلم يحصل لم وإن صليح

 .ذلك من بالعكس مرلأا بل جهة، في كائنا بكونه مشروط تحيزه إن يقال أن يمكن
 بذلك يظهر لا التحيز، من عليه الذات تدرك ما لأن وجب، إنما ذلك إن :الجواب

 :قلنا ما بمترلة ذلك فصار .تحيزه يصح حتى ما، جهة في كائنا كونه وجوب وهو الحكم،
 .بوجوده العلم مع إلا تحيزه يعلم لا إنه

 يعلم لا أن يجب فكان بعينها، جهة في لا ما، جهة في كائنا يعلمه إنه :قيل فإن

  .الكون يشاهد لم لو ذلك
 .هناك حصل قد عينه شعاع لأن المعينة، الجهة هذه في حاصل أنه يعلم إنما :له قيل

 كان وإذا الشعاع حال اختلاف إلى رجع قد والساكن، المتحرك بين الفصل أن بينا وقد

 وأنه بينا، بما الشعاع يعلم الجملة في الحد ذلك على يعلمه أن يجب الوجه فلهذا كذلك

 .سمت إلى سمت من البصر يقلب ولذلك سمت، دون سمت في ينفذ
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 من متحركا كونه يتصور لمشاهدة،ا عند متحركا الجسم علم من :قالوا :سؤال

 كان فيما إلا يصح لا والتصور سواده، شاهد قد كان إذا سودأ كونه يتصور كما بعد

 .مشاهدا
 فإن ؟ بالتصور عنيتم الذي ما لهم فيقال عبارة، على اعتماد ذلك إن :الجواب

 عنىم هذا كان فإن ننازعكم، ذلك في أنا :لهم قيل .نظيره شاهد قد يكون أن :قالوا

 بحقيقة فالعلم حقيقته، يعلم أنه أردتم وإن متحركا، كونه يتصور لا فالمتحرك التصور،

 جهة في كائن أنه يعلم إنما أنه بينا قد فإنا وبعد.مرئي الشيء ذلك أن على يدل لا الشيء

 .الإدراك يتناولها التي الصفة أحكام من ذلك لأن .ما
 الكلام في التأليف 

سوى الكونين على سبيل القرب، وأنه  ليف معنى مسألة في أن التأ-٦٧
  :يوجد في محلين

 محلين في ويوجد القرب، سبيل على الكونين سوى معنى التأليف أن اعلم

  .أثبتناه ما ونفي ااورة، غير بمعنى ليس التأليف إن :القاسم أبو وقال متجاورين،
 ما وبين تفكيكه، اعلين يتصعب ما بين الفصل أن قلناه، ما صحة على يدل فالذي

 بأن الجسمين أحد كان لما ذلك، يكن لم لو الأمور، من أمرا يقتضي تفكيكه، يتصعب لا

 يتصعب، لا بأن يكن لم الآخر وكذلك .يتصعب لا أن من أولى تفكيكه، علينا يتصعب

 ولا الجسم، ذات إلى يرجع أن يجوز لا أنه في شبهة لا الأمر وذلك .يتصعب أن من أولى

 والحدوث والوجود يتصعب، لا ما كذات .يتصعب ما ذات لأن حدوثه، أو دهوجو إلى

  .تفكيكهما علينا عبصيت لا لما حاصلان،
 يتصعب لا ما دون به يختص لا لأنه معنى، عدم إلى راجعا يكون أن يجوز ولا

 لا الجسم أن الكتب، في ذكرنا قد لما جاعل، جعل إلى راجعا يكون أن يجوز ولا .تفكيكه
 .الشرح زيادات في ذلك في القول تقصينا وقد .بالفاعل المحاذاة في كائنا يكون أن يجوز
 على زائدا يكون أن من  ولابد .معنى وجود إلى راجعا يكون أن فيجب .التذكرة وفي

 من فيه ما كل يبطل فإنه .مكان إلى مكان عن الجسم نقل إذا أحدنا لأن ااورات،

 إبطال عليه يسهل فبأن ااورات، من فيه ما كل الإبط عليه سهل فإذا .ااورات
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 أنه علمنا وقد الجملة، هذه صحت وإذا .أولى سواه أمر إبطال إلى يحتج لم إن بعضها،

 كالقطعة سائره نقل علينا يتصعب ولا بعض، عن الملتزق الجسم بعض نقل علينا يتصعب

  .مجاورةلل مخالف المعنى ذلك بأن القضاء وجب الحديد، أو الحجر من
 من فيه القول يخلو ليس :له قيل ؟ محلين في موجودا يكون أن يجب فلم :قيل فإن

 دون النصفين أحد في موجودا يكون أو قلنا، كما موجودا يكون أن إما :أمرين أحد

 يوجد الذي المعنى لأن الآخر، دون النصفين أحد في موجودا يكون أن يجوز ولا .الآخر

 حكم في ولا فيه، موجودا يكن لم متى ،فعل آخر محل في يفعل أن من يمنع لا محل، في

  .فيه الموجود
 .له الضد مجرى يجري أو منه، منع هو لما ضدا يكون أن يجب المنع أن ذلك، يبين

 يجز لم فيه، الموجود حكم في ولا فيه، الفعل يحاول ما محل في موجود غير المعنى كان فإذا

  .منه منعا يكون أن يجوز فلا له، الضد ىمجر جاريا ولا فعله، يحاول لما ضدا يكون أن
 قلوبنا أجزاء من آخر جزء في نفعل أن يمنعنا العلوم، من فينا يخلق ما ليسأ :قيل فإن

  ؟ بمتعلقاتها الجهل
 كل في موجودة كأا صارت صفة، للجملة أوجبت لما العلوم تلك إن :له قيل

 فما الواحد، الشيء حكم في صار قد ياةبالح أحدنا نأ ذلك، يبين .أجزائها من جزء

 في حال كأنه الحكم في يصير للجملة، الصفة توجب التي المعاني من بعضه في يوجد
  .ذكرناه مما منعا يكون أن جاز فلذلك جميعه،

 في يفعل أن من يمنع ثقله لكان صفحة، على عظيم حجر كان لو ليسأ :قيل فإن
 حكم في يكون الثقل ذلك إن :له قيل ؟ الصفحة في موجودا يكن لم وإن الفعل، الصفحة

 الصفحة تلك بدل كان لو ولذلك .جهته في الصفحة تلك لأن الصفحة، تلك في الموجود

 الصفحة في الثقل يولد أنه على .له مدافعته ويجب فيه، كأنه الحجر ثقل يجد لكان حيا،

  .الحجر ثقل عن امتولد مادالاعت من فيها وجد قد ما حة،فالص في الفعل يمنع فالذي مثله،
 في ما بعدد الحركة، من جزء كل في يفعل أن يقتضي الحجر ثقل ليسأ :قيل فإن

 أن يجوز لا فلم جزء، كل في موجودا الثقل ذلك كل يكن لم وإن زائدا، وجزءا جميعه،

 في الفعل يفعل أن من يمنع فإنه ذلك ومع النصفين، أحد في اموجود المعنى هذا يكون
  ؟ الآخر فالنص
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 إنه حيث من منه، جزء كل في موجود كأنه الحكم في يصير الثقل ذلك إن :له قيل

  .هناك حصل الذي للالتزاق جميعه تحريك مع إلا بعضه، تحريك يمكن لا
 يصير فإنه النصفين، أحد في اموجود كان وإن المعنى، ذلك نأ أقول إني :قيل فإن

  .الآخر النصف في موجود كأنه الحكم في
 في قلنا إذا فإنا ؟ الآخر النصف في موجود كأنه صار قد وجهة أي من :له قيل

 قد بالاتصال الأجزاء هذه بأن ذلك بينا منه، جزء كل في الموجود مترلة يتترل أنه الثقل

 كأنه أجزائه، من جزء كل في الحاصل الثقل صار فلذلك الواحد، الشيء حكم في صارت

 قد ذلك لأجل :فتقول أمر إلى تشير أن يمكنك لا وإنك .به اتصل الذي غيره في وجد

 من منع فلذلك فيه، موجودا يكن لم وإن الآخر النصف في موجود كأنه المعنى هذا صار

 ااورة إن وجه، على واقعة بمجاورة يكون أن يجوز لا المنع أن ذلك يبين ومما .فيه الفعل

 التضاد، لوجه غيره من يمنع ما وكل دوث،الح حال في تمنع وإنما البقاء، حال في تمنع لا

  .كحادثة يكون لا هباقي فإن
 فينفيه الضد عليه يطرأ أن يجوز لا لكان البقاء، حال في ضده منع لو أنه ذلك، يبين

 ما كل أن على .منه أقل كان وإن فينفيه، عليه التفريق يطرأ أن يجوز أنه علمنا وقد .أصلا

 أن بين المنع، في يؤثر فيما فرق لا لأنه وجه، على يقع بأن معتبر فلا غيره، يضاد لأنه يمنع

 يكن لم ومتى منع، أكثر وكان حادثا، كان فمتى .يقع لا أن وبين الوجه، ذلك على يقع

 هذا من أثبتناه ما ذلك ويفارق .وجه على بوقوعه يعتبر أن يجوز فلا يمنع، لم كذلك،

 قلنا ولذلك .منه منع هو ما يضاد لا لأنه وجه، على لوقوعه يمنع إنما أنه عندنا لأن المعنى،

 الوجه هذا على يقع لم متى التفكيك، من يمنع لا أنه في سواء، والكثير منه القليل إن

 بحيث وضع إذا .الحجر إن قولت هذا وعلى .مجراه يجري ما أو التزاق، هو الذي المعقول

 يقدر .وحده الحجر ذلك حمل ىعل يقدر فمن .كثيرة ليفاتأت بينهما وفعل .آخر حجر

  .بحيثه موضوع والآخر غيره، على
 لاينفك المحلين، في موجودين معنيان يكون أن المعنى، هذا في جوزوا :قيل فإن

  .محله نقل من منهما واحد كل فمنع صاحبه، عن أحدهما
 يصح أن فالواجب معقول، وجه من تعلق بينهما يثبت لا معنيين كل إن :له قيل

 في الآخر إلى محتاج أحدهما أن يقال أن يجوز وليس .الآخر عدم مع أحدهما وجود



 ١٧١ ين البصريين والبغداديينالمسائل في الخلاف ب

 أولى الآخر، إلى محتاج أنه أحدهما في يقال بأن ليس لأنه به، مضمن وجوده أو وجوده،

 تعلق بينهما أن يبين أن يمكن لا أنه نعلم هذا وبمثل .إليه محتاج أنه الآخر في يقال أن من

 هذا أن يقال أن يجوز ولا .للمسبب السبب إيجاب ولا للمعلول العلة إيجاب لا :يجابإ

 يمكن لم وإن الأخرى، وجود غير من يستحيل إحداهما وجود أن الحياتين في تقولون كما

 أن يجز لم إنما الحياة أن عنه، جوابنا لأن إيجاب، تعلق أو حاجة، تعلق بينهما يقال أن

 فوجب الواحد، الشيء حكم في يرةالكب الأجزاء تصير لأا غيرها، وجود غير في توجد

  .حياة الأجزاء هذه في يكون أن ذلك لأجل
 أن يجز لم فلذلك الواحد، المحل حكم في المحل يصيران المعنيين هذين إن :قيل فإن

  .الآخر من أحدهما ينفك
 هذه موع صفة توجب لأا يجب إنما الحياة، في ذكرناه الذي إن :له قيل

 يوجب أنه المعنى، في يقال أن يجوز ولا .آحادها على تستحيل لصفةا وتلك الأجزاء،

 قدرا، زيد إذا القادر، هذا أن ذلك يبين .القادر إلى يرجع وإنما للمحلين، حكما أو صفة

 فيما المحلين حال كان وإن هذا، عليه يستحيل تعالى والقديم التفكيك، صعوبة يجد لم

  .يختلف لا إليهما يرجع
 لا أجزاء، ثلاثة نتصور أنا وهو محلين، في يوجد المعنى هذا أن على :آخر دليل

 لا التأليف كان فلو .الثالث من الثاني فك ويصعب الثاني، من الأول فك علينا يصعب
 على واقعا يكون أن إما :يخلو لا الثاني، في الذي المعنى يكون أن يجب لكان محلين، يحل

  .عنه الأول فك يصعب أن يجب انلك كذلك، كان ولو التفكيك، صعوبة يوجب وجه
 لا أن يجب فكان التفكيك، صعوبة يوجب وجه على واقعا يكون لا أن فأما

 يصح، لا فهذا الأول، مع ويسهل الثالث، مع يصعب أن فأما .الثالث عن فكه يصعب

 .معنيين فيه أن علم ذلك بطل فلما عليه، واقع غير وجه، على واقعا يكون أن يوجب لأنه
 فلذلك اليبوسة، الآخر وفي الرطوبة، أحدهما في صادف وقد الثالث، وفي فيه الح أحدهما

 لم فلذلك والثاني، الأول بين الذي التأليف المعنيين هذين يصادف ولم .تفكيكه صعب
  .فكه يصعب

 واحد، محل في موجودا كان إن السائل، أثبته الذي المعنى هذا أن وهو :آخر دليل

 يبين .إليه راجعا يكون أن يجوز لا الحكم هذا أن بينا وقد .نالكو إلا ذلك يعقل فليس
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  .المعنى هذا إبطال يقتضي التفريق أن ذلك
 بنفسه، فيه يؤثر كان فإن .بواسطة فيه يؤثر أن وإما بنفسه، نفيه في يؤثر أن فإما

 أن يجوز لا أنه بينا وقد ااورة، إلا ليس التفريق يضاد والذي ضدا، يكون أن فيجب

 ذلك إليه يحتاج لما ضدا يكون أن جبيف بواسطة، انتفائه في يؤثر كان وإن مجاورة ونيك

 لا فإنه المحل، ذلك ىعل امقصور حكمه ويكون .محل في يوجد الذي المعنى و ، المعنى
  .قالوه ما فبطل منه، أكثر إلى وجوده في يحتاج

  .ليفأت فيه يكون أن تفكيكه يصعب لا فيما فيجب :قيل فإن
 فيها يجب كما فيها، العكس يجب لا والأدلة عكس، هذا لأن يصح، لا هذا :لناق

 يدل ما كان وإن الحدوث، في اشتركت قد والأعراض الأجسام أن ذلك، يبين .الطرد

  .الأعراض حدوث على يدل ما غير الأجسام حدوث على
 بوجود التفكيك تصعب عللتم أنكم وذلك تعليلكم، ينقض هذا :قال فإن

 فإذا تعليلكم، بطل عللتم، الذي الحكم يثبت ولا التأليف وجود أريناكم فإذا ليف،التأ

  .دليلكم بطل تعليلكم، بطل
 الحكم ذلك بل .للمحل حكما يوجب قيقحالت في التأليف أن نقول لا إنا :له قيل

 فلا يؤثر، كان إن أنه على يصعب، أو التفكيك عليه يتعذر أنه وهو القادر، إلى يرجع

 محليه أحد في يصادف أن وهو مخصوص، وجه على يقع أن بشرط إلا يؤثر، لا أن عيمتن

 .المشط سنانأ بين يحصل ما حد على اشتباك هناك يكون أو يبوسة، الآخر وفي رطوبة،
  .وجه على وقع إذا إلا النفس، سكون اقتضاء في يؤثر لا الاعتقاد أن نعلم، كما وهذا

  ؟ ليفاأت تفكيكه علينا يتصعب لا افيم أن على الدليل فما :قيل فإن
 ولا محتمل والمحل وجد إذا والسبب التأليف، تولد أا ثبت قد ااورة إن :له قيل

  .المسبب حصول من  فلابد مانع،
  .الاعتماد هو المولد إن :قيل فإن
 مولدا، يكون بأن أولى الكون أن على .إثباته نريد فيما يقدح لا هذا إن :له قيل

 من  لابد لكان يبوسة، الآخر وفي رطوبة، أحدهما في متجاورين، جزئين االله خلق ول لأنه

 بجهة يختص أحدهما في الذي والاعتماد .الآخر عن أحدهما تفكيك علينا يتصعب أن

 أن على .عنه امتولد يكون أن يجوز فلا الجهة، تلك في يحصل لم والتأليف السفل،
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 يولد أن يجوز لا ولذلك محله، فيه حصل الذي انالمك في محله، في يولد لا الاعتماد

 .الكون هو ليفأللت المولد يكون أن وجب كذلك، كان فإذا .لهمح في السكون الاعتماد
 وفي رطوبة محليه أحد في يكون أن إلى وجوده في يحتاج التأليف أن يقال، أن يمكن ولا

 أن يجب فكان الواحد، لكالمح له وهما المحلين، بحيث يوجد التأليف لأن يبوسة، الأخرى

  .اليبوسة لكوكذ محليه، كلي في الرطوبة توجد
 للسواد، الواحد المحل بمترلة وهما محليه، ىعل رمقصو التأليف حكم فإن وبعد،

  .الواحد المحل بمترلة له المحلان يصير أن من أكثر إلى وجوده في يحتاج لا أن فيجب
  .إليهما توليده في تاجيح الكون إن يقال أن يجوز لا لم :قيل فإن
 حتى بمحله، يختص أن يجب ولده، لما الكون توليد في شرطا يكون ما :له قيل

 سبب هو الذي الكون محل في المعنيان نهذا يوجد ولا تعلق، السبب وبين بينه يكون

  .ليفأللت
  .الآخر المحل في يكون أن بشرط ليفأللت مولدا الكون جعلتم قد ألستم :قيل فإن
 أن لصح كون،ب لا له مجاورا الآخر المحل حصل لو بل ذلك، نقول لسنا :له قيل

 .التأليف يولد
 هناك يحصل ما بشرط عليه، الذي الجسم في الضرب يولد الاعتماد ليسأ :قيل فإن

 الجسم في تكون أن فيجب الاعتماد، محل في تكون أن يجب كما والصلابة الصلابة، من

 الاعتماد جعلتم فقد بالصكة، للصوت الاعتماد وليدت نشرط لأنا .عليه نضرب الذي

 يولد الكون يكون أن يجوز لا فلم محله، غير في يوجب معنى للصوت هتوليد في مشروطا

  ؟ محله غير في يوجد معنى وجود شرط التأليف،
 الجسم في موجود كأنه الحكم في يصير بالجهة، لاختصاصه الاعتماد إن :له قيل

 ذلك في يوجد بمعنى التوليد في مشروطا يكون أن صح فلذلك ه،محل عليه يضرب الذي

 حتى الآخر، المحل في موجود كأنه الحكم، في يصير لا لأنه الكون، كذلك وليس لمحل،ا

  .الآخر المحل في يوجد الذي بالمعنى، التوليد في مشروط إنه يقال
 

 :مسألة في أن الخشونة واللين لا يدركان-٦٨
 ليفأت إلى يرجعان أما مشايخنا وعند .المس يدركان أما إلى القاسم أبو ذهب
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  .مدركين يكونا أن يجوز لا وجه على واقع
 إدراكهما يجوز لا أما يبين ثم التأليف، إلى يرجعان أما أولا يبين أن والواجب

  .الحواس من بشيء يدرك أن يجوز لا التأليف لأن
 التأليف، غير معنيين كانا لو أما ف،التألي إلى يرجعان أما على يدل فالذي

 يقتضي معقول، وجه من بينهما تعلق لا لأنه الآخر، عدم مع أحدهما وجود لصح

  .الآخر من أحدهما انفكاك استحالة
  .بينهما تعلق لا إنه قلتم ولم :قيل فإن
 لأن الآخر، من أحدهما نفكاكا لجاز .صاحبه إلى محتاجا أحدهما كان لو :له قيل

 مضمنا أحدهما يكون أن يجوز ولا .المحتاج عدم مع وجوده يجوز أن إليه المحتاج قح من

 اللين إن يقال أن من أولى والخشونة، باللين مضمن التأليف يقال نأب ليس لأنه بالآخر،

 استقامة مع فالتأليف باللين، مضمنا التأليف كان لو ولأنه .بالتأليف مضمن والخشونة

 إلا يوجد أن يجوز لا أنه في سواء، حد على ذلك في يكون أن بيج ثبوتها، ومع الأجزاء

  .ذلك فساد علمنا وقد جنسه، إلى يرجع لأمر يكون بغيره الشيء تضمن لأن اللين، مع
 ما ومع مرة، معه يوجد أن يجوز فإنه بغيره، مضمنا كان إذا الشيء فإن وبعد،

 في يقال أن يمكن لا وذلك والكون، الجوهر حال من علمنا قد كما أخرى، مرة يضاده
 لا نفسه، في عليه هو لما أنه ثبت إذا يصح إنما ذلك أن على .والخشونة واللين التأليف
 .معنى لوجود إلا الصفة، تلك على يكون ولا صفة، على ويكون إلا يوجد أن يصح
 يصح لا وهذا والكون، الجوهر في قلنا كما به، مضمن وجوده إن يقال أن يمكن نئذيفح

 أن بينا قد لأنا .إيجاب تعلق بينهما يقال أن يجوز ولا .والخشونة التأليف في تىيتأ ولا

 الأحوال توجب وإنما .الذوات توجب لا العلل لأن العلة، إيجاب الآخر يوجب لا أحدهما

  .لها
 وجود غير من وجوده يجوز أن فيجب مثلا، اللين يوجب التأليف كان فإن وبعد،

 يكون لا العلة، عن الموجب أن على .شرط على تقف لا لغيرها إيجابها في العلة لأن اللين،

  .بالفاعل بكون يتعلق أن من  لابد بالحدوث والوجود العلة، ذات إلى يرجع لأمر
 الاختصاص يحصل ولا مختصة، حصلت إذا إلا توجب لا العلة فإن وبعد،

 العلة توجب أن ذكرناه، ما والحال يجوز فكيف موجودا، المعلول حصل إذا إلا بالمعلول،
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 للين اسبب التأليف كان إن لأنه للآخر، اسبب أحدهما يكون أن يجوز ولا ؟ الذات وجود

 التوليد، من فيمنع عارض ويعرض الأجزاء، استقامة مع وجوده يصح أن فيجب مثلا،

 أنه إلا العلة، عن الموجب عن ب،بالس عن الموجب لتميز سبب كل في واجب هذا لأن

 بمترلة كان الحد، هذا على حصل إذا التأليف نإ :يقال بأن هذا على يعترض أن يمكن

 التوليد من مانع يمنعه أن هذا مع يجوز لا أنه فكما لغيره، مجاورا محله كان إذا الكون،

 أن والأجود .الأجزاء استقامة مع حصل إذا اللين مع التأليف حكم فكذلك ليف،أللت

 اللين يكون أن يوجب وهذا المحلين بحيث وهو هو، بحيث يولده أن يجب كان :يقال

 قلنا ما لمثل آخر، اليفًأت يولد أن التأليف في يجوز ولا .اليفًأت يكون وأن محلين، في موجودا

  .آخر اسواد يولد أن يجوز لا السواد أن في
 لا التأليف يولد الكون أن بينا قد لأنا يجز، لم التأليف، يولد نهإ اللين في قيل وإن

  .سببين عن يتولد الواحد المسبب يكون أن يوجب وهذا .محالة
 باللمس، مدركا كان لو أنه فهو باللمس، يدرك لا التأليف أن في الكلام فأما

 الكثير وبين الحرارة من القليل بين نفصل كما والكثير، منه القليل بين نفصل أن لوجب

  .باللمس مدركة الحرارة كانت لما منها،
 فوجب اللمس، بطريق الكثير وبين التأليف من القليل بين نفصل لا أنا علمنا وقد

  .المس يدرك لا التأليف بأن القضاء
  :بطرق ذلك ىعل هاشم أبو شيخنا استدل وقد
 لأنه محليه، ندرك أن دركناه،أ إذا لوجب .المس مدركة كانت لو المماسة أن منها

 يوجب وهذا .واحد بطريق مدركين كانا اإذ المحل، يدرك ولا الحال، ندرك أن يجوز لا

 وهذا المحل، بنفس الحياة محل يدرك أن غيره، وبين الحياة، محل بين المماسة كانت إذا

  .غيرهب يدرك وإنما بنفسه، المحل ذلك إدراك يجوز لا لأنه فاسد،
 الحياة محل في وكان مثلا، والخشونة الحياة محل بين المماسة أدركت لو أنه ومنها

 محل، في التأليف يدرك أن يجوز لا لأنه .المحل ذلك بنفس الحرارة تدرك أن لوجب رة،حرا

 يمنعه الحرارة، إدراك من يمنعه ما لأن .الحرارة تدرك لا ثم حرارة، المحل ذلك في ويكون

 يدرك أن المحال ومن .اللمس هو الذي الطريق، بهذا المحل، ذلك في آخر عرض إدراك من

  .آخر بموضع يدركها وإنما اليد، لكت بنفس اليد حرارة
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 ثانية صفحة إدراك من تمنع يده، تلي التي الصفحة تكون لا أن يجب كان أنه ومنها

 يمنع فما واحد، بطريق أدركا إذا والمحل، الحال أن لأجل وجب، إنما وهذا .لهذه مماسة

  .الحال إدراك من يمنع المحل، إدراك
 يدرك لا أو أحدهما، يدرك أو المماسة، محلي كلا يدرك أن من يخلو لا أنه ومنها

 يدرك ولا .أحدهما يدرك أن يجوز ولا .بيناه لما محليه كلا يدرك أن يجوز ولا .منهما اشيئً

 والحال المحل كان إذا .فيه معنى إدراك من يمنع المحل، إدراك من يمنع ما لأن الآخر،

 لو ولأنه .ذكرناه لما المحلان دركي ولا المماسة يدرك أن يجوز ولا .واحد قيبطر يدركان

 وفي .لمؤلف لا وجوده لصح ذلك، صح ولو .لمؤلف لا ليفاأت لأدركها كذلك أدركها،

 المحل إدراك يكون إنما :يقول أن لقائل لأن يصح، لا الوجوه هذه على والاعتماد .مؤلف

 لم فلذلك عنه، نالمباي حكم في أو عنه، مباينا المحل ذلك كان متى .يحله ما إدراك في شرطا
  .والرابع والثاني الأول على اعتراض فهذا بنفسه، الحياة محل يدرك أن يجب

 بين التي المماسة، يدرك أن يمتنع لا :يقال بأن عليه فيعترض .الثالث الوجه فأما

 في الشرط لأن .الأخرى الصفيحة يدرك ولا أخرى، صفحة وبين.ليده ااورة الصفحة
 مكان ولا .الحياة محل وبين بينها ساتر لا بحيث كوا وهو .لحص قد المماسة إدراك

  .الآخر دون محليه أحد مع الشرط هذا وحصل ساتر، فيه يكون أن يصلح
ا، لوجب إذا لمسنا المتجاورين، وهو أن التأليف لو كان يدرك لمس: دليل آخر
أن يتبين هناك أمرهما، وقد علمنا أنا لا نتبين را على تجاوا زائدا زائداأمر . 

  .محلها في حال أنه ولأجل بااورة، يلتبس لأنه يتبين، لا :يقول أن ولقائل
 بين نفصل بالنا فما مدركين، واللين الخشونة تكن لم فإذا :قيل إن :لهم سؤال

 والبارد؟ الحار بين نفصل كما واللين، الخشن
 محال وبين أجزائه بين يحصل فإنه الخشن، وهو أدركناه، إذا المضرس إن :له قيل

 أمر إذا الإنسان، يتبينه وذلك .ألما يولد تفريق ويحصل التداخل، مجرى يجري ما الحياة،

  .الخشونة الشديدة الأجسام من وغيره المنشار على يده
 والعمق والعرض الطول أن ))المسائل عيون(( في القاسم أبو ذكر: مسألة-٦٩

 يحدث ولا واجتماع، مماسة فيحدث الآخر، إلى الطويلين أحد يضم لأنه المماسة، غير

 .والعمق العرض وكذلك وجه، على واقعة مماسة إلى يرجع الطول أن وعندنا .طول
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 الحديد طولت :يقولون اللغة أهل أن ومعلوم .المعنى دون بالعبارة يتعلق هذا في فالكلام

 الآخر إلى ضم إذا الطولين أحد في يظهر لا وإنما .المخصوصة المماسة هذه فعلت إذا

  .الجهة تلك في الذاهبة المماسة لقلة الطول،
  ؟ طول فيه حصل إنه أتقول .جزء إلى ضم إذا جزء في قولك ما :له ويقال

  .بذلك أقول لا :قال فإن
 لا أنه تقول أن فيجب كثيرا، شيئا يزداد أن إلى آخر جزءا إليه ضممنا فإن :قلنا

 إلا ذلك من يعقل لا لأنه العالم، في طويل لا وليق أن لزمه ارتكب، فإن .طول فيه يحصل

  .بعض إلى بعضها الأجزاء انضمام
 التي المماسة لا وجه، على واقعة مجاورة يكون أن الأول، بالطول المراد فإن وبعد،

  .التجاور عقلوا كما ذلك يعقلوا لم اللغة أهل فإن نثبتها،
 لكلام في الاعتماد ا

 المنتسبين وبعض حركة، أو سكون أنه إلى بالاعتماد يشير القاسم أبا أن الأقرب

 من يدافع ما بين فصلنا منها، :وجوه الاعتماد إثبات على ودليلنا بنفيه، يصرح إليه

  .كالهواء يدافع لا ما وبين الجسم،
 الضغط من يحصل كما أجزاء، تدخل أجزاء إلى الفصل بهذا المرجع :قيل فإن

  .الثقيل بالشيء
  .الثقل من به يختص ما الضغط لهذا يالمقتض :له قيل

 لابد ذلك، في فالمؤثر يشق، لا ما وبين تحريكه، علينا يشق ما بين نفصل أنا ومنها،

  .ثقل بأنه عنه يعبر معنى، وجود يكون أن من
 أن من فلابد مقدورهما، وتساوى حبل تجاذب في تمانعا إذا القادرين أن ومنها،

 أنه يقال أن يمكن لا وذلك .الفعل عن الآخر القادر به يمنع ما منهما واحد كل يفعل

 .حاوله مما يمنعه لم الآخر، فعله ما جنس من كان إذا الأول فعله ما لأن بالسكون، يحصل
 إلى الحركة فيه يولد أن شأنه من ما فيه يفعل منهما واحد كل إن :يقال أن من فلابد

  .الآخر فعل لولا جهته
 قد بما بجهة، يختص بما إلا يصح لا وذلك القدرة، محل عن بالفعل نعدي أنا ومنها،
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  .الاعتماد إلا ذلك وليس عليه، دللنا
 لمعنى يكون أن من فلابد مانع، يمنعه لم إذا هويه يجب الثقيل الجسم أن ومنها،

  .الحركة يوجب أن محال الجوهر نفس لأن سفلا، الاعتماد هو وذلك ذلك، أوجب
 في ويولد محله، عن الشيء به يعدي أن بجهة يختص لا فيما يجوز لا لم :قيل فإن

 أعلمنا قد إنا :له قيل .لمخصص لا عين دون عينا يولد كما لمخصص، لا جهة، دون جهة

 بجهة، يختص لا ما فكل .بجهة يختص لا أنه سوى لوجه لا محله، غير في يولد لا الكون أن

  .محله غير في يولد لا أن فيجب
 في الذهاب عنه ويتولد به، يصطك الذي الجسم عن يتراجع الحجر ليسأ :قيل فإن

 ولا آخر، سمت دون السمت، ذلك غير في يولد بأن ويختص الاعتماد، ذلك جهة غير

  ؟ مخصص
 يتراجع فلذلك .أولا الحجر مجيء كان الجهة تلك من لأنه مخصص، هناك :له قيل

 أن يمكن وكيف مت،الس ذلك غير في يتراجع ولا بغيره، اصطك إذا السمت ذلك في

 ؟ امماس ولا اساكن ولا متحركًا لا معتمدا ويكون سكون، أو حركة أنه الاعتماد في يقال
 أصلا، التوليد في لها حظ لا والمماسات محلهما، في يولدان والسكون الحركة أن على

 منحصرة والاعتمادات لها، حصر لا الأكوان أجناس أن ىعل .محله غير في يولد فالاعتماد

 فيه، تضاد ولا ومتماثل مختلف والاعتماد واحد، جنس والتأليف الجهات، انحصار بحسب

 والسكون الحركة سوى معنى الاعتماد أن على يدل هذا فكل .متضاد الأكوان وفي

  .والمماسة
 الجسم في يكون أن يجوز لا :))المسائل عيون(( في القاسم أبو قال: مسألة-٧٠ 

  .الجبل ثقل ما الصلابة من الشعر في يوجد أن يجوز لا كما الجبل، يوازي ما الثقل من
  .الصغير الجسم بذلك غرضه أن علم،ا

 واحد، محل في تجتمع أن يجوز الكثيرة الاعتمادات إن :يقول أن ذلك في والأصل

  .تقدم ما في ذلك جواز على دللنا وقد
 أن من لابد نلكا تتجزأ، لا أجزاء من صفحة على وقع لو جبلاً أن ذلك، ويبين

 في ذلك جاز وإذا .الثقل من فيه ما مثل الصفحة أجزاء كل في يولد الجبل، اعتماد يكون
 واحد، جزء في الاعتمادات تلك اجتمعت وإذا .اأيض واحد جزء في جاز الأجزاء، تلك



 ١٧٩ ين البصريين والبغداديينالمسائل في الخلاف ب

 على فيجب ثقلاً يكون فالباقي تبقي أن من فلابد الرطوبة، حدوث حدوثها وصادف

  ....هذا
 أن يجوز لا الخردلة أن ضرورة نعلم لأننا الضرورة، دفع إلى يؤدي هذا إن :لقا فإن

 تكون أن يجوز لا الصغر، في تلك وحالة الذرة، أن ضرورة نعلم كما الجبل، بزنة تكون

  .الفيل قوة في
 واختيارنا .والصوارف الدواعي عند والقادرين الفاعلين أحوال اختيار إن :له قيل

 للعلم طريقا يصير أن يمتنع لا ذلك، شاكل وما والقوة الضعف عند أنفسنا لأحوال

 وثبة يمكننا أنه أنفسنا، أحوال من باضطرار نعلم فكما.الطريقة هذه إلى الراجع الضروري

 .أحوالنا اختبار عند الكبير الجسم حمل ويمكننا الكبير، النهر وثبة يمكننا ولا .صغيرال نهرال
 الذرة أن كبير، ومن فيهم صغير من .الأحياء بأحوال رفتنامع عند نعلم أن يمنع لا فكذلك

 حال كذلك وليس ممكنة، العلم لهذا قةيطر إلى والإشارة .الفيل من يصح ما منها يصح لا

 ذلك يمكن لوه تساويه، لا أو ذلك في الجبل ىتساو وأا الخردلة، ثقل من ذكرته ما

  .قبل من قدمناه كما الاضطرار، وجه على به نعلم لنا طريق لا لأنه يمكن، لا أو فيها
 الاضطرار، وجه على الفعل منه يصح القادر أن الجملة، في نعلم أنا ذلك ويبين

 وماله ثقيلا، الجبل يصير ماله يعلم ولا الاضطرار، وجه ىعل يعلم أن كيفيته في فيصح

 من كثير في صح ولهذا باستدلال، يعلم ذلك فكل .الثقل من حظ لها الخردلة تصير

 في اعتماد عن واجبة أا لا مبتدأة، أا الحركات هذه في يقولوا أن المتكلمين،
 بمتولد، وليس مبتدأ أنه الشديدة، بالرياح يتحرك فيما على أبو شيخنا جوز الجسم،حتى

 ذلك، في الضرورة ادعاء هذه والحال يمكن فلا أصلا، التولد ينفون عالم المتكلمين وفي

 قد الدلالة لأن وذلك آخر، وجه من بينهما التفرقة ويمكن والفيل، الذرة في ذكرنا كما

 بكثرتها يكثر مقدورها وأن محلها، في اوتأثير القدرة، في لا ايرتأث للقدرة أن على دلت،

 في ذلك مثل تىيتأ ولا .محلها وتكثر قدرة تكثر أنه الفيل، حال من ومعلوم.المحال وبكثرة
 ثبت وقد الفيل، من يصح ما .منها يصح لا بأنه العلم ،الجملة في يوجب وذلك الذرة،

القدرة محل لصلابة أن اأيض القدرة، في اتأثير الأفعال، في الذي المحل كون في اوتأثير 

  .الاعتماد في ذلك مثل يثبت ولم الحيين، هذين بين التفرقة يوجب وذلك
 نفس في يثبت لم وإن اللازم، الاعتماد في أيضا ثبت قد إنه :قائل قال ومتي
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 وإذا .الجوهر نفس إلى يرجع الفعل إن قال لما علي أبي للشيخ قلنا كما وجنسه، الاعتماد

 أن يصح لا إنه هاشم، أبو قاله ما الصحيح يكون أن فيجب اللازم، الاعتماد في ثبت

 نثبته إنما .ذلك في يثبت الذي لأن وذلك الكبير، في يوجد ما اللازم من الصغير في يوجد

 هذا يثبت وإنما الجبل، الثقل في توازي أن الخردلة في يصح لا أنه وهو الأصل، ذلك ىعل

 ؟ عليه أصله هو ما ويبنى أصلا، يجعل أن يصح فكيف .الأصل ذلك بثبات الفرع،
 صحيح، وهذا .الكبير بالثقل موازيا يجده لا الآن الصغير أن فيه، ثبت إنما أنه فالصحيح

 بقاء تعليل يمكن لا أنه بينا وقد ؟ لا أم المقدور في ذلك يصح له هو الخلاف، فيه والذي

 فيه فيقتضي حدوثه، حال في يثبت بأنه القول مع إلا موضع، غير في الرطوبة مع الاعتماد

 إحداثه حال في تعالى االله خلقه ما حسب على الثقل، في الأمر أن يوجب وهذا .البقاء

  .للرطوبة
 الجبل ثقل ما الصلابة من فيه يوجد أن محال الشعر نأ القاسم، أبو ذكره ما فأما

 على واقع ليفأت إلى ترجع الصلابة أن ومعلوم ؟ المقدور في ذلك يجوز لا ولم :يقال هفإن

 يوجد أن من المانع فما واحد، محل في الكثيرة الأمثال توجد أن بيناه، بما يمتنع وليس وجه،

  ؟ ومعه هلأجل للجبل مقلا يكون ما الواحد المحل في
  :الكلام في الرطوبات واليبوسات

 الهواء نحيل أنا في ذكره ما على القاسم، أبي مذهب يقتضيه الذي:  مسألة-٧١

 نفعل أن يجوز كذلك وإنا الحرارة، نفعل كما وسةبالي نفعل أنا نقول أن القدح، عند نارا

 على اأيض يدل لحرارة،ا على رنقد لا أنا على الدلالة من قبل، من ذكرناه والذي .الرطوبة

  .لإعادته وجه فلا واليبوسة، الرطوبة نفعل لا أنا
 أنه الهواء في قال كما يأبس، بارد أا الأرض في القاسم أبو قال :مسألة-٧٢

 فيه يكون أن من فلابد ،سفلاً لازم اعتماد فيه ما كل أن عندنا، والصحيح رطب حار

 كان إذا إلا سفلا، يلزم لا الاعتماد أن ثبت دوق بالثقل، تختص الأرضية والأجسام رطوبة

 الأجسام في يكون أن فيجب ، المعنى هذا هو والثقل الرطوبة، حدوث حدوثه صادف قد

 إلا يكون لا والالتزاق الالتزاق، فيها يحصل الأرضية الأجسام أن على .رطوبة الأرضية

 .رطوبة الأجسام هذه في بأن القضاء فيجب موضع، غير في بينا لما واليبوسة، بالرطوبة
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 يذهب أن يجب ولكان صعدا، لازم اعتماد فيها لكان فيها، اليبوسة حصلت لو أنه على

بوجود مضمن وجودها اليبوسة أن الكتب، في بين وقد مانع، ذلك من يمنع لم إذا اصعد 

  .صعدا اللازم
 وقد .باللمس مدركة واليبوسات الرطوبات أن إلى يذهب وأظنه: مسألة-٧٣

  .عنه رجع ثم ذلك إلى يذهب على أبو انك
  .المس يدركان لا أما شيوخنا وعند
 لكان لمسا، مدركتين كانتا لو واليبوسة الرطوبة أن ذكروه، ما على يدل فالذي

 يحتاج ولا مسه، من ورطوبته نداوته يتبين الفواكه، من غيره أو السفرجل يماس بأن أحدنا

 على ذلك فدلنا .ذلك نعلم حتى عليه، تغمز أن إلى يحتاج أنه علمنا وقد .عليه الغمز إلى

 الحياة محل يكون أن له، الإدراك في يكفي فإنه لمسا، يدرك ما كل لأن لمسا، تدرك لا أا

  .ساتره فيه يكون أن يحصل مكان ولا المدرك، ذلك وبين بينه ساتر لا بحيث معه،
 اللمس بطريق يتبين لا ،تقل أو يبوسته تكثر بأن الجسم أن وهو :آخر دليل

 وبين منها القليل بين الفصل لوقع أدركت، لو إذ تدرك لا أا يقال أن فيجب والإدراك

 له، وكالصفة للمحل كالهيئة لكانت باللمس، مدركة كانت لو الرطوبة أن على .الكثير

 وقد ة،والبرود الحرارة تعاقبت أن يجب فكان بالحرارة، يتغير كما بها، يتغير المحل وكان

  .ذلك فساد علمنا
 حال وبين حاله بين يفصل بيده، الماء يجاور بأن أحدنا إن قالوا فإن :سؤال

 اليد، برد يجد إنما :له قيل .مدركة الرطوبة أن أنكرتم فما الغمز، إلى يحتاج ولا التراب،

 ما صحة ناب فقد عليه، غمز إذا تحته من يندفع بأن أو بالاختبار، إلا تتبين فلا النداوة فأما

  .ذكرناه
 الكلام في الحياة 

 إلا تثبت لا الغذاء، إلى المحتاج الحيوان حياة أن القاسم، أبو زعم:  مسألة-٧٤

  .طبائعها هذه دامت ما ىيتغذ أن
  .بالعادة هي وإنما الغذاء، إلى تحتاج لا الحياة أن شيوخنا وعند

 ىفيتغذ الحيوانات، في يختلف ذلك في الحال نإ :قالوه ما صحة ما على والدليل
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 به يتغذى والحنظل بالبيش، تتغذى لأا البيش كفأرة للآخر، قاتل سم هو بما بعضها

 ذلك كان ولو موتها، في يختلف الغذاء، من منع إذا الحيوان، أحوال فإن وبعد، .الظبي

  .المخصوصة البنية بطلان عند الحياة انتفاء في يختلف لا كما اختلفت، لما موجبا،
 روح، غير من يعيشون النار أهل لأن الروح، إلى يحتاج لا أن يلزمكم :قيل إنف

 ممن يختلف الحيوانات أحوال فإن وبعد، .النار في ذلك يكون ولا بارد، هواء الروح لأن

 في يعيش من الحيوان وفي .أبطأ يموت من ومنهم أسرع، يموت من فمنهم بنفسه، يؤخذ
 .الروح جسمه يتخلل ولم تتنفس نفس له يكن لم نإو الماء،

  .روح فيها يكن لم وإن حياة، الكف في فإن وبعد،
 تبقي الذي الوجه على الروح، لهم تعالى االله يخلق أن فيجوز النار، أهل أما :له قيل

 هم فما راحة، ولا روحا القدر هذا يعد ولا .تحلله أن من النار أجزاء ويمنع ،ممعه حياتهم

 فيه أن فيه فالوجه بنفسه، المأخوذ وأما .بالسياط المضروب سكتنف العذاب ألوان من فيه

 في التي النارية بالأجزاء فيه بقي قد الذي الهواء يحمي أن إلى لذلك حيا ىفيبق روحا،
 فيها التي الأجزاء من جسمهم في يغلب ما بحسب الحيوان، حال يختلف وإنما .جسمه

 الماء يجمد ولذلك إليه، ويصل الماء يتخلل واءفاله .الماء في يعيش الذي الحيوان فأما .نارية

  .له الهواء لتخلل الشتاء في
  ؟ غرق إذا يموت أحدنا بال فما :قيل فإن
 أن يصح خلل ففيها الكف، فأما .الهواء من الماء يتخلل مما أكثر إلى لحاجته :له قيل

 نوجب لا أنا لىع .الشتاء في البرد ويجد العرق، منه يخرج أن يصح ولذلك الروح، يتخلله

 ما يلزم فلا مخصوصة، لمحال مجاورتها نوجب وإنما الحياة، محال من محل لكل الروح مجاورة

  .لهم ذكروه
  : مسألة في أن الموت ليس بمعنى-٧٥

 وربما الموت، إثبات في توقف ربما هاشم وأبو .معنى الموت أن إلى القاسم أبو ذهب

 أن بمعنى، ليس الموت أن على يدل والذي .تالمو ننفي أن عندنا والصحيح .نفيه يقو

 وتجويز حالة، أو عنه موجب حكم هناك يكون أن إلا يمكن لا مدرك غير معنى إثبات

 إلا الموت إثبات إلى به يتوصل حكم لا أنه ثبت وقد الجهالات إلى يؤدي ذلك خلاف

 به العلم إلى سبيل لا مما ذلك كان لما حاصل إليه يحتاج ما وسائر المحل عن الحياة انتفاء
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 إثبات من لابد أنه أنكرتم ما :قيل فإن .نفيه فالواجب طريق الموت إثبات إلى يكن لم وإذا

 فعلمنا .ىيبق لا أن وجاز فيه الحياة فتبقي سمكة بنية تبني أن جاز بنيت إذا اليد فإن .الموت

  :لوجهين يصح لا هذا :قيل بضد، إلا تنتفي لا أا
  .آخر لحي حياة يكون أن يجوز لا لزيد، حياة يكون ما نإ أحدهما،
 بأن له حياة تكون فإنما آخر، لحي حياة زيد حياة تكون أن جاز وإن نهإ :والثاني

  .التفريق سوى به الحياة تنتفي زائد أمر إلى تحتاج فلا تبق لم إذا فأما الحد، ذلك على تبقي
 من فلابد ينفيها، لا أنه مناوعل تنتفي، التفريق عند الحياة أن عرفنا قد :قيل فإن

  .لها ونافيا للحياة ضدا يكون التفريق مع يحصل آخر معنى
 .بواسطة لها نافيا فيكون إليه، الوجود في الحياة تحتاج ما ينفي التفريق إن :له قيل
٧٦-ا للحياةمسألة في أن الموت إن كان معنى فإنه لا يجوز أن يكون ضد:  

 الموت أثبت حين هاشم وأبو .الحياة يضاد معنى تالمو أن إلى القاسم أبو ذهب

 الحياة يضاد أن يجوز لا معني، كان إن الموت أن على يدل فالذي .يضادها لا إنه قال معنى

 أن من لابد الضد ذلك لأن مثلها، يكون أن إلى لعاد لها ضدا كان لو أنه الحقيقة، في

 إلا للجملة، صفة توجب لاو .الحياة هبتوج مما بالعكس للجملة لصفة موجبا يكون

 يمكن ولا.به الواحد كالشيء صارت إنما يكون أن فيجب الواحد، كالشيء والجملة

 إنما تكون أن فيجب الواحد، كالشيء الجملة صير أن في أثر الضد، هذا غير معنى إثبات

 إلى يرجع لأمر الحياة أن ثبت وقد للحياة، المضاد المعنى بهذا الواحد كالشيء صارت

 أن يجب القضية هذه في شاركه ما فكل الواحد، الشيء حكم في الأجزاء تصير ها،جنس

  .مثلا الضد لكان لها ضدا كان لو إنه قلنا فلذلك مثلها، يكون
 لأن إليه، الحياة تفتقر ما كل إلى للحياة مضادا الموت كان لو أنه وهو :آخر دليل

 إليه، الآخر الضد يفتقر لا ام إلى الضدين، أحد افتقر لو إذ الضدين، حكم من ذلك

 يمتنع الضد، ذلك وجود أن على القطع، يمكن لا كان إذ .يتضاده لا بما المتضاد لالتبس

 كان معني، كان لو الموت أن فثبت .إليه وجوده في يحتاج ما لانتفاء بل الضد، هذا لأجل

  .الحياة يضاد لا
 لا إحداهما كانت وإن ويضادها، الراء يخالف الزاي أن عندكم ليسأ :قيل فإن

 ؟ إليه الأخرى تحتاج ما إلى تحتاج
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 في يحتاج الحرف إن نقول لا فإنا وبعد، .متضادان أما على نقطع لا نحن :له قيل
 هذه فعل في آلة إلى لافتقارنا البنية مع إلا أحدنا يفعله أن يصح لا وإنما .بنية إلى وجوده

  .الحروف
 يطرأ أن يجز لم وإن آخر، مكان في الكون اديض مكان، في الكون ليسأ :قيل فإن

  .المكان ذلك في يكون والمحل الآخر، على أحدهما
 صفة ذاته إلى الراجعة أحدهما صفة تكون أن الضدين، في نوجب لم إنا :له قيل

 لأحدهما يكون أن الضدين في ويجب .الضدين دون المثلين في ذلك أوجبنا وإنما الآخر،

  .ذاته إلى يرجع فيما رللآخ مما بالعكس صفة،
 بحاصل ليس أنه اعتقاد يضاد صفة، على الذات حصول اعتقاد ليسأ :قيل فإن

 على الذات كون اعتقاد لأن الآخر، إليه يحتاج لا ما إلى يحتاج الاعتقادين أحد ثم ؟ عليها

 لا الصفة تلك على ليست الذات أن واعتقاد عليها، كونه صحة اعتقاد إلى يحتاج صفة
  ؟ ذلك إلى يحتاج

 كونه صحة إلى يحتاج صفة، على الذات كون اعتقاد إن نقول لا إنا :له قيل

 أنه الاعتقاد بهذا يقترن أن يجب فلا المنتظر الأمر في تستعمل أن إما الصحة لأن عليها،

 لكان الاعتقاد، بهذا يقترن أن وجب لو ذلك لأن المستقبل، في عليها يحصل أن يصح

 .المستقبل في الصفة هذه لتجدد معتقدين نكون أن الآن، عالم القديم أن علمنا إذا يجب،
 أراد وإن .قديما كونه اعتقاد من فعلناه بما يقترن أن يجب لا مما ذلك أن علمنا وقد

 هو بل الثبوت، اعتقاد إليه يستند لا مما ذلك فإن للثبوت، كالتابع يكون ما بالصحة

 تابعا يكون المشروط بل المشروط، يتبع لا والشرط ه،ل تابع لأنه ،الثبوت اعتقاد إلى مفتقر

  .عليه ومترتبا
 دون من المحل عن الحياة ينفي أنه وهي حاصلة، فيه التضاد علامة إن :قيل فإن

  .واسطة
 كان وإن المنفصل حكم في المحل يصير لأنه بواسطة، لها نافيا يكون :له قيل

  .به الحياة انتفاء وجب فلذلك له، ايرغ يكون فيما الحياة توجد أن يجوز ولا متصلا،
  :مسألة في أن الموت هل يجوز أن يوجد في الجزء المنفرد-٧٧
 .ولحمية بنية مع إلا يوجد أن يجوز لا الموت أن القاسم، أبي كلام يقتضيه الذي
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 يدل والذي .وجوده في محله من أكثر إلى يحتاج فلا معني، كان إن أنه عندنا، والصحيح

 يكون معنى كل أن على تقدم، فيما دللنا وقد .محله على مقصور الموت حكم أن عليه،

 لإعادة وجه فلا المحل، من أكثر إلى وجوده في يحتاج لا فإنه المحل، على امقصور حكمه

  .ذلك
٧٨-ا للعلم والقدرة وسائر ما مسألة في أن الموت لا يجوز أن يكون ضد

 يحتاج إلى الحياة 
 يضاد العلم أن ))المسائل عيون(( من " الاستطاعة " تابك في القاسم أبو ذكر

 يكون أن التحقيق عند ذلك ويقرب الموت، يضاد أن يجوز لا العلم أن وعندنا الموت،

 عنده ثبت وقد ضاده، لو أنه العلم، يضاد لا الموت أن على يدل فالذي .عبارة في كلاما

 ذلك أن علمنا وقد ضدين، غير مختلفين شيئين يضاد أن لوجب للحياة، مضاد الموت أن

  .مفردة مسألة في أوردناه بما يجوز لا
 الحياة، من إليه يحتاج ما لانتفاء العلم، عنده ينتفي الموت أن علمنا قد :آخر دليل

 يحتاج ما إحالة في تأثيره كان لما العلم، يضاد لا أنه في القلب، تفريق محل الموت فحل

  .إليه وجوده في العلم
 من بدلا منهما واحد، كل وجود صحة ضدين، كل حق من أن وهو :آخر دليل

 يكون أن لوجب العلم، يضاد الموت كان فلو .واحدة حالة على الحي أو والمحل الآخر،

 للجملة، صفة يوجب أن يجوز لا المحل، على مقصورا حكمه كان وما للجملة، موجبا

 يجوز لا بأحدهما يختص ما أن في وعمرو كزيد للجملة، الغير حكم في الجملة بعض لأن

  .بالآخر يختص ما يضاد أن
 كالعلم، بالغير امتعلقً يكون أن لوجب العلم، يضاد الموت كان لو :آخر دليل

 يتعلق ما كل أن علمنا وقد .الوقت ذلك في الوجه ذلك على ةبمتعلق متعلقا يكون وأن

 يكون لا بأن أصلاً يتعلق لا فيما يضاده أن يجوز لا به، يتعلق ما بغير يتعلق ما فإن .بالغير

أولى بالغير يتعلق لما اضد. 
 حركة إا الفعل من أجزاء في يقول كما القاسم أبا أن وأظن:  مسألة-٧٩

 عضو، بكل يصح الإدراك لأن عندنا، فاسد وذلك .ذلك مثل الحياة في يقول واحدة

 كون توجب الحياة أن على .كالشعر فيه يستحيل ما يفارق معنى منه يكون أن فيجب
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 إلى ترجع الذات وصفات ذاتها، إلى ترجع لصفة إلا يكون لا والإيجاب حية، الجملة

 محل في حياتين وجود جواز في الكلام فأما .فيه القول تقدم وقد الجمل، دون الآحاد

  .واحد محل في وجودهما يجوز السوادين أن على الدلالة عند نظيره، ىمض فقد واحد،
  : أن البقاء يجوز على الحياة مسألة في-٨٠

 الصفة على يكون أن من يخرج لا أحدنا أن نعلم أنا الباب هذا في المعتمد أن علما

 لما الضد مجرى يجري معنى من فيه يؤثر ما يطرأ أن بعد إلا يدرك، أن يصح لأجلها التي

 في يؤثر ولا الحياة، انتفاء في تأثير لذلك يكون أن فيجب إليه، الوجود في الحياة تحتاج
  .الحياة لبقيت لولاه أنه حاله من والمعلوم إلا انتفائها،

 وهي تبقي أن يجوز القدرة أن علمنا قد :قال بأن الجامع في هاشم أبو استدل وقد

 اباقي السواد يكون أن يجوز لا أنه كما باقية، الحياة تكون أن فيجب الحياة، إلى محتاجة
  .اباقي الجوهر ويكون إلا وجوده، في الجوهر إلى محتاج وهو

 فيه الحياة مجرد إن يقول، أن لقائل لأن ذكره، ما على يصح لا الاعتقاد أن واعلم

  .معه تبقي أن يصح القدرة أن في كافية
 هذه وجود يصح لكان مثلها، ووجد بعينها، الحياة هذه توجد لم لو أنه ذلك يبين

 التأليف أن ذلك يوضح باقية، وبين دةمتجد بين فرق فلا كذلك، كان وإذا .معه القدرة

 ولذلك طارئا، أو باقيا كان سواء، الحال يفترق لم متجاورين، محلاه يكون أن إلى افتقر لما

 في ذكره ما وجب وإنما به، بدأنا ما فالمعتمد ذلك، في بعضا بعضها ااورات تخلف
 محله، يبق لم لو بقاؤه يجز لم فلذلك غيره، في يوجد أن يجوز ولا يحله، السواد لأن الجوهر،

  .الآخر أحدهما ففارق
 ىوجر .الدم وإلى الروح إلى تحتاج الحياة أن إلى القاسم أبو وذهب: مسألة-٨١

 لا لأنه الروح، إلى ولا الدم إلى يحتاج لا أنه مرة، القضاة قاضي كلام في التدريس في
 أن جاز بنفسه، وأخذ ه،دم نزف متى الإنسان أن وذلك .إليها الحاجة إثبات إلى طريق

 بعض فتفرق تحمي عليه الأخذ عند نفسه لأن إليها، الحياة تحتاج التي البنية لبطلان يموت

 وتبطل بنيته فتزول حياته، محال في تفريق الدم ريانبج يحصل دمه، نزف إذا وكذلك.بنيته

 .حياته لذلك
 بطلت إذا منا احدالو لأن أيضا، البنية عن الغني توجب الطريقة هذه إن :قيل فإن
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 وقطع الدم لخروج مات إنما يكون أن يجوز بل البنية، نقض لمكان لا يموت فإنما بنيته،

  .الروح
 يحتاج ما فأول .الأشياء هذه من واحد إلى يحتاج أنه الجملة في عرفنا قد :له قيل

 الحياة، محل غير إلى يرجع النفس وتردد الدم ومجاورة الحياة، بمحل تختص لأا البنية، إليه

 يختص ما إلى صرفه من أولى بالحياة، يختص ما إلى الحاجة صرف كان كذلك، كان وإذا

 من البنية، إلى الحياة جتياحا في نقوله، الذي الدليل على يورد أن يمكن إنما هذا أن على .به

 إلى اجتحت إا قلنا بل الطريقة، هذه نسلك لم إذا فأما .البنية انتفاء عند تنتفي اإ حيث

 يقلب أن يمكن لم حيا، المحل يكون أن لوجب المنفرد، الجزء في وجدت لو لأا البنية،

 ما سوى والروح الدم إلى تحتاج الحياة أن إلى طريق لهم وليس السائل، ذكره ما علينا

 وجه ولا إليهما، تحتاج الحياة بأن للقول معنى فلا قلناه، بما يعارض أن ويمكن حكيناه،

 .إليهما جتهحا يقتضي
  :مسألة في أن الحياة هل تجب إعادا-٨٢
 من يبين إنما زيدا لأن إعادته، يجب الذي هو التأليف إن أولا يقول هاشم أبو كان

 وقال رجع ثم .لزيد انمْس عمرو أجزاء تكون أن يجوز إذ الأجزاء بنفس لا بالتأليف عمرو

 يرجع التي هي والحياة محله، على مقصور التأليف حكم نإ حيث من بالحياة، تبين إنه

 لا إليها يرجع الذي بالأمر .الأخرى من تبين إنما الجملتين حدىإو .الجملة إلى حكمها
  .للثواب مستحقا كان الذي هو المثاب ليكون الحياة، إعادة وجب فلذلك .بعضها إلى

 جواز في الكلام من الأعراض، من شيء إعادة يجوز لا القاسم، أبو يقوله ما وعلى

 تكون أن يجوز ولا .لذاته قادر والقادر عليها، يجوز البقاء لأن بين، الحياة على الإعادة

 كانت أن بعد عدمت وقد الإيجاد، صحة في حالها تكون أن فيجب سبب عن متولدة

 الإعادة جازت لو القاسم أبو وقال .أولا الأحداث صحة في حالها كان كما موجودة،

 وإنما .مذهبنا ألزمناه الذي وهذا قبحا، يعاد أن حسنا، أحدث فيما لجاز الأعراض على

  .بقائه حال في قبيحا يصير ثم حسنا الشيء يوجد أن ينكر
 على لوقوعه قبيحا يكون إنما وكذلك وجه على لوقوعه حسنا يكون إنما لأنه

 يصح يجادهإ لأن أفني، إذا كذلك وليس .وجه على واقعا يكون أن يستحيل والباقي وجه،

 أن جاز ولو القاسم، أبو وقال .قبيحا فيكون أولا، عليه وجد الذي الوجه خلاف على
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  .قبل من فساده بينا قد وهذا العالم، في موجودين الضدان لكان العرض، يعاد
 من علم التي الحياة هذه مثل لأن تختاره، ما على إعادتها يجب لا ياةالح أن واعلم

  .مثلها وإيجاد إعادتها بين فرق لا و كهي، بها حيا يكون زيدا أن حالها
 أن وبين منها، لابد التي الأجزاء هذه يعيد أن بين فرق لا أنه أنكرتم ما :قيل فإن

 يجوز لا زيد حياة لأن زيدا، تكون أا في زيد، حياة فيها توجد أن يصح التي مثلها يخلق

 تركيبا ركبت لو سمن، هي التي الأجزاء هذه أن ذلك يبين .لغيره حياة تكون أن

فيها تخلق أن من يمنع مانع لا لكان إليه، الوجود في الحياة تحتاج ما سائر وفعل ا،مخصوص 

 هذه بدل كانت لو وكذلك زيدا، لكانت خلقت ولو .لزيد حياة تكون التي الحياة،

  .فيها توجد أن يجوز زيد حياة أن حالها من علم قد مما أخر، أجزاء الأجزاء
 يستحق من أثيب قد يكن لم مثلها، وخلق بعينها، الأجزاء تلك تعد لم متى :له قيل

 واعلم .لأجله الثواب يستحق ما تعمل ولم قبل، من تكن لم خلقت التي هذه لأن الثواب،

 أجزاء خلقت إذا فأما سمن، هي التي الأجزاء هذه في توجد أن صح إنما زيد، حياة أن

  .هفي توجد أن يجوز لا الحياة تلك فإن الأصل،
  الكلام في القدر

  :مسألة في أن القدرة معنى زائد على الصحة-٨٣
 التئام لا العافية بها وأراد الزائدة، الصحة هي إا القدرة في قال القاسم أبا أن اعلم

  .الأجزاء
 والمعقول .تعقل لم الأمراض، وزوال المزاج اعتدال بها يرد لم إن العافية، أن واعلم

 القدرة تكون أن يجوز ولا .والرطوبة واليبوسة والبرودة الحرارة يساوت المزاج اعتدال من

 لا المعاني هذه ولأن .فيه القدرة وجود واستحالة الجماد، في وجودها لصحة المعاني، هذه
 جملته، إلى ترجع حالا قادرا، بكونه للقادر ولأن .بالغير تتعلق والقدرة بالغير، تتعلق

 يجب أن ويستحيل متضادة، المعاني هذه أن على .محالها لىع مقصورة المعاني هذه حكامأو

 قادرا يكون والقادر نفي، فذلك المرض زوال بالعافية أراد وإن .واحدة صفة المتضاد عن

 .صحة نسميه الذي وهو وجه، على الواقع التأليف هي القدرة إن قال ومن .معني لوجود
 .الجماد في وجودها يستحيل لقدرةوا الجماد، في وجوده يصح التأليف أن يبطله فالذي
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 على وقوعها على تقف لا إيجابها في العلة ولأن مختلفة، والقدر واحد جنس التأليف ولأن

 ولا توجد أن يجوز فلا إيجابها، تظهر إنما الذاتية صفتها لأن منفصل، شرط على ولا وجه،

  .توجب
 مع أحدهما وجود يصح لكان الصحة، غير كانت لو القدرة إن :قالوا :لهم سؤال

 لا والفعل الآفات، من سليما صحيحا حيا أحدنا يكون أن يمتنع لا فكان الآخر، عدم
  .عنه القدرة لفقد منه يصح

 لا والفعل الآفات، عن سليمة صحيحة الأذن شحمة لأن ذلك يجوز :الجواب
 أن يجوز لا القدرة، أن على دلالة ابتداء يجعل أن يمكن وهذا .عنها القدرة لفقد بها يصح

  .عليه الصحة حملت وجه أي على الصحة معنى في تكون
 ليس بأنه القول، عليكم يوجب ذلك أن القاسم، أبي إلى المنتسبين بعض قال وقد

 لكم نقول لأنا .الإنسان في معمر قول وهو واحد، جزء في إلا القدرة، الإنسان جسد في

 وكذلك قدرة، الإصبع جلدة في يكون لا أن يجب الأذن، ةشحم في ذكرتموه ما على

  .أبدا كذلك ثم الصفحة من وراءها عما يسألون
 يصح لم فلذلك .مفصل وراءها ما وبين بينها ليس الإنسان جلدة إن :الجواب

 .مفصلا هناك لأن بكمالها، واليد الإصبع وفارقت .وراءها ما تحريك دون تحريكها
 كذلك وليس المفصل، قدلف الحقو، تحريك دون من القلب تحريك يصح لا ولذلك

 أحدهما رخاوة وهو المفصل، مجرى يجري ما الغضروف وبين بينها لأن الأذن، شحمة

 وسلامتها، صحتها لأجل الأذن، شحمة في حاصلة القدرة كانت فلو .الآخر وصلابة

 حصلت لما أذنه، شحمة يحرك من الناس في رئي وقد ابتداء، بها الفعل يصح أن لوجب

  .قدرة فيها
 سوى صفة للقادر يعقل لا أن فيجب الصحة، هي القدرة جعلتم إذا :لهم الويق

 أن ىيبق حتى قادر، كل كذلك يكون أن لوجب كذلك، كان ولو .المزاج معتدل كونه

 تعالى االله أن عندنا لأن العلم، في نقوله فيما علينا ذلك ينقلب ولا .قادرا تعالى االله يكون

 معتقدا، يسمي لا أنه إلا .معتقدا بكونه حدنالأ تحصل التي الصفة مثل على حاصل

 أن يلزم لم .معني إلى مفتقرا بها يختص من يكن لم متى أنفسنا، من نجدها التي والصفة

  .كبيرا علوا ذلك عن االله تعالى وضمير، قلب صاحب يكون
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 المعتدل عليها التي الصفة مثل على حاصل تعالى، االله إن يقولوا أن يمكنهم ولا

 ولا واليبوسة، والرطوبة والبرودة الحرارة يتساو إلا ليست الصفة تلك لأن منا، المزاج

 بها المرجع كان إن القدر، في التزايد يصح لا أن يجب قولهم وعلى .صفة بها للجملة يثبت

 في المتساويين في يصح لا أن ويجب البدن، عن والمرض السقم وزوال المزاج اعتدال إلى
 الصبي، يكون أن يمتنع لا أنه علمنا وقد .قادرين كوما في ايتساوي أن إلا الصحة،

 أن يمتنع لا وكذلك .منه أقوى الأيد الرجل يكون ثم المزاج، معتدل البدن صحيح

 المرض في يقع وربما الآخر، من أقوى أحدهما يكون ثم المزاج، اعتدال في رجلان يتساوى

 .الأصحاء من كثير من حالا أقوى هو من
  :في أن القدر مختلفةمسألة -٨٤

 وقد مختلفتين تكونان قد القدرتين أن القاسم، وأبو الخياط الحسين أبو ذهب

 ما جنس من هو ما بإحداهما، يفعل أن يصح أن تماثلهما في واعتبرا متشابهتين تكونان

 متماثلة، الإرادات على القدر أن مثاله .مختلفتين كانتا ذلك يصح لم ومتى بالأخرى، يفعل

 الكلام، على للقدرة مخالفة المشي على والقدرة .المشي وعلى الكلام، على القدر كوكذل

  .مختلفة القدر أن وعندنا.بالقلب الكلام ولا باللسان، تصح لا الإرادة لأن
 لأن ذاته، إلى يرجع فيما البعض مناب ينوب لا البعض أن ذلك، على يدل والذي

 بعض في يوجد ما نإ يقولان ما عليه ميلز ولا .خرلآبا يستحيل ببعضها يصح الذي

 وإنما ذلك كل تحتمل هراالجو لأن ذلك، من غيره في وجوده يصح لا الألوان، من هراالجو

 حل فلو وإلا .العرض إلى يرجع لأمر الآخر، في حل ما الجوهر هذا في يحل أن يصير لا

 الجوهر هذا في وجد فلو وبعد، .كاف امتحيز كونه من عليه هو ما لكان الجوهر، هذا

 واحد، بمقدور التعلق كذلك وليس يتغير، لا عليه ما لكان آخر، جوهر في وجد ما نفس

 إن قلنا إذا حالهما، حالهما فارق بالأخرى، يصح بإحداهما يصح ما أن قدرنا لو لأنا

 بمقدور القدرتين تعلق حلناأ وإنما .الأخرى دون منهما بواحدة بالتعلق تختص إحداهما

  .لقادرين واحد مقدور كون وجوب من ذلك في الم .واحد
  .واحد قادر في إلا وجودهما يصح لا :قيل فإن
 لا ما الجواهر في يكون أن يمتنع لا لكان ذلك، صح لو لأنه يجوز، لا هذا :له قيل

 جهة في يكون أن يستحيل ما الجواهر في يكون أن يأمن فلا الأعراض، من جنسا يحتمل
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  .مخصوصة
 يجب الواحدة فالقدرة اختلافهما عن ينبئ القدرتين متعلق تغاير كان نإ :قيل فإن

 اختلاف على استدللنا إنا :له قيل متغايرة بمقدورات تتعلق لأا نفسها في مختلفة تكون أن

 يرينا أن يمكنه لا وهذا ذاتها، إلى يرجع فيما الأخرى مناب تنوب لا إحداهما بأن القدرتين

  .به عارضنا فيما
 عجز ينفيها أن يصح لكان مختلفة، غير كانت لو القدرة أن وهو :آخر دليل

 فيه محل ىعل طرأ إذا الواحد، البياض في نقول كما سواء، الكل مع حالها لأن واحد،

 ذكرناه، ما على الدلالة بهذه يستدل أن ويجوز .ينفيها أن دون السواد، من كثيرة أجزاء

 لا وهذا .بمتعلقاتها يتعلق لم وإن ينفيها، أن يجب نكا أنه ىتر ألا .معني العجز نقدر بأن
 ،اواحد متعلقهما كان إذا إلا يتضادان، لا فإما بالغير، تعلقا معنيين كل لأن يجوز،

 أبي إلى المنتسبين بعض وذكر .لغيره الكراهة تضاد لا للشيء الإرادة كانت ولذلك

 الشيء ينفي أن يجوز عندكم لأن كم،قطرائ على يستقيم لا الدليل هذا أن القاسم،

 مذهبنا، يعرف من يتكلمه لا وهذا .والحياة القدرة ينفي أنه في كالموت مختلفين، الواحد

  .مخالفيه على الكذب إلا الجاهل، هذا عند يكن ولم
 مسألة في أن القدر وإن اختلفت فمقدوراا متجانسة -٨٥
 يكون بها التي القدرة في بالقول ترجمة فصل في ،))المسائل عيون(( في القاسم أبو ذكر

 يجوز لا الجوارح، قدر في فيقال ؟ الرجل في وجدت لو المشي بها يكون التي أهي الكلام،

 كانت لما اللسان، صفة بمثل اليد االله يرص لو :وقال ؟ القلوب أفعال على اقدر تكون أن

 جعلها لو فيها هايخلق أن يجوز كان التي الصحة هي اليد، في الآن هي التي الصحة هذه

  .الصحة هي القدرة أن أصله على وذلك أخرى، صحة تكون أن يجب كان بل لسانا،
 القلوب قدر أن هو .متجانسة فمقدوراتها مختلفة كانت وإن القدر أن على والدليل

 صح فلذلك .مقدوراتها تجانس في شبهة ولا .قبل من عليه دللنا وقد اختلافها، في شك لا

 وجبت وإنما الجوارح، قدر وكذلك .بسائرها نفعل أن يصح ما مثل ببعضها نفعل أن

 قدرة، كل في مستمرا ذلك يكون أن فيجب قدر، أا إلى يرجع لأمر .فيها القضية هذه

 على قدرا الجوارح قدر وكذلك الجوارح، أفعال على قدرا القلوب قدر تكون أن فيجب

  .القلوب أفعال
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 إلى اليد أجزاء من القدر، محال بعض نقل تعالى، أنه قدرنا لو :آخر دليل

 القدر، من فيها بما يفعل أن لصح المخصوصة، البنية معه وبناه القلب، أجزاء تضاعيف

 نفعل أن يصح لا كبيرة، قدرا اليد في نجوز أن لزمنا ذلك، نجوز لم إن لأنا القلوب، أفعال

 من ذكرناه بما وصح إليه ىأد ما ففسد باطل وذلك .والقلوب الجوارح أفعال من شيئا بها

  .إليه ذهبنا ما الدليلين
 بقدر نفعل أن لصح القلوب، أفعال على قدرا الجوارح قدر كانت لو قالوا :سؤال

  .الإرادة و العلم اليد
 ما لفقد ولكن عليها، ةقدر ليست القدرة لأن لا يصح، لم إنما ذلك إن :الجواب

  .المفصل لفقد الحركة القلب ةبقدر نفعل لا وإنما البنية، من إليه تحتاج
 من واحد جزء من بأكثر مشايخنا عند القدرة تتعلق أن يجوز لا :مسألة-٨٦

 نبينه ما على موضعين في إلا كالمباشر الباب هذا في والمتولد واحد وقت في واحد جنس

 أكثر الواحد، الوقت في الواحدة، بالقدرة يوجد أن يجوز لا القاسم، أبو وقال ؛ بعد من

 وتقل، الأفعال هذه وتكثر متولدة، كثيرة أفعال توجد أن ويجوز .مباشر واحد فعل من

 أن وذلك وخفته، وثقله واسترخائه، صلابته في فيه، تتولد الذي الجسم حال حسب على

 جسما بها نحرك بالخشبة ذلك مثل ضربنا وقد :قال .بها نفعل التي كالآلات لنا أجزاءه

 يجري وربما .بعينه الجسم ذلك تحريك بها فيسهل وتصلب فتج ثم تحريكه، علينا فيصعب

 في واحد، جنس من واحد، جزء من بأكثر تتعلق الواحدة القدرة أن بعضهم، كلام في
 الإطلاق، هذا ويقتضي .واحد فعل إلا بها يقع لا أنه إلا واحد، محل في واحد، وقت

 في الواردة المسائل وفي ))المسائل ونعي(( في القاسم أبو وقال .والمباشر المتولد بين التسوية
 العجز غير ذلك، من فعل كل عن العجز كان لو لأنه .كثيرة أفعال عن عجز أنه العجز،

 فتوجد بالقدرة، عنها عجز التي الأفعال أحد عن العجز يرتفع أن لجاز الآخر، الفعل عن

 أن إلى ذهبي كان أنه يقتضي وهذا .ونظيره مثله على قدرة وليست الشيء على قدرة

 محل من واحد، وقت في واحد، جنس من واحد، جزء من بأكثر تتعلق الواحدة، القدرة

  .واحد
 واحد، جزء عن التعلق في تعدت لو القدرة أن ذكرناه، ما صحة على يدل والذي

 لا بما تتعلق أن لوجب حاصر، ولا واحد، محل في واحد، وقت في واحد، جنس من
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 القادرين، بين التفاضل يقع لا أن لوجب سبيله، هذا مما يتناهى لا بما تعلقت ولو .يتناهى

  .الراسيات الجبال حمل الضعيف من يتأتي وأن القديم، ممانعة منا يصح وأن
 في واحد، جنس من واحد، جزء عن التعلق في تعدت لو إا قلتم لم :قيل فإن

  ر؟حاص يكن لم إذا يتناهى لا بما لتعلقت واحد، محل في واحد، وقت
 من أكثر إلى واحد، جنس من واحد، جزء عن التعلق في تعدت لو لأا :له قيل

 إلى تعدت وإنما .يتناهي لا ما إلى تعدت المحال، في أو الأوقات، في الكلام كان إذا ذلك،

  .له اية لا بما تتعلق أن لوجب حاصر، ولا واحد عن تعدت لأا له، اية لا ما
 لا فيما يدخل عنه، وتعديه الوجه، بهذا تعلقه لأن يصح، لا التعليل هذا :قيل فإن

  .به يعلل فيما يدخل المعلل الحكم يكون أن فيجب يتناهي،
 لا أنه مع يتناهي، لا بما .يتعلق أن يجوز لأنه قدرته، ما على الأمر ليس :له قيل

  .إليه متعديا يكون بآخر ولا ذلك، من إليه نشير واحد بأي يتعلق
 فإا ذلك ومع ؟ آخر جنس إلى عنه وتعدت بجنس تتعلق القدرة أليست :قيل فإن

  حاصر؟ ولا جنس بكل تتعلق أن يجب لا
 أجناس بسائر تتعلق أن وجب حاصر، ولا جنس عن تعدت إذا إا :له قيل

 حاصر ولا واحد جزء عن تعدت إذا إا نقل ولم .نقول وكذلك القدرة، مقدورات

 في تعدت إذا نقل، لم إنا كما له، مقدورا يكون أن حيليست ما إلى تتعدى أن فيجب
  .الأجناس من جنس بكل تتعلق أن حاصر فلا وأجناس، جنسين إلى جنس عن التعلق

 فلا وأجناس، جنسين إلى جنس عن التعلق في تعدت إذا الرؤية أليست :قيل فإن

 ؟ الأجناس من جنس بكل تتعلق أن حاصر
 ولا غيره إلى واحد جنس عن التعلق في تعدت إذا ة،الرؤي أن يجب لا فإنه :له قيل

 .يرى أن يستحيل بما لا نفسه، في مرئيا يكون أن يصح ما بكل تتعلق أن وجب حاصر،
 حاصر، ولا غيره إلى واحد جنس عن التعلق في تعدت إذا القدرة، في نلزمهم لم إنا كما

 لا أن وهو حاصرا، هناك أن على بالقدرة، له مقدورا تكون أن يستحيل بما تتعلق أن
  .عليها يري أن يجوز التي الصفة على ليس يراه،

 يتبعه ما إلى الحدوث وجه على بالشيء التعلق في تعدت الإرادة أليست :قيل فإن

 ؟ وجه بكل تتعلق أن يجب لا فإا ذلك ومع حاصر، ولا
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 عن التعلق في تتعد لم فالإرادة الحدوث، في كالطريقة الحدوث يتبع ما إن :له قيل

 .السائل أورده ما يلزم فلم .الحدوث طريقة
 ذلك ومع آخر، محل إلى محل عن بالمحل التعليق في تعدي قد التأليف أليس :قيل فإن

  ؟ ثالث في يحل أن يجز لم فإنه
  .لآخر مقارنته مع جزء مع الجزء تألف صحة وهو حاصر، هناك :له قيل
 فإنه أمثاله، ستة يلاقي وجه على وهرالج في نفعله الذي الكون أليس :قيل فإن

 واحد، جنس والتأليف ؟ واحد وقت في التأليف من أجزاء ستة المحل ذلك في عنه تتولد

 ؟ اية لا ما إلى يتعدى أن يجب فإنه ذلك ومع
  .أمثاله أجزاء ستة من أكثر يلاقي لا الجزء أن وهو حاصر، هناك :له قيل
 في الحركة الاعتماد عن يتولد ثم .الاعتماد رةبالقد نفعل أن يصح أليس :قيل فإن

 تعدت فقد ؟ مبتدأة حركة يفعل أن يجوز .الحركة الاعتماد عن يتولد ما حال وفي .الثاني

 أكثر إلى تتعد ولم .حاصر ولا .واحد محل في .واحد جنس من .واحد جزء عن القدرة

  ؟ منه
 إلى عنه تعدى لو لأنه واحد، جزء من أكثر يولد لا الواحد السبب إن :له قيل

 .وقت كل في .بالقدرة يبتدئ أن يصح لا ولذلك .له اية لا بما لتعلق حاصر، ولا أكثر
 حاصر، ولا عنه تعدت لو لأا واحد، جزء من أكثر .واحد محل في جنس، كل من

  .ثالث إلى الجزأين هذين عن تتعدى أن يجز لم فلذلك .له اية لا بما تتعلق أن لوجب
 بآلات الثقيل الجسم ويحرك بالعتلة، العظيمة السارية يحرك أحدنا أليس :يلق فإن

 في واحد، جزء من بأكثر التعلق في تعدت قد واحدة، القدرة أن أنكرتم فما معروفة،
  ؟ واحد محل في واحد، وقت

 استعمال عند جهته غير في يولد الثقل، من الثقيل في ما إن يقال أن يمتنع لا :له قيل

 من يتمكن فلذلك القادر، يفعله ما إليه ينضاف بما فيه الحركات فتكثر لآلات،ا هذه

 الآلات هذه استعمال عند مصاكة هناك يحصل إنه يقال أن يمتنع ولا .ذكرته ما تحريك

 من الثقيل الجسم ذلك في يوجد وما .جهته خلاف في الثقل يولد فلذلك ذكرتها، التي

 فعله، من يكون بعضها بل منا، تحريكه يحاول من فعل من كلها تكون لا الحركات،

  .تعالى االله فعل من يكون وبعضها
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 جنس من واحد، مسبب من أكثر يولد أن يجوز لا الواحد السبب أليس :قيل فإن

  ؟ واحد محل في واحد، وقت في واحد،
  .بلي :له قيل
 من مائة دون تعادل منا، عشرون وزا أن مع الفرسطون، رمانة بال فما :قيل فإن

  ؟ أكثر أو
 العمود في ثم منفصل، والعمود العمود طرف على معلقة الكفة سلاسل إن :له قيل

 معلقة الكفة وسلاسل الحبل، على المعلق هو العمود فصار غيره أو الحبل على معلقة علاقة

 والسلاسل سفلا، يترل بثقله فالعمود الأمرين بين خلي ومتى .يترل العمود طرف على

 في يمكن ولا بالحبل، العمود ربط وقد الثقيل، الشيء الكفة على وضع فإذا عليه، معلقة
 ذهابه ويكون صعدا، يذهب أن العمود خلي متى فلابد الترول، بالعمود لتعلقها الكفة

 الكفة على الموضوع كان إذا حتى .الكفة على الموضوع ثقل بحسب القوة في صعدا

 من الصلب يكسر حتى إليه، يستند يصادفه ما كانل العمود، خلي ولو الثقيل، الحمل

 .صعدا لذهابه الموجب الاعتماد العمود في يولد هذه، والحال الكفة ثقل فصار .الأجسام
 الذي المخدر الماء في مثله يجب وكما صلبا، موضعا صك إذا الثقيل في مثله يجب كما

 لم كذلك، كان وإذا .اتالفوار حال من نعلمه كما صعدا، فيرتفع بضغط انحداره يجب
 على الرمانة وضعت إذا فلذلك بعده، بحسب يولد ما خلاف قوته، بحسب يولد أن يمتنع

  .عنه تولد ما قدر عادل العمود، من موضع
 إلى عاد المدى، بلغ إذا فإنه التراجع، حد على اعتماد فيه ما كل أن نعلم كما وهذا

 وجب كذلك، كان وإذا .بغيره لحجرا من يصطك ما حال من نعلم كما عليه، كان ما

 إليه تجذب التي الجهة خلاف إلى الجاذب كالقادر الرمانة، في وما العمود في ما يكون أن

 ظنه ما على السبب توليد في الحال تكون أن يلزم ولم يعادله، أن فصح القبان، كفة

  .السائل
 يولد عندما صعدا، يولد أن يمتنع لا الثقل من العمود في ما أن أيضا، ذلك ويبين

 وبعض .ثقله يولد مما العمود، في ما عادل إذا الرمانة، في ما يكون ثم .الكفة في ما ثقل فيه

  .ذكرناه ما حسب والبعد القرب في حاله يختلف ثم استوى، الكفة ثقل عن يولد ما
 إذا عليه، يحصل الذي الحد على العمود يجعل أن يمكنه قوة، بأدنى أحدنا فإن وبعد،
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 ويتحدد الصفة، هذه على يحصل أن الرمانة، ثقل بقدر جاز فلهذا عليه، الرمانة ضعتو

  .الانحدار من القدر ذلك كان عما
 حتى التوليد، من الكفة في ما يمنع عليه، الرمانة وضع إن يقال، أن لابد :قيل فإن

  .الحد ذلك إلى العمود جذب وفي فيه باقيا السؤال فيكون الحد، ذلك على العمود يحصل
 واحد، وقت في واحد، جزء من بأكثر تتعلق القدرة أن يقول من قول فأما :له قيل

 أن من يمنع مانع لا لأنه فبعيد، واحد، جزء من أكثر به يفعل لا أنه إلا واحد، محل في

  .منه أكثر نفعل
 : مسألة في أن العجز ليس بمعنى-٨٧
 هي القدرة أن كما المرض،و الزمانة هو العجز أن إلى يذهب القاسم أبو كان

 أبو يذهب كان وإليه .القدرة يضاد معنى العجز أن إلى على أبو وذهب .والعافية الصحة

 معنى أنه االله عبد أبو الشيخ وقال .الأبواب نقض في آخرا أملاه فيما توقف ثم أولا، هاشم

  .الصحيح وهو نفيه على قطع القضاة وقاضي .القدرة يضاد
 حالة إلا إثباته، إلى طريق فلا مدركا، يكن لم إذا أنه ،ذلك على يدل والذي

 إلى يكون أن من فلابد ضرورة، عليها الذات كون نعلم لم إذا الحال وتلك .عنه موجبة

 هذه غير من تم وهذا الفعل، تعذر إلا ليس الحكم وذلك عنها، صادر بحكم سبيل معرفتها

 المعنى إثبات يمكن لم طريق، إليها يكن لم وإذا .إليها طريقا يكون أن يجوز فلا الصفة،

  .تنفى أن فالواجب يوجبها، الذي
 أن بيناه بما يجوز فلا المحل، تختص الزمانة لأن يصح، فلا القاسم أبو ذكره ما فأما

 يضاد أن يجوز فلا الرجل، بقطع تكون قد الزمانة أن على .المحل إلى لا يرجع ما تنافي

 ضدين، غير مختلفين شيئين الواحد الشيء يضاد أن يجب انفك ااورة، يضاد لأنه القدرة

 تكون أن يجوز فكيف واليبوسة، بالجفاف أيضا الزمانة تكون وقد .ذلك إفساد تقدم وقد

 القدرة، على أحدنا يقدر أن لزمه للقدرة، ضدا القطع جعل إذا أنه على ؟ القدرة ضد

 الذي الفعل، ينفي إنما العجز أن م،القاس أبي كلام في يجري وقد القطع على يقدر أنه كما

 كان ما كل لنفي الفعل، نفي لو العجز لأن خطأ، وهذا .فصل بلا بعده لوجد وجد لو

 من تعالى االله يفعله ما مع يوجد أن يصح أنه علمنا وقد تعالى االله فعل من جنسه من

 يوجد ما ينفي لا الشيء أن على .الحركة من يفعله ما يضاد أن يجوز فكيف الحركة،
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 للطارئ، مانعا الباقي يكون أن من أولى الباقي فينفي يطرأ بأن الطارئ أن بينا لما بعده،

 على يقدر أن لوجب للفعل، ضدا العجز كان لو أنه على .ذكره ما يبطل الوجه فبذلك

 أجناس على قادرا يكون أن الشيء، على القادر حق من لأن القدرة، وعلى العجز

  .أضداد له كانت إذا أضداده
 فاسد وهذا والكفر، الإيمان يضاد العجز أن الواردة، المسائل جواب في ذكر وقد

 يضاد ما التعب من حدث الإنسان، تعب وإذا " :))المسائل عيون(( في وقال .أوردناه بما

 قادرين نكون أن عليه ويلزم العجز، على نقدر أنا يقتضي ذلك وظاهر ". القدر بعض

  .القدرة على
 إن يقال أن يمتنع لا بل القدر، عنه تنتفي التعب أن على القطع يمكن لا أنه واعلم

 يحصل إنه :يقال أن ويجوز .رجليه مفاصل إلى المواد لانصباب عليه، يتعذر إنما المشي

 لا المشي، تعذر ما فلذلك المشي، في آلة تكون أن من آلاته يخرج حد، على افتراق هناك
 إذا :القدرة،فيقال ببقاء يقال أن بعد إلا إثباته، يمكن لا جزالع أن على .القدرة لانتفاء

 لم فإذا بضدها، تنتفي أن وجب عليه، كان ما على المحل وحال بقائها، جواز مع انتفت
 .العجز إثبات فكيف القدرة، على البقاء يجوز

 هل يصح أن يكون عجزا أم لا؟: مسألة في المنع-٨٨
 في القاسم أبي قول اختلف وقد .عجزا يكون لا المنع أن في شيوخنا بين خلاف لا

 منع وكل القدرة، يجامع قد المنع إن ،))المسائل عيون(( كتاب من موضع في فقال المنع،

 .والرباط بالقيد كالمنع يجامعها، أن فيجوز ينافيها لا ما فأما .يجامعها لا فإنه القدرة ينافي
  .زاعج يكون قد المنع أن إلى الموضع، هذا في وأشار

 في لوجد وجد لو عما منعا المنع كان لو الكتاب، هذا من آخر موضع في وقال
 قد لكان وجد لو ذلك لأن الأول، في المنع وجود مع فعل الثاني في يقع أن جاز ما الثاني،

 وجد لو عما عجزا كان لما العجز، أن ترى ألا .محال وذلك منه، المنع وجد ما وجد

 ؟ الأول في عنه العجز لوجود الثاني في الفعل يوجد نأ يجز لم الثاني، في لوجد
 كذلك وليس منه، الممنوع للفعل ضد المنع لأن العجز، يفارق المنع إن :قال ثم

  .المواضع أكثر في للقدرة ضد إنه العجز،
 الذي المنع إلى أذهب إليه أومأت والذي الكتاب، هذا من آخر موضع في وقال
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 يكن لم لو الذي الفعل أضداد أحد والحصر، والحبس لقيدا وهو الحقيقة، في بعجز ليس

 لا فالقادر .هكذا كان وإذا .ويضادها القدرة محل يحل وهو حالة، في هو لوجد المنع، هذا
 قد لكنه وقته، في منه منع ما ضد لوجود منع، ما على المنع وقت في قادرا يكون أن يجوز

  .قادرا كان
 في يوجد أن يجز لم نفاها، وإذا وينفيها، القدرة يضاد العجز :الموضع هذا في وقال

 .الأول في لوجوده الثاني، في وجوده يجز لم عما عجز أنه فصح وعجز فعل الثاني الوقت
 مكانه في منه بدلا لوجد يوجد لو الذي الفعل، ضد هو وإنما القدرة، ينفي لا والمنع

 المنع حل ومتى المنع، مع الموجودة رةبالقد الثانية الحالة في الفعل يقع أن يجوز وقد .ووقته

 التي الأفعال بعض محل العجز يحل أن اتفق متى ولذلك .الحقيقة في عجزا كان القدرة، محل

 لوجد وجد لو عما وعجزا منه منعا كان له، ضدا وتكون حاله، في وجودها يجوز كان

  .الثاني في
 لا عجزا، يكون قد المنع أن من حكيناه مما الأول، الفصل في إليه أشار ما أن واعلم

 أن يجوز ولا له، الضد مجرى جاريا أو منه، منع هو لما ضدا يكون أن إما :المنع لأن .يصح

 مختلفين شيئين يضاد أن يجوز لا الواحد الشيء أن بينا قد لأنا للفعل، ضدا العجز يكون

 يضاد ما يكون أن يجوز فلا لها، مضاد غير للقدرة مخالف الفعل أن ثبت وقد .ضدين غير

  .له مضادا القدرة
 يضاد وما عنه، للمعجوز مثل هو ما العجز مع يخلق أن يجوز تعالى االله فإن وبعد،

 الضد مجري يجري لا العجز أن نعلم وبهذا جنسه، من كان إذا غيري فعل يضاد فعلى

 درق إذا عليه قادرا أحدنا يكون أن لوجب للفعل، ضدا كان لو العجز فإن وبعد، .للفعل

  .ضده جنس على قادرا يكون أن الشيء على القادر حق من لأن الفعل، على
 يمنع قد أحدنا أن الفعل، عن منعا يكون لا العجز أن على أيضا ويدل :آخر دليل

 العجز، فيه يفعل أن صح لو لأنه .العجز فيه يفعل إنه :يقال أن يجوز فلا الفعل، من غيره

 على قادرا يكون أن الشيء على القادر حق من أن نابي لما عليه، القدرة يفعل أن لصح

 لأنا غيره، يمنع أن يصح لا أحدنا أن :يقال أن يمكن ولا .ضد له كان إذا ضده، جنس

  .التصرف من الضعيف منع منه يتأتى منا القوي أن ضرورة نعلم
 كان فلو قادرا، كونه مع الفعل، عليه يمتنع قد منا، القادر أن وهو :آخر دليل
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  .عنه عاجزا الشيء على قادرا لكان عجزا، نعالم
  عليه؟ قدر ما فعل عليه يمتنع قد الشيء على القادر أن لكم أين من :قيل فإن
 من والمعلوم الجبل، مكان في الكون عليه يمتنع منا القادر أن عرفنا قد لأنا :له قيل

 على القدرة لأن الجبل، مكان إلى التحرك منه لصح هناك، الجبل كون لولا أنه حاله

 من يروم ما منه يتأتي أنه نفسه، من يعلم المختار فالقادر أضداده، على قدرة الشيء

  .شاء جهة أي في الحركة
 مستقصى ذلك وسنذكر القدرة، إبقاء على دلت قد الدلالة أن وهو :آخر دليل

 كون جبتو أا القدرة حال من والمعلوم ذلك، صح فإذا .االله شاء إن مفردة مسألة في

 يفعل بأن الفعل من يمنع أن يجوز قد أنه الثاني في بها القادر حال من ومعلوم قادرا، القادر

 أوجب ذلك، صح فإذا .القدرة في ينافي لا فيه يفعل ما أن ومعلوم مقدوره، يضاد ما فيه

 يكون أن يجوز ولا الفعل، من ممنوع هو ما حال في قادرا يكون قد أنه قلناه، ما مجموع

  .الأول الوجه من يقرب وهذا .عنه عاجز هو ما حال في ادراق
 وإن .الكتابة عليه تتعذر بالكتابة، العلم فقد من أن قلناه، ما صحة على يدل ومما

 ولا ممنوعا، قادرا، كونه مع يكون أن أيضا، يمتنع لم ذلك، صح فإذا .عليها قادرا كان

  .عليه يقدر عما يعجز أن يجوز
 وتجاذبا مقدورهما، تساوى إذا القادرين أن ذكرناه، ما بعض اربويق :آخر دليل

 الجسم، ذلك في للاعتماد منهما واحد كل فعل ويكون بينهما، يقف الجسم فإن جسما

 كونه مع ممنوعا منهما، واحد كل فيكون .الحركة من حاوله ما فعل من للآخر منعا

 أن يجوز لا المنع أن الجملة بهذه تفثب .عليه يقدر عما عاجزا يكون أن يجوز ولا قادرا،

  .عجزا يكون
 منع هو ما يفارق أن من لابد بموجبه، لا بنفسه كان إذا المنع، أن وهو :آخر دليل

  ؟ الآخر من أحدهما فأين عنه، المعجوز يتقدم أن يجب والعجز .منه
 منع هو ما يقارن المنع أن مقتض فهو الثاني، الفصل في حكيناه فيما ذكره ما فأما

  .عجز المنع أن قوله ينقض وهذا يتقدمه، ولا منه
 ما فيه أن المنع، في :يقال أن الصحيح لأن يختاره، ما على يصح لا ذلك فإن وبعد،

 فإنه كالاعتماد، بنفسه لا بموجبه الفعل عن منعا المنع كان فإذا .يقارن ما وفيه يتقدم،
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 يتجاذبان قادرين كنحو وهذا .منه منع هو لما متقدما ويكون منعا، يكون أن يصح

 الاعتماد من منهما واحد كل يفعله ما فإن مقدورهما، تساوى إذا أما ترى ألا جسما،

 لكل المانع فيكون الثاني، في التحريك من يحاوله ما فعل من الآخر يمنع الجسم، ذلك في

  ؟ منه منع هو لما متقدم وهو الاعتماد، منهما واحد
 بل، منهما، واحد كل فعل يولد أن يصح لا فإنه وتكافيا، ذباتجا إذا أما ترى ألا

 أن بان فقد ؟ الثاني في التوليد من للآخر مانعا الاعتمادين من واحد كل يكون أن يجب

 على فهو بموجبه، لا لنفسه منعا يكون ما فأما .الثاني في وجد لو عما منعا يكون قد المنع

 الأمرين وأي له، المضاد مجرى جاريا أو منه، منع هو لما مضادا يكون أن إما :ضربين

  .يقارن أن من فلابد كان،
 عليه يقرر مما أنه إلى يشير الذي وهو الثالث، الفصل في حكيناه فيما ذكره ما فأما

 في لوجد هذا يكن لم لو الذي الفعل، أضداد أحد القيد إن " :فيه فقال المنع، في مذهبه
 تفريق وتعذر الحديد، صلابة هو المشي، من القادر عيمن الذي أن عرفنا فقد ". حاله

 محل يحل لهم :يقال أن يجوز فليس الرجل، يحل والمشي الحديد، تحل والصلابة .أجزائه

 رجل في يخلق أن يجوز تعالى، أنه ذلك يبين .المشي يضاد إنه :يقال أن يجوز ولا الفعل،

 فكيف مكان، إلى مكان من ينقله أن المقيد غير من يصح ولذلك .حركة القيد مع المقيد

 رجله، في الحركة من يفعله لما ضدا كان ولو المشي؟ يضاد أنه القيد في يقال أن يجوز

  ؟ رجله في الحركة من غيره يفعله لما ضدا لكان
 لولاه الذي للفعل ضد هو وإنما القدرة، ينفي لا والمنع :الفصل هذا في أيضا وقال

 مع به ويريد المنع، مع الموجودة بالقدرة الثاني في الفعل يقع أن يجوز ولا .منه بدلا لوجد

 ضدا يكون كما المنع لأن بصحيح، ليس وهذا .الفعل من منعا لكان الثاني في وجد لو ما

 وهذا .يصح لا الفعل، يضاد أنه على المنع فقصر .له الضد مجرى جاريا يكون قد للفعل،

 أن الكتب في يبين بما له، بمضاد وليست ك،التفكي من تمنع قد الصلابة أن نعلم، كما

 أبا فإن .لها أضداد لا أشياء مقدوراتنا في أن مفردة، مسألة في وسنذكر .له ضد لا التأليف

 االله أن علمنا فقد وبعد، .له ضد لا ما مقدوراتنا في ليس :يقول عنه حكي ما على القاسم

 وإن .الإرادة فعل من بذلك يمنعنا انلك .المراد حدوث استحالة اعتقاد فينا خلق لو تعالى،

  .للإرادة ضدا يكن لم
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 بما يصح فليس " الحقيقة في عجزا كان القدرة محل المنع حل ومتى " :قوله فأما

 بالعلوم يمنعنا تعالى القديم أليس :له يقال ثم .عجزا يكون أن يصح لا المنع أن قدمنا،

 يجوز ولا ؟ الجهل على القدرة محل يحل المنع وهذا ؟ لها المضاد الجهل فعل عن الضرورية

 صفتين على حاصلة لكانت كذلك، كانت لو إذ عجز، إا العلوم هذه في يقال أن

 القدرة طرأت إذا يوجب لما المترلة، بهذه يكون أن يجوز لا والمحدث .للنفس مختلفتين

 لو جهو دون وجه من تنتفي أن فيها يجب وكذلك .وجه دون وجه من تنفيها أن عليها،

 عنه، عاجزا الشيء على قادرا أحدنا يكون أن يوجب هذا فإن وبعد، .عليها الجهل طرأ

  .ضرورة من يعلمه بما الجهل على قادر أنه ثبت قد إذ
 ويكون التحرك، من بذلك فيمنعه غيره، يد في السكون يفعل قد أحدنا فإن وبعد،

 نقدر لا لأنا عجزا، يكون أن زيجو لا فإنه ذلك ومع .القدرة محل في حالا السكون ذلك

  .القدرة فعل على نقدر لا كما العجز، فعل على
 حاله في وجودها يجوز كان التي الأفعال محل العجز محل أن اتفق ومتى " :قوله فأما

 عليه يلزم لأنه فخطأ، " الثاني في لوجد وجد لو عما عجزا منه منعنا كان له ضدا وتكون

 بان فقد الغير، يد في التسكين من نفعله ما وكذلك عجزا، الضروري العلم هذا يكون أن

 يتكلم يكن لم أنه على وتدل متناقضة، تري كما أا مع الفصول، هذه في ذكره ما فساد

  .منحت كلام يتكلم كان وإنما تصور، على والعجز المنع في
 مسألة في أنه كما يجوز أن يقال في القدرة على المعصية أنها قوة -٨٩

إن االله تعالى أقدر العبد على المعصية، وكذلك يجوز أن : ا، يجوز أن يقالعليه
 .قواه عليها: يقال

إن االله تعالى لا يوصف بأنه قوي على : واستبعد أبو هاشم قول من يقول
مأخوذ من القوة، " قوي: "إن قولنا: وقال". أقدر عليها: "المعصية والطاعة كما يقال

لا : ))المسائل عيون((وقال أبو القاسم في . ن فعل القدرةمشتق م" أقدر"كما أن قولنا 
وذكر أن هذا قول جمهور . قوى االله تعالى الكافر على المعصية والكفر: يجوز أن يقال

لأن معنى قواه على كذا، ليس هو أنه أعطاه قوة تصلح له، بل معناه : وقال. أهل العدل
يعط الكافر القوة التي تصلح للكفر ليكفر واالله تعالى لم . أنه أعطاه قوة تصلح له ليفعله
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 . بها، بل أعطاه ليتركه
والصحيح ما قاله أبو هاشم لأجل أن . واعلم أن هذا الخلاف واقع في العبارة

أقدر : " وكما يجوز أن يقال. التقوية هي فعل القوة، كما أن الإقدار هو فعل القدرة
، "قواه عليه " وليس يفيد ". ليه قواه ع" فكذلك يجوز أن يقال " الكافر على الكفر 

وإنما يفيد ذلك إذا ". أقدره : " أنه خلق القوة له ليكفر، كما لا يقتضي ذلك قولنا
قواه على " وليس يمكن أن يدعي بعارف في قول القائل ". أعانه على الكفر : " قيل

ن نتجنب وأنه صح أن فيه تعارفًا، فالواجب أ. ، إنه يفيد فعل القوة لكي يكفر"الكفر 
فلان قوي على طاعة : وأما قول من يقول. إطلاقه، ولكن لا يصح فيه هذا التعارف

االله على جهة المدح، فمعناه أنه يتمسك بها عادل عن غيرها إليها، وهو مجاز، والحقيقة 
أنه قادر عليها، وليس يجب لأجل هذا، أن يمتنع من إطلاق القول بأن االله تعالى قواه 

عصية، كما أم لا يقولون ما أقدره على الطاعة، إلا إذا كان متمسكا على الطاعة والم
لا يجوز أن نطلق القول بأن االله : ثم لا يجوز أن يقاس على هذا فيقال. بها منقطعا إليها

 . تعالى أقدره على الطاعة والمعصية
 :مسألة في أن الحي منا يجوز أن يخلو من القدرة والعجز-٩٠

وعندنا أن العجز إن كان معني، فإنه . أن ذلك لا يجوزذهب أبو القاسم إلى 
والطريقة فيه مثل ما ذكرناه في جواز خلو . يجوز أن يخلو الحي منا من القدرة والعجز

 . الجوهر من اللون، فلا وجه لإعادته
 : مسألة في أن القدرة يجوز عليها البقاء-٩١

 يخرج من كونه أحد ما يدل على ذلك، أن الحي منا على طريقة واحدة، لا
فيجب أن يكون ذلك الأمر تأثير في انتفاء . قادرا إلا عند طروء الضد وما يجري مجراه

وأن القادر منا لا . إلا والمعلوم من حاله أنه لولاه لبقيت. ولا يؤثر في انتفائها. القدرة
فيه ما لم يظهر في جسمه تغير معلوم بالاختبار والعادة وادعى . يخرج عن كونه قادرا

وقد بينا صحة هذه الطريقة في الدلالة على بقاء الألوان، فلا وجه . الضرورة جاز
 . لإعادة القول فيه

. يحسن في العقل أن نذم من أمرناه بمناولة الكوز: وقد استدل على ذلك بأن قيل
وبينه وبين مكانه مسافة، إذا لم يناوله، ويقضي من الوقت القدر الذي لو حاول المناولة 
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هي قدرة على المناولة، لما حسن منا أن نذمه، . فلولا أن ما فيه من القدرة.  لأمكنهفيه
وإنما . لأن الذم لا يحسن، إذا لم يفعل الغير ما لم يقدر عليه. لأنه لم يناولنا الكوز

وكونه قدرة على مناولة الكوز، . إذا لم يفعل ما هو قادر عليه متمكن منه. يحسن
ولا يصح وقوع ذلك بها ومن ,لة بها على بعض الوجوه تقتضي صحة وقوع المناو

 . فوقوع المناولة بها لا يصح. لأا إن كانت تعدم في الثاني لا محالة. حقها أن تبقى
فرع على العلم بأنه قادر عليه، لأنه ما لم يعلم . إن العلم بحسن ذمه: فإن قيل

لم يمكن أن يستدل . وإذا كان كذلك. لم يحسن ذمه. كونه قادرا على ترك ما أمر
 . بحسن ذمه على أنه قادر

ليس الأمر على ما ذهبت إليه، لأن العقلاء يعلمون أنه يصح منه الفعل : قيل له
ويكون . على طريق الجملة، ويعلمون الفرق بينه وبين من يتعذر عليه بأمر من الأمور

 لم يفعل ما إذا. فلذلك يستحسن أمره وذمه. ذلك علما بأنه قادر على طريق الجملة
 . كان يمكنه أن يفعل

إنما استحسنوا ذمه، لأنه لو قطع أقرب المحاذيات إليه، لكان االله تعالى : فإن قيل
 . يخلق فيه القدرة على المناولة بالعادة، فلما لم يقطع أتى فيه من جهته

 لا يجوز أن يذم على ترك المناولة، لأنه لم يفعل فعلا عنده، كان يخلق االله: له قيل
إذ لو جاز ذلك،لجاز ما يذهب إليه ابرة، من أن الكافر إنما يذم لأنه . له القدرة تعالى

والعلة في الأمرين . لم يؤمن، لأنه لو اختار الإيمان لكان االله تعالى يخلق فيه قدرة الإيمان
. واحد، وهي أنه تقرر في العقول، أنه لا يحسن ذم الواحد منا، إلا على أمر له به تعلق

لذلك لا يحسن ذمه على فعل غيره، أو على أن غيره لم يفعل الواجب، وأن لا يفعل و
مما لا تعلق له به، لأن . االله تعالى القدرة فيه على المناولة، متى لم يقطع هذه المحاذيات

وإذا كان متعلقا باختياره تعالى، لم . ذلك لا يتعلق إلا باختيار القديم تعالى وإرادته
 . ذا المأمور الذميصح أن يستحق ه

لو أخبر العاجز وهو في مكانه، أنه لو أراد قطع . يبين ذلك أن نبيا من الأنبياء
المسافة بينه وبين الكوز، لفعل االله تعالى فيه القدرة على ذلك، لم يوجب ذلك حسن 
ذم العاجز، على أنه لم يتناول الكوز، إذا لم يبرح من مكانه، لأنه لم يفعل ما هو عاجز 

وكذلك يجب إذا كان ما فيه من .  وإن كان لو رام البراح من مكانه لأقدر عليهعنه،



      المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين٢٠٤ 

لأنه لم يتناول الكوز، من حيث لو . لا يصح فعل المناولة بها، أن لا يحسن ذمه. القدرة
قطع المسافة، لوجدت فيه القدرة على المناولة، إذا كان غير فاعل لما هو غير قادر عليه 

 . الآن
 أنه لو كان بينه وبين الكوز حائل لا يمكنه إزالته، لما حسن منه يبين ذلك أيضا،

بأنه . ذمه إذا لم يبرح من مكانه، لأنه لم يناول الكوز، فإذا كان قد أخبره بعض الأنبياء
 . لو قام من مكانه لتناول الكوز لرفع االله ذلك الحائل

كما أن دفع هذا . الىوقد علم أن إيجاد القدرة التي بها يفعل المناولة إلى االله تع
. فإذا لم يحسن ذمه لأنه لم يناول الكوز لحصول الحائل الذي منع من المناولة. الحائل إليه

وليس . فكذلك لا يحسن ذمه على ذلك، لانتفاء القدرة التي بوجودها يصح فعل المناولة
إن ذم لأنه ف. لأنه لم يتحرك إلى أقرب الأماكن إليه. إن المأمور إنما يذم: لأحد أن يقول
وذلك أن . فالمراد به ما قلناه،فلا يصح اعتمادكم على هذه الطريقة. لم يفعل المناولة

إذا مضت الأوقات التي لو حاول المناولة، لصح وقوعها منه . العقلاء يستحسنون ذمه
وإن لم يخطر ببالهم الانتقال إلى أقرب الأماكن إليه، لأن بغية الآمر . لأنه لم يفعل المناولة

لمناولة الكوز هي وقوع المناولة، وكذلك بغية العقلاء إذا ذموه بأنه لم يفعل المناولة هو 
ولا فصل بين من صرف ذمهم إلى ما سأل السائل عنه، مع أن المعلوم خلافه، . ذلك

وليس . وهذا تجاهل. وبين من قال إن مرادهم بذلك أن يذموه على لونه وسائر أحواله
لأن ما فيه من القدرة قدرة .  أن يذم لأنه لم يفعل المناولةإنما حسن. لأحد أن يقول

وقد صار إلى أقرب الأماكن من الكوز فلما لم يصر إليه، . على المناولة لو وجدت فيه
وبينه . وذلك أن ما قالوه لا يخرج القدرة التي فيه. حسن أن يذم لأنه لم يفعل المناولة

لى المناولة، ولا يصح أن يقع بها، وهذه من غير أن تكون قدرة ع. وبين الكوز مسافة
لو وجدت على الوجه الذي سأل السائل . وإنما كان يصح وقوعه بها. حاله على وجه

 . ولم توجد على ذلك الوجه، فيجب أن لا يصح وقوع المناولة بها, عنه 
فإذا لم يصح ذلك، لم يصح أن توصف بأا قدرة على المناولة ألا ترى أن 

مة، لا توصف بأا قدرة على كيت وكيت لما كان ذلك لا يصح وقوعه القدرة المعدو
بها، وهي على ما هي عليه من العدم، وإن كانت لو وجدت لصح وقوعه بها، لكنها 
إذا لم توجد، لم توصف بأا قدرة عليه، فكذلك القدرة التي هي فيه، وبينه وبين الكوز 
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حالة على وجه، لم توصف بأا قدرة على وهذه . مسافة، إذا لم يصح وقوع المناولة بها
المناولة، وإن كانت لو وجدت على وجه، يصح وقوع ذلك بها، لكنها لم توجد على 

فإذا ثبت ذلك، وكان المأمور بمناولة الكوز لم يبرح من . ذلك الوجه فليست بقدرة
د قرب مكانه، فالقدرة التي فيه ليست قدرة على المناولة، وإذ كانت لو وجدت فيه، وق

من الكوز، لكانت قدرة عليها، فيجب إذا لم يناول، وقد مضت الأوقات التي كان 
يمكنه أن يفعل المناولة فيها، أن لا يحسن ذمه، لأنه لم يناول وفي حسن ذمه، على ذلك، 
. دليل على أن القدرة قدرة على المناولة، وهذه حالها، ولا تكون كذلك، إلا وهي باقية

 فيه، ولما قطع المسافة التي بينه وبين الكوز، لو صح وصفها الآن على أن القدرة التي
بأا قدرة على مناولة الكوز، من حيث لو وجدت فيه، وقد قرب من الكوز لصح 

 -وذلك أنه يجب أن لا يصح وقوع المناولة بها . وقوع المناولة بها، لم يعترض دليلنا
 ثبت ذلك فيها، فيجب أن لا يحسن  البتة، وإن كانت قدرة عليها ومتى-وهذه حالتها 

ذمه لأنه لم يتناول الكوز، لأنه قبيح ذم من لم يفعل ما لا يصح وقوعه منه، وإن كان 
 . قادرا عليه، كما يقبح ذم من لم يفعل ما لا يقدر عليه في الحقيقة

أليس المأمور بمناولة الكوز، إذا لم يبرح من مكانه، فهو على صفة لا : فإن قيل
فإذا حسن منكم ذمه لأنه لم . ها وقوع المناولة، وهي كونه في ذلك المكانيصح مع

. يناول الكوز، وإن كانت هذه حالته، لما كان لو رام قطع المسافة لصح مناولة الكوز
فما أنكرتم من حسن ذمه على أن لم يفعل المناولة، وإن كان ما فيه من القدرة لا تقع 

 . المناولة بها
 بين الموضعين ظاهر، وذلك أن المأمور بمناولة الكوز، وإن إن الفصل: قيل له

كان لم يبرح من مكانه، فالمناولة لا تتأت منه، فهو متمكن من قطع المسافة، وإنما يؤتي 
في انتفاء ذلك من قبل نفسه لا من قبل غيره، لأن علله مزاجه، فلذلك حسن ذمه لأنه 

يه من القدرة لا يصح وقوع المناولة بها، لم يناول الكوز، فأما أنت، فمتي قلت إن ما ف
 القدرة التي يمكن معها المناولة، فقد أخرجت -إذا قطع المسافة-وإن االله تعالى يفعل فيه 

فيجب .  شيء أتى فيه من قبل غيره-وهذه حاله-المأمور من أن يصح وقوع المناولة 
وهذا .  ما ذكرناهأن لا يحسن ذمه إذا لم يبرح من مكانه، وحسن ذمه دلالة على صحة

كما تقول، أن من ترك النظر في حدوث الأجسام، ذم فيما بعد على أنه لم ينظر في 
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معرفة االله تعالى، وإن كان من لم يفعل النظر في حدوث الأجسام، أتى من جهة نفسه 
ويفارق . في فقد ذلك، وهو متمكن من فعله، فكان يصح منه أن يفعله وأن لا يفعله

ن أحدنا إذا حصل على الصفة التي معها لا يمكنه القيام في الصلاة بأن هذا ما عرفنا، أ
يقطع رجل نفسه، فإنه لا يحسن لومه على أنه لم يقم وإن كان قد أتى في فقد ذلك من 

وليس كذلك سبيل من . قبل نفسه، لأجل أنه لا يتمكن من أن يفعل القيام وهذه حاله
تي يتمكن من ذلك النظر في المستقبل، فيجب لم ينظر النظر الأول، لأنه على الصفة ال

فكذلك سبيل من لم يناول الكوز، وقد مضت . أن لا يخرج من أن يحسن لومه
الأوقات التي كان يمكنه أن يناوله فيها، لأجل أنه هو الذي جعل نفسه على الحد الذي 

ناولة، بأن لا يتمكن من المناولة، ويمكنه أن يصيرها على الصفة التي معها يتمكن من الم
 .يقطع الأماكن التي بينه وبين الكوز

إنما ذم على ذلك، لأن القدرة الموجودة فيه وهو في المحاذاة الأولى، : فإن قيل
كالقدرة الموجودة فيه في المحاذاة العاشرة، وإنما وقع التقصير من قبله، حيث لم ينتقل إلى 

 الوقت العاشر من المناولة، تلك المحاذاة، حتى كان يتمكن بالقدرة الموجودة فيه في
ونظير ذلك ما تقولون في . فلذلك حسن لومه، ولم يمكن فيه دلالة على بقاء القدرة

المذهب الصحيح، وهو الذي اختاره شيخكم أبو إسحق، من أن العلم لا يصح عليه 
اة البقاء، وأن الواحد منا إذا كان عالما بالنساجة، وكان الموضع الذي ينسج فيه في المحاذ

العاشرة، فأمر بأن ينسج، ثم مضى من الأوقات ما كان يمكنه أن يقطعها، فلم يفعل، 
فإنه يستحسن ذمه على إنه لم ينسج، لأن العلم الذي كان يوجد فيه في الوقت العاشر 

إلا أن التقصير حصل من جهته، حيث لم . متعلق بالنساجة، كالعلم الذي يوجد الآن
 . د فيه ذلك العلميقطع المحاذيات حتى كان يوج

وذلك لأن تلك القدرة التي وجدت فيه في الوقت الأول، لا . قيل له بينهما فرق
إذا كان هو في المحاذاة العاشرة،والعلم الحاصل . يجوز أن تكون قدرة على مناولة الكوز

 . في هذه المحاذاة علم بالنساجة، كالعلم إذا حصل وهو في المحاذاة العاشرة وافترقا
يبين الفرق بينهما، أن القدرة إذا لم تبق، لم يصح أن يناول بها الكوز والذي 

بوجه من الوجوه، ولا يصح أن تكون القدرة قدرة على الفعل، إلا ويصح الفعل بها 
لأنا لو لم نقل بذلك، لأدي إلى أن لا يتميز حال القادر على . على بعض الوجوه
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العلم، لأن العلم الموجود فيه وهو الشيء من حال من ليس بقادر عليه، وليس كذلك 
في هذه المحاذاة متعلق بالنساجة،كالعلم الذي يحصل فيه إذا كان في المحاذاة العاشرة 
بدليل أن الواحد منا يعلم ذلك من نفسه، وأن لا يصح وقوع الفعل بذلك العلم على 

 . جميع الوجوه، ولا يؤثر ذلك في تعلق العلم به
 فعل ذلك، لأن العلم الذي يحصل من المحاذاة العاشرة إنه إذا لم يصح: فإن قيل

لم يوجد، فقد أتي في فقده من قبل غيره، فيجب إذا مضت الأوقات ولم ينسج، أن لا 
يحسن لومه، لأنه كما لا يحسن لومه إذا لم يفعل ما لم يقدر عليه، فكذلك لا يحسن 

يتمكن من جهة غيره، فإن لومه إذا لم يفعل ما لم يتمكن منه، وكان قد أتى في أن لم 
 . كان ما قلتموه دلالة على بقاء القدرة، فيجب أن يكون دلالة على بقاء العلم

إن الفعل المحكم لا يصح بالعلم وإنما يصح بالقدرة، ألا ترى أنه ليس : له قيل
. وذلك إنما يتأتى لكونه قادرا. وإيجاد شيء مع شيء. أكثر من إيجاد شيء بعد شيء

 عالما شرط، وهذا الشرط متجدده كباقيه، وهو في الحال الذي يؤمر به إلا أن كونه
، وبين أن تحدث أمثاله فيما يجب المعنىعالم بكيفية إيقاعه، ولا فرق بين أن يبقى هذا 

 . أن يحصل حتى يتكامل الشرط، وإذا كان كذلك، لم يلزم ما ذكره السائل
م هذا يوجب أن لا وقد ذكر بعض من ينتسب إلى أبي القاسم، أن دليلك

 . يوصف االله تعالى بالقدرة على إعجاز من أمر بفعل عما أمر به
 فكيف ذاك ؟ : فإن قالوا لي: قال

كان لقائل أن يقول، الدليل على أن ذلك لا يجوز، هو أن الحكيم منا : قيل لهم
لى قطعها قد يأمر غيره بأن يناوله بعض ما يحتاج إليه، مما بينه وبينه مسافة يحتاج العبد إ

فإن أقام مكانه حتى يمضي من الأوقات القدر الذي كان يمضي فيها ويجيء بحاجته، ولم 
يأته بما طلب، لامه وعنفه، فلولا أنه كان محال أن يعجز عن مناولته إياه، ما حسن أن 

 . يلومه على أنه لم يأته بما طلب، لأنه لا يأمن أن يكون قد عجز
 . إذا علم أنه لم يعجزإنه لا يلومه إلا : فإن قالوا
إن القدرة وإن كانت غير باقية، فإن : فما تنكرون على قائل قال لكم: قيل لهم

 . الحكيم لا يلومه إلا إذا علم أن قوة المناولة قد كانت موجودة قبل حال المناولة بوقت
إما : واعلم أن هذا كلام من فسد دماغه، لأن قوة المناولة لا يخلو من أحد أمرين
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قول بأا قد وجدت فيه وإن لم يبرح من مكانه، أو لم توجد فيه، فإن لم توجد فيه أن ي
أصلا، فيجب أن لا يحسن لومه، وإن مضت الأوقات التي كان يمكنه أن يناول الكوز 
فيها، وقد عرفنا حسن لومه، إذا كانت الحال ما ذكرناه، وإن كانت القدرة التي هي 

 على المناولة، فقد بينا أن القدرة لا تكون قدرة على  قدرة- ولما برح من مكانه -فيه 
أمر من الأمور، إلا ويصح إيقاع ذلك الأمر به على بعض الوجوه، وإلا لم يتميز حال 
القادر ممن ليس بقادر، ويؤدي إلى أن يجوز أن تكون قدرنا متعلقة بالأجسام، وإن كان 

 . يستحيل إيجادها بها على كل حال
 نعلم من أنفسنا، أنا وحالتنا هذه، يصح منا الفعل في سائر وهو أنا: دليل آخر

إذ لو . الأوقات، ولا يتم هذا العلم لولا أن القدرة تبقي ولا تتجدد حالا بعد حال
 . كانت تجدد، لكنا لا نعلم ضرورة، أنه يتأتى منه في كل حال الفعل، وحالتنا هذه

 القدرة التي وجدت وقد استدل على ذلك شيخنا أبو هاشم، بأن: دليل آخر
في زيد، وهو ببغداد، كان يصح أن توجد فيه أن لو كان بالبصرة، بدلا من كونه 
ببغداد، ولو وجدت فيه وهو بالبصرة، لوجب أن تكون قدرة على الكون ببغداد، ولا 

ولا يصح أن يوجد بها ذلك الكون، إلا بأن . تكون قدرة عليه، إلا ويصح إيجاده بها
 . يبقى

هذه الدلالة لا يمكن الاعتماد عليها، إذا استدل بها على بقاء القدرة، واعلم أن 
وأما إذا استدل بها على أا متقدمة، فيجب أن تبنى على أا ببقاء، ومع بقائها، لابد 

وإذا دل على بقائها، وعلى أن الفعل يصح بها في . من أن يصح الفعل بها في كل حال
ولابد أيضا من أن تبني إذا أراد المستدل أن يدل . كل حال، استغني عن هذه الدلالة

 . على أا في حالة واحدة تتعلق بالشيء وحده، على أا تبقي
أما ماله قلنا من أن الاستدلال على بقاء القدرة بها لا يصح، فهو أن لقائل أن 

ل يقول، إن القدرة على الكون ببغداد لا تتعلق إلا بكون واحد، في الوقت الثاني، في مح
واحد، من جنس واحد، ولا تتعلق بمثل ذلك في الثالث، ولا يمكن أن يبين أا تتعلق 
بمثل ذلك في كل وقت، إلا إذا ثبت أن البقاء يجوز عليها، فمتي لم يثبت ذلك فلقائل 

خرجت من . أن يقول إا لا تتعلق إلا بذلك الكون الواحد، فلو وجدت وهو بالبصرة
ون، لأنه لا يصح أن يفعل بها في الوقت الثاني، وبمثل ذلك أن تكون متعلقة بذلك الك
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 .في وقت آخر لا تتعلق لأا لا ببقاء، فلا يمكن الاستدلال بالذي ذكره على أا ببقاء
وهكذا يقول الخصم إن القدرة على الكون ببغداد، تقارن ذلك الكون، فلو 

ا، ولكانت تكون قدرة وجدت فيه، وهو بالبصرة، لخرج ذلك من أن يكون مقدورا له
 محال وقوعه بتلك القدرة، - وهو بالبصرة -على الكون بالبصرة، لأن الكون ببغداد 

فيجب أن تكون قدرة على الكون بالبصرة، ولا تكون قدرة . والكون بالبصرة واقع بها
بأا تتقدم مقدورها، فإذا بين : على الكون ببغداد، في حالة واحدة، فلا يمكن أن يقال

إا لا تتعلق بذلك الكون الواحد فقط، بل تتعلق : البقاء يجوز عليها، أمكن أن يقالأن 
 . بأمثاله، إلى ما لا آخر له

فإذا كان ذلك، وجب أن تكون قدرة على أمثال ذلك الكون بالبصرة، ويجب 
أن تكون متقدمة، فقد بان أنه لا يصح الاستدلال بهذه الدلالة، على أن القدرة يجوز 

 . البقاء على الحد الذي ذكرناهعليها 
إن صفات النفس في : وقد استدل على ذلك أبو هاشم بأن قال: دليل آخر

فإذا عرفنا أن القديم، لما هو عليه في ذاته الآن من كونه . كيفية متعلقها كصفات العلة
قادرا، يصح منه الفعل في المستقبل، فكذلك الواحد منا يصح منه الفعل في الوقت 

 .  لكونه قادرا، ولا يصح ذلك إلا إذا صح أن تبقي القدرةالعاشر
 ما أنكرتم أن القديم تعالى إنما يصح ذلك منه، لأن هذه الصفة دائمة : فإن قيل
إن غير هذه الصفات تشاركها في الدوام، ولا يصح إيقاع الفعل بها في : قيل له

 . العاشر
لعاشر بشرط دوامها، لا أنا ما أنكرتم أن صحة الفعل بها في الوقت ا: فإن قيل

 . نجعل الدوام مؤثرا في صحة الفعل بها
إن الفعل في أي وقت كان، دلالة كون القادر قادرا، فصار ذلك من : قيل له

حكمه، وإذا كان من حكمه، وجب أن يستمر في كل قادر، لأن ما يكون من حكم 
 .  تكون الصفة لعلةالصفة، فإن الحال فيه لا تختلف بين أن تكون الصفة للذات، أو

إن إيجاد أي جنس كان، بمترلة إيقاع الفعل في أي وقت كان، : ولقائل أن يقول
وإن كان هذا يقتضي أن يصح الفعل من . في أنه يمكن أن يستدل به على أن الغير قادر

كل قادر في الوقت العاشر، سواء كان قادرا لنفسه أو بقدره، فيجب أن يكون ما 
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ة على أن كل قادر يقدر على كل جنس من أجناس المقدورات عارضناكم به، دلال
فقد بان أنه لا يصح أيضا الاعتماد . وأن لا يختلف فيها حال القادر لنفسه والقادر لعلة

 . على هذه الطريقة
 : ذكر جملة أسئلتهم في هذه المسألة والجواب عنها

، والعرض لا يجوز لو كانت القدرة ببقاء، لكانت تبقى ببقاء يحلها:  قالوا:سؤال
 . أن يحله شيء

 ما قد بينا في باب الجوهر، أن الباقي لا يجوز أن يكون باقيا ببقاء، :والجواب
 . فلا وجه لإعادة القول فيه

إن كانت القدرة باقية، لكان الإنسان في أول حال وجود القدرة : قالوا: سؤال
ز في الوقت التاسع،أو الثامن، قادرا على أن يفعل في الوقت العاشر، ثم قد يجوز أن يعج

فيكون الفعل مقدورا عليه معجوزا عنه في حالة واحدة، وذلك محال، وليس يصح أن 
ترتكبوا ذلك، لأجل أن العجز منع عن أن يقع الفعل، والقدرة إطلاق وتخلية من 

 . وقوعه، ومن المحال أن يكون الإنسان مطلقًا لوقوع ما هو منع من فعله
 لا يؤدي إلى ما ذكروه، لأنه كان مطلقًا حين كان قادرا إن هذا: والجواب

مخلي، ثم بالعجز خرج من ذلك، فما الذي يمنع من أن يكون مطلقًا في حال غير مطلق 
في أخرى ؟ وهذا كما نعلم، أنه إذا علم الشيء في وقت، ثم جهله في وقت آخر، صح 

 وإنما كان يجب ما قالوه، لو .وإن كان الجهل يتعلق بما يتعلق به العلم في ذلك الوقت
وإذا . كان تقدم القدرة، يؤثر في الإطلاق على كل حال، وإن طرأ العجز بعد ذلك

كان إنما يؤثر في صحة الفعل في الوقت العاشر، بشرط أن يستمر إلى الوقت التاسع، 
 . ولم ينتف بعجز، فالذي ذكروه لا يصح

أن يتعب القادر أبدا، لأن الباقي لو كانت القدرة باقية، لما جاز : قالوا: سؤال
ببقاء لا يجوز عدمه، وبعد، فليس بأن يحدث التعب فتبقي القدرة، أولى من أن تمنع 

 . القدرة والتعب من الحدوث
فلا وجه لإعادته، فإن . إنا قد بينا في بقاء الألوان فساد هذا السؤال: الجواب

 .  سواء-وضعين  إذا ورد في كل واحد من الم-الطريقة في الجواب عنه 
مسألة في جواز خلو القادر بقدرة من الأخذ والترك مع ارتفاع -٩٢
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 : الموانع
ذهب أبو هاشم أن القادر بقدرة يجوز أن يخلو من الأخذ والترك معا في الثاني 

لأمر يرجع إلى . مع ارتفاع الموانع، فإذا قوي داعيه إلى أحدهما فإنه لا يخلو من أحدهما
 . الدواعي

وإلى هذا . لا يجوز أن يخلو من الأخذ والترك مع ارتفاع الموانع: ل أبو علي وقا
 . كان يذهب أبو القاسم

 : والذي يدل على صحة ما قاله أبو هاشم وجوه
أحدها أن القادر القوي إذا أرخى يده، لم يتعذر على الضعيف تحريكها، مع أنه 

يك يد الميت، إذا كانت مثلها في يجد في تحريكها من الثقل والمشقة مثل ما يجد في تحر
إما أن يكون فاعلا لكل ما يقدر عليه : الثقل، فليس يخلو حال القوى من وجوه أربعة

من الحركة في يده، أو لبعض ما يقدر عليه، أو لكل ما يقدر عليه من السكون، أو 
ن إنه يفعل بعض ما يقدر عليه م: لبعض ما يقدر عليه من السكون، ولا يجوز أن يقال

الحركة، لأنه لو كان كذلك، لوجب أن لا يجد في تحريك يده من المشقة والثقل ما 
لأن القوي يكون معينا له على هذا . يجده في تحريك يد الميت إذا كانت في مثل ثقلها

 . القول
وبعد، فإنه إذا جاز أن يخلو بعض قدره من الأخذ والترك، فيجب أن يجوز ذلك 

 لا يفصل بين بعضها وبين بعض في هذه القضية، ولا يجوز في سائر قدره، لأن العقل
أن يكون فاعلا لبعض ما يقدر عليه من السكون، لأنه كان يجب أن يجد في تحريك يده 

 وقد علمنا أنه لا -من المشقة أكثر مما يجده في تحريك يد الميت إذا كانت في مثل ثقلها 
 -لا مثل ما يجد في تحريك يد الميت يجب في تحريك يد هذا القوي، والحال ما ذكرنا، إ

ولا يجوز . ولأنه إذا صار في بعض قدره، أن يخلو من الأخذ والترك، جاز في سائر قدره
أن يكون فاعلا لكل ما يقدر عليه من السكون، لأنه لو كان كذلك يجب أن يتعذر 

بأن على الضعيف تحريك يده، وقد علمنا أنه لا يتعذر عليه تحريكها، فيجب القضاء 
 . هذا القادر قد خلا من فعل الحركة في يده وفعل السكون فيها

إنه يجوز أن يخلو من فعل المتولد ومن ضده، والمنع لا يقع إلا بالتوليد، : فإن قيل
 . فلذلك لم يتعذر على الضعيف تحريك يده
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هذا الذي ذكرته ظاهر السقوط، لأنه إذا كان ما يفعله من المباشر، : قيل له
 يحاول الضعيف فعله، وكان ضدا لما يحاوله، فيجب أن يقع المنع به، لأن المنع أكثر مما

إذا وقع بالمتولد، فإنما يقع به لهذه العلة، وهي بعينها قائمة في المباشر، فيجب أن يكون 
 . حاله كحال المتولد في صحة وقوع المنع به

دأ، أن االله تعالى، ومما يدل على أن المنع كما يقع بالمتولد، يصح أن يقع بالمبت
يمنعنا بما يخلق فينا من العلوم الضرورية من فعل الجهل، وتلك العلوم ليست بمتولدة وإنما 

اهي مبتدأة، فقد بان أنه لا فرق فيما يقع المنع به، بين أن يكون ذلك مباشرا أو متولد . 
 . إنما لم يقع المنع بذلك، لأنه لا يقصد إلى منعه به: فإن قيل

 ليس يجب أن يكون كون تلك الأفعال مانعة للضعيف من فعل :له قيل
 . أضدادها، مقصورا على قصد فاعلها إلى أن يمنع بها

يبين ذلك أن الساهي إذا فعل أكثر مما يفعله غيره، صح أن يمنعه وإن لم يقصد 
 . إلى المنع

يبين ذلك أن نائمين إذا تجاذبا كساء، وأحدهما أقوى من الآخر، فإنه ينجذب 
 . الكساء إلى جهته دون جهة الأضعف، وإن كان لا يقصد إلى منع الأضعف بذلك

نقدر أن يد القوي مركبة من ألف جزء في كل واحد منها خمسة : فإن قيل
أجزاء من القدر، ونقدر أن يد الضعيف مركبة من مائة جزء، في كل واحد منها جزء 

 يصح أن يفعل في كل جزء من واحد من القدر، فإذا لم يفعل القوي غير المباشر، لم
السكون أكثر من خمسة أجزاء، والضعيف يمكنه أن يفعل بجميع قدره، في كل جزء من 
أجزاء يد القوى الفعل، فيكون الضعيف يصح أن يفعل في كل جزء مائة حركة، 
والقوي متى لم يفعل إلا المباشر، لم يصح أن يفعل في كل جزء من يده إلا خمسة 

صح أن يحرك الضعيف يده، فإن أضاف القوي إلى ما فعله من أجزاء، فلذلك ي
السكنات المباشرة سكنات متولدة، بأن يعتمد ببعض يده على بعض، ويتشبث على 

 .الأرض بيده، كان ما يفعله أكثر مما يحاول الضعيف فعله، فحينئذ يمنعه من تحريك يده
ذلك يصح أن يسكنها إن يد القوى تتترل معه مترلة ما لا ثقل فيه، فل: له قيل

وتتترل مع غيره مترلة ما فيه . بجزء واحد من السكون، يفعله في كل جزء من أجزائها
 إلى أن يفعل في كل جزء من أجزاء يده - إذا حاول تحريكها -ثقل، فيحتاج غيره 
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ويجب أن يفعل ما يقاوم ما يفعله . من الحركة بعدد ما فيه من الثقل وجزءا زايدا
فإذا قدرنا أن في يد الضعيف من القدر ما يقاوم ما . ون وجزءا زايداالقوي من السك

في يد القوي من الثقل ومن السكون، فالواجب إذا زيد القوى قدرا يسيرا، أن يتعذر 
وقد علمنا أنه وإن زيد قدرا، فما . على الضعيف إذا أرخى القوي يده أن يحركها

الثقل، فإنه لا يتعذر على الضعيف دامت يده مرخاة، وكان قدرها هذا القدر من 
بأنه إنما تأتي منه تحريك يده، لأنه قد : فيجب أن يفسد ما قاله، وأن يقال. تحريكها

 . خلا من الأخذ والترك
 الجزء الثاني عشر من الخلاف بين أبي هاشم وبين أبي القاسم وأصحابه 

 إملاء الشيخ أبي رشيد سعيد بن محمد بن سعيد رحمه االله 
 أليس الضعيف إذا حاول إسقاط رجل قوي من حائط، أمكنه ذلك إذا :يلفإن ق

كان الحائط دقيق العرض، وإن كان الرجل يثبت نفسه ويفعل السكون فيها ؟ فكذلك 
 يصح أن يحرك الضعيف يد القوى، وإن كان القوى لا يخلو من الفعل أو تركه ؟ 

بد من أن يكون فيه إن من وصفته بالوقوف على جدار دقيق العرض، لا: له قيل
تمايلات لمكان الثقل الذي فيه، ولا يتمكن من أن يفعل في نفسه مسكنات كبيرة، على 
الحد الذي يمنع الضعيف من إسقاطه، فإذا انضاف إلى فعل الضعيف ما فيه من 
التمايلات، غلب ذلك ما يحاول فعله من التثبت، فلذلك يسقط، وقد ذكرت هذه 

و، أن يد هذا الرجل إذا كانت مرخاة، وكانت على وسادة، الدلالة على وجه آخر وه
فلو كان يفعل السكون في . فإن تلك الوسادة إذا أزيلت من تحتها سقطت اليد وهوى

يده، لكان يجب أن يقف في الجو على حد ما يقف، إذا سكنها المرء فيه حالا بعد 
 في كل حال، لأن يده أنه حرك يده: وقد علمنا أا لا تقف، ولا يمكن أن يقال. حال

 . تسكن دائما، إذا كانت مرخاة، ما لم يزل تلك المخدة عن مكاا
أرأيت لو كان إنسان رافعا بإحدى يديه شيئا ثقيلا، ويده الأخرى : فإن قيل

مطلقة، أليس كان يمكن من هو أقل منه قدرا، من أن يمنعه بيده من استعمال اليد 
مالها فيه ؟ ولا يدل ذلك على أنه ليس يفعل في اليد المطلقة، في الأمر الذي يريد استع

المطلقة فعلا من الأفعال ؟ وبعد، فإن إنسانا لو كان واقعا، أليس سكونه يتجدد حالا 
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 بعد حال ؟ 
 . بلى: فلابد من

أليس قد يتوهم بمن هو أقل قدرا منه، أن يجد الفرصة، فيجيء من ورائه : فيقال
 فيلقيه وهو لا يشعر ؟ 

 أما ما ذكرته أولا، فإنه لا يمتنع أن لا يمكنه أن يفعل الأفعال الكبيرة في :قيل له
يده المطلقة، مع أن الأخرى مشغولة بحمل الثقيل، فلذلك لا يتعذر على الضعيف 

 . تحريكها
وكذلك أقول في المرء إذا أرخى يده، إنه ليس يفعل فيها إلا المباشر، : فإن قيل

 . فقد مضى الجواب عنه
ا ذكره آخرا، فإنه لا يمتنع أن لا يفعل السكون في نفسه بسائر قدره، فأما م

ولا يمكنه أن يقول إن القوي إذا أرخى يده، فإنه . فلذلك يصح من الضعيف أن يلقيه
يفعل ببعض قدره دون بعض، لما قد بينا أنه إذا جوز في البعض أن يخلو من الأخذ 

 . عقل لا يفصل بينهماوالترك فالواجب أن يجوز في الجميع، لأن ال
وأحد ما يدل على ذلك، ما قد عرفنا أن الواحد منا، مع تذكره : دليل آخر

فقد خلا من الأخذ والترك، . لتصرف الناس في السوق، قد لا يكون مريدا ولا كارها
وسنبين في باب الإرادة، أن الإعراض ليس بمعني، . لأنه لا ترك لهذه الإرادة إلا للكراهة

يمكن أن يقال إن هذا القادر قد خلا من الإرادة والكراهة إلى ثالث هو وأنه لا 
 . الإعراض

لو كان القادر بقدرة، : وقد استدل أبو هاشم في الجامع بأن قال: دليل آخر
يجب أن لا يخلو في الثاني من الأخذ والترك، لكان يجب أن يفعل في الثاني ما لا يتناهى 

 يتناهى من تروكها من الكراهات، لأن القدرة الواحدة من الإرادات المفصلة، أو ما لا
بما بين في الكتب، تتعلق بما لا يتناهى من الإرادة المختلفة، وبما لا يتناهى من تروكها 

 . من الكراهات
 .ما أنكرتم أنه يكره تلك المرادات بكراهة واحدة على طريق الجملة: فإن قيل

لة، لا يكون تركا لإرادته على طريق إن كل هذا الشيء على طريق الجم: له قيل
التفصيل، لأجل أنه يصح أن يريد أحدنا نعيم أهل الجنة، ثم يعتقد في شيء بعينه، أنه 
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 . ليس من جملة النعيم، فيكرهه على التفصيل
إن القدرة لا تتعلق بما لا يتناهى لا من الأفعال ولا من التروك، لأن : فإن قيل

 .  فعلهالقدرة لا تتعلق إلا بما يصح
لا قدر من الإرادات المختلفة إلا ويصح أن يفعل بالقدرة أضعافها : له قيل

 . وأضعاف أضعافها، فالواجب أن يقال بأن القدرة لا متعلقة بما لا يتناهى
إنه إنما لا يصح أن يفعل ما لا يتناهى من الإرادات وما لا يتناهى من : فإن قيل

هذا أكبر من المنع، ونحن نقول أن مع المنع يخلو تروكها، لأن فعل ما لا يتناهى محال ف
 . من الأخذ والترك، فكذلك مع ما يكون أكبر منه

ليس من الإرادات قدر يشار إليه إلا ويجب أن يفعل أكثر منه، فإن كان : قيل له
الأمر على ما قلتموه، فيلزم أن يفعل ما لا يتناهى مع استحالة ذلك، ويلزم وجوب أن 

 . علم أنه فعل، وذلك أيضا محاليفعل أكثر مما 
إن هذا منقلب عليكم، لأنكم تجوزون أن يفعل القادر بقدرة الفعل : فإن قيل

 . في الثاني أو الترك، فلا توجبون خلوه في الثاني منهما
كما أن من يقول إنه يصح . إن ما يلزم في الوجوب، لا يلزم في الجواز: قيل له

أن يسكن، لم يلزم أن يكون متحركا ساكنا في أن يتحرك الجسم في الثاني، ويصح 
ومن يقول بأن الجوهر يجب أن يتحرك في الثاني، ويجب أن يسكن لزمه . حالة واحدة

 . أن يتحرك ويسكن في حالة واحدة
ليس يجوز أن الإرادة تستند إلى الاعتقاد، وما يفعله من الاعتقاد يكون : فإن قيل

 . محصورا
فيجب أن يكون فاعلا لما لا : عتقادات وتروكها، فنقولإنا إنما نمثل بالا: له قيل

 . يتناهى من تروكها
إن الاعتقاد يستند إلى الخاطر وقدر ما يخطر بباله مما يجوز أن يعتقد : فإن قيل

 . محصور
إما أن يكون كلاما خفيا، أو يكون : إن الخاطر لا يخلو من أحد أمرين: قيل له
في، لم يصح، لأنه لا شبهة في أن هذا الاعتقاد يفتقر فإن أراد الكلام الخ. اعتقادا آخر
وإن كان المراد به اعتقاد آخر، لم يصح، لأنه لا شبهة في أن هذا الاعتقاد . إلى الكلام
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فلا معنى لقول من يقول أن الاعتقاد يستند إلى . لا يحتاج إلى اعتقاد آخر من جنسه
 . الخاطر

 يجب أن يفعل في الثاني أو يترك مع وهو أن القادر بقدرة، لو كان: دليل آخر
سلامة الأحوال، لوجب في الساهي أن لا يكون بأن يفعل الأخذ أولى من أن يفعل 

فيجب على موضوع مذهبهم، أن يكون . الترك، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر
 . فاعلا للضدين في حالة واحدة

ل النائم أيسر من قد عرفنا أن نق: وقد استدل على ذلك بأن قيل: دليل آخر
نقل الميت، فلو كان القادر بقدرة لا يخلو من الأخذ والترك، لكان يجب أن يكون نقل 

وتلك . الميت أيسر من نقل النائم، لأن الميت إنما يصعب عليه حمله للاعتمادات التي فيه
الاعتمادات كلها حاصلة في النائم، وهو مع ذلك يفعل التسكين في نفسه، وللسكون 

ألا ترى أن الاعتماد إنما يمنع لتعلقه بضد ما يحاول القادر .  المنع كما للاعتمادحظ في
 . فعله، والسكون الذي فيه يضاد ما يحاول فعله من النقل، بأن يمنع أولى

لو لزمنا هذا للزمكم، لأن عندكم أن المانع من نقله في الحالين : فإن قيل
 ما سواء ؟ الاعتماد، فكيف يكون الميت أصعب والنقل فيه

الحي وإن كان فيه من الثقل القدر الذي يكون موجودا بعد موته، فإنه : له قيل
في حال حياته يكون فيه أجزاء نارية، وتختص تلك الأجزاء بالاعتماد صعدا، فبقدر 

فالواحد منا إذا أراد نقله، . تلك الاعتمادات يقع التمانع بينها وبين الاعتماد سفلا
 فيه بقدر الباقي من الاعتمادات، وهو أقل من الاعتمادات التي احتاج إلى أن يفعل

وليس كذلك . يحتاج إلى أن يفعلها بعد موته، لأنه إذا مات قلت تلك الأجزاء النارية
سبيل ما قلتموه، لأن عندكم أن تلك الاعتمادات كلها باقية، ومع ذلك فإنه يفعل 

 . ميت أصعبالتسكين الكبير، فكان يجب أن لا يكون حمله وهو 
إنما لا يصعب حمله، إذا كان حياة لما ذكرتموه من الأجزاء النارية، وإن : فإن قيل

 . كان يفعل في نفسه السكون
. تلك الأجزاء النارية، لا يزيد حالها على ما يفعل من السكون في نفسه: له قيل

والأجود .صيلهإلا أن هذا الموضع لا يمكن أن يبين ولا يضبط، فإن االله تعالى أعلم بتفا
يجب أن يكون نقل القادر : أن نصور المسألة في نقل قادر نائم ونقل عاجز، فنقول
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أصعب،مع تساوي الأجزاء النارية التي فيهما، وكان يجب على موضوع ما قالوه، أن 
وقد عرفنا أن الأمر بخلافه، إلا أنه إذا أورد الدليل على هذا . يكون نقل القادر أصعب

ناه في العلة التي لأجلها يكون نقل القادر النائم أيسر من نقل العاجز لا الوجه، فما ذكر
 . يصح، فلا يجوز الاعتماد على هذه الطريقة رأسا

لو وجب أن يكون : وأحد ما يعتمد عليه في هذه المسألة أن يقال: دليل آخر
كونه قادرا؛ القادر بقدرة فاعلا في الثاني الفعل المباشر أو تاركا، لكان إنما يجب ذلك ل

لأن وجوب أن يفعل حكم يرجع إلى الجملة فهو بمترلة صحة أن يفعل في أنه راجع 
. فكما أن صحة الفعل لا يجوز أن يعلل إلا بكونه قادرا، فكذلك وجب أن يفعل. إليها

فإن ارتكبوا . وهذا يلزم عليه أن يكون االله تعالى يجب أن يكون فاعلا للشيء أو ضده
ولو كان الأمر . فعل في الجسم، في كل حال، إما الحركة أو السكونذلك، لزمهم أن ي

كذلك، لكان يجب إن كان يفعل الحركة، أن يتحرك ذلك الجسم، وإن كان يفعل 
ويجب على . السكون، أن يتعذر علينا تحريكه، لأن مراده يجب أن يكون بالوجود أولى

 أنه لا يجوز أن يخلو منه ومن هذا القول، أن يكون المتولد في هذا الباب كالمباشر، في
 . ضده

لو استحال أن يخلو القادر : وقد ذكرت هذه الطريقة على وجه آخر، فقيل
إما له ولأجله : بقدره في الحالة الثانية، مع ارتفاع المنع من الفعل أو ضده، لكان لا يخلو

ل أنه يستحيل ذلك من أمرين،إما أن يكون ذلك راجعا إلى مجرد كونه قادرا، أو لأج
 . وأي الأمرين كان فالواجب أن يجوز خلوه من المتولد وضده. قادرا بقدره

 وهو أنا قد علمنا أن الإنسان قد يخلو من الاعتقاد لا إلى الضد،: دليل آخر
لأن الدلالة قد دلت على أن الشك ليس بمعني، وسنذكر ذلك إن شاء االله في باب 

 . العلوم والاعتقادات
القادر بقدره، لو كان يجب أن يفعل في الثاني أو يترك مع وهو أن : دليل آخر

وذلك . ارتفاع الموانع، فكان يجب أن يكون هناك وجه يقتضي وجوب أحد هذين
الوجه لا يخلو من أن يكون، لأجل أن بين القدرة وبين أحد هذين الفعلين تعلق احتياج 

ن الفعلين تعلق الاحتياج، ولا يجوز أن يكون بين القدرة وبين أحد هذي. أو تعلق إيجاب
 . لأن القدرة لو احتاجت إلى وجود أحدهما، لكان ذلك يقارن القدرة ولا يتأخر عنها
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وبعد، فكان يجب أن تكون القدرة محتاجة في وجودها إلى الشيء وضده، وهذا 
على أن المقدور لا يوجد لولا هذه القدرة، فيجب أن يكون كل واحد منهما . لا يصح

 . صاحبهمحتاجا إلى 
وبعد، فإن القدرة يجوز أن توجد، ولا يقع بها في الثاني الأخذ والترك، إذا كان 

فلو كانت محتاجة إلى الأخذ والترك، لكان ما يمنع مما تحتاج القدرة إليه يمنع . هناك منع
مقدورها من الأخذ  ولا يجوز أن تكون القدرة مضمنة بوجود. من وجود القدرة

 .  كانت بهذه الصفة لكانت لا تتقدمهوالترك، لأجل أا لو
وبعد، فإن التضمين إنما يصح، إذا كان ما يقال فيه بأن وجوده مضمن بوجود 

 - لكونه على ذلك الوجه -غيره، لما هو عليه في ذاته، لا يحصل إلا ويكون على وجه 
وهذا . يجب أن يوجد ما يقال أن وجوده مضمن به، كما قد ثبت في الجوهر والكون

يمكن أن يقال في القدرة، فلا يجوز أن تكون القدرة علة لوجود المقدور، ولا أن لا 
تكون سببا، لأا متعلقة بالضدين، وكان يجب أن يكون بوجودها وجود الضدين، 

فثبت بهذه الجملة أنه يصح أن يخلو القادر بقدرة في الوقت الثاني من الأخذ . وهذا محال
 . والترك

 
 :من يخالفنا في هذه المسألة والجواب عنهاذكر جملة من أسئلة 

لو جاز خلو القادر من الأخذ : ذكر أبو هاشم أن أبا على كان يقول: سؤال
والترك، لوجب إذا حصل في دار غيره بإذنه، ثم حظر عليه المقام فيها، أن يكون ما فيه 

 يجب ولا. من الأكوان حسنا، لأنه الذي أحدثه في حال ما كان مأذونا له في ذلك
ولو كان كذلك، لوجب أن يقبح ذمه . على هذا القول أن يفعل مثله حالا بعد حال

على جلوسه عند حظر صاحب الدار عليه الجلوس في داره، لأن الجلوس إذا كان 
وفي استحسان . حسنا، لم يحسن ذمه، وما ثبت أنه وقع حسنا، لا يجوز أن يصير قبيحا

 يجب أن يفعل في نفسه السكون حالا بعد حال، على أنه. العقلاء ذمه على ذلك دليل
 . أو الحركة

: إن من أذن له في الجلوس في الدار، إذا حظر عليه من بعد، ليس يخلو: الجواب
من أن يكون قاعدا أو مضطجعا، فإن كان قاعدا منتصبا، فإنه غير خال من الفعل في 



 ٢١٩ ين البصريين والبغداديينالمسائل في الخلاف ب

ن يفعل في نفسه الجلوس حالا تلك الحال، لأن القاعد إذا لم يكن مستندا، فلابد من أ
 . بعد حال لأن ما يدعوه إلى أن يثبت يدعوه إلى فعل ما يثبت به

 لو -وقد ذكر أبو هاشم فقال، ننظر في حال القادر منا، فمتى كان على حاله 
 صح أن يدوم على تلك الحال ثان، ببقاء ذلك -كان ما به صار عليها من فعل غيره 

و هو من أن يفعل في نفسه حالا بعد حال، بل يبقى ما فيجب أن يصح أن يخل. الفعل
 - لو كان ما به صار عليها من فعل غيره -فعله أولا في نفسه، ومتى كان على حاله 

فكذلك . لم يجز أن يدوم عليها ثان ببقاء ذلك، بل كان لابد من أن يحدث فيه الفعل
وقد علمنا . الا بعد حالإذا كان هو الفاعل في نفسه، فلابد من أن يفعل ذلك الفعل ح

أن هذا القاعد لو كان إنما صار كذلك بما أحدث االله فيه من القعود، لكان لا يثبت 
قاعدا في المستقبل ثان ببقاء ذلك القعود فيه، لما في أعضائه من الاعتمادات التي توجب 

ما وكذلك يجب إذا كان هو المختار لقعوده، أن لا يخلو من فعل . ممايلته في الجهات
فإذا صح ذلك، ثم حظر عليه صاحب الدار الكون في داره، فإنه إذا ذم . يثبت به قاعدا

على القعود، صح أن يتوجه الذم على القعود المحظور، الذي هو غير القعود الأول، 
وليس الذي أدانا إلى القول، بأن القعود في الثاني غير الأول، هو من . الذي هو حسن

.  لكن الذي أوجب علينا القول به ما ذكرناه من الدليلحيث حسن ذمه بعد الحظر،
وصرف ذم العقلاء إلى أم أرادوا بذلك ذمه . ولولا ذلك لما امتنع ودام قعوده في الثاني

. يفعل ما وجب عليه من الخروج من الدار، ووا بذكر القعود على ذلك من حيث لم
في داره، فإذا وضعه ثم حظر عليه وقد قبل أبو هاشم ذلك بالإذن لغيره بأن يضع متاعا 

لم بقيت المتاع في الدار، ولم وضعته وتركت : ذلك، فإن الناس قد يذمونه بأن يقولوا له
وإنما يريدون . نقله ؟ مع علمنا أنه ليس هناك معنى حدث في المتاع سوى ما كان

 له فأما إذا كان الذي أذن. بذلك ذمه على أنه لم ينقله منها، مع وجوب ذلك عليه
بدخول الدار، حصل مستلقيا قبل أن حظر عليه الكون في الدار، فإنه إذا لم يخرج 

وسنبين من بعد، أن أحدنا كما يستحق . يستحق الذم على أنه لم يفعل ما وجب عليه
الذم والعقاب على فعل القبيح، فكذلك يجوز أن يستحق الذم والعقاب على أنه لم 

 . يفعل ما وجب عليه
ال أبو علي، لو جاز خلو القادر من فعل الحركة والسكون، وق: سؤال آخر
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وقد علمنا أن المحل لا يخلو منهما . لأدى إلى خلو أبعاضه من الحركة والسكون
والمحل قد ثبت أنه لا يخلو مما يحتمله ومن ضده، ولأن في تجويز خلو . لاحتماله لهما

يجب : وأكد ذلك بأن قال. المحل من ذلك إبطالا لطريق الاستدلال على حدوث الجسم
إذا فعل الحركة، أن لا يمتنع على هذا القول، أن لا يفعل في ثانيها، في محلها، حركة 

ولا يمكن أن يقال . وهذا يؤدي إلى خلو المحل من الحركة والسكون. أخرى ولا سكونا
ولا يمكن أن . بأن الحركة تبقى فتصير سكونا، لأن الحركة مخالفة للسكون ومضادة له

يقال أن االله تعالى يفعل فيه إما الحركة وإما السكون، لأنه كما يجوز أن يخلو القادر منا 
من فعل الحركة والسكون في ذلك المحل، فيجب أن يصح أن لا يفعل االله تعالى فيه 

 . الحركة والسكون في ذلك المحل فيخلوا المحل من الكون
 البقاء، وأا إذا بقيت كانت إنا قد دللنا على أن الحركة يجوز عليها: الجواب

سكونا، وبينا أن الحركة قد تكون من جنس السكون، ولا وجه لإعادته، فلا يلزم ما 
ذكره، على أنه يقول في المحرك للحجر، أنه إذا لم يفعل فيه حركة أخرى، فإن تلك 

فما الذي يمنع مثله من أن يفعل هذا . الحركة تولد السكون، ويبقى ذلك السكون
الجسم وتبقي ؟ فإن  ر الحركة في عضو من أعضائه، ثم تولد تلك الحركة في ذلكالقاد
إنك تبني القول بأن سكون الحيوان لا : قيل له. عندي لا يبقى سكون الحيوان: قال

يبقى على هذا المذهب، فكيف يصح أن يبني هذا المذهب على أن سكون الحيوان لا 
 يبقى ؟ 

ل لا يخلو من بعض ما يصح وجوده فيه أو من إذا ثبت أن المح: قال: سؤال آخر
ضده، وإن كان له ضد، فيجب أن لا يخلو القادر منا من فعل بعض مقدوراته أو ضده 

لأن ماله وجب ذلك في المحل هو احتماله له، والقادر . إذا صح وقوعه منه ووجوده فيه
و القديم تعالى من فلا يلزم على ذلك أن لا يخل. بمنـزلته في أنه يصح أن يفعله ويحتمله

لأنه يتعالى عن كونه محتملا لذلك ووجوده فيه وكذلك يجوز أن يخلو القادر . مقدوراته
 . منا من ذلك مع المنع، لأن المنع يحيل ما هو منع منه

إن ما ذكره في المحل وجعله أصلا لا يصح، لما قد بينا في باب الجواهر : الجواب
وإنما لا يجوز أن يخلو مما يكون وجوده . م والرائحةأن المحل يجوز خلوه من اللون والطع

فأما ما عدا ذلك، فليس يجب فيه ما ذكره، على أنه لو استحال . مضمنا به كالأكوان
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لأن حكم حمل القادر عليه، . حكمه خلو المحل مما يحتمله، لم يجب أن يكون القادر في
يعا، لأن ذلك مما يصح وقوعه يوجب أن لا يخلومما يقدر عليه من المتولد ومن المباشر جم

من القادر، ويصح حصوله في محل القدرة، على أنا قد بينا أن القادر منا، لو استحال 
خلوه من الأخذ والترك، لكان يجب أن يكون الذي يحيل خلوه منهما كونه قادرا، 

 . فيجب مثله في القديم تعالى
ك، مع ارتفاع الموانع، لو جاز أن يخلو من الأخذ والتر:  وقد قال: سؤال آخر

يقدر عليه في  كما أن القديم تعالى، لما جاز أن لا يفعل ما. لجاز خلوه من ذلك أبدا
ولا يجوز أن يبقى القادر منا طول عمره، مع . بعض الأوقات، جاز أن لا يفعله أبدا

كونه مكلفا، ولا يوجد منه طاعة ولا معصية، وفي هذا ارتفاع الذم والمدح الذي لا 
 . ي المكلف منهمايعر

إن القادر منا ممن تدعوه الدواعي إلى أشياء يفعلها، فلحصول الدواعي : الجواب
ولو جاز أن يخلو من الدواعي طول عمره، لصح أن يخلو من . ما يجب أن يفعل ذلك

ولذلك جوز . مقدوراته، كما صح أن يخلو منها في الوقت الواحد والأوقات اليسيرة
 من أفعاله، لأنه ممن لا يدعوه داعي الحاجة إلى أن يفعل ما يقدر أن يخلو القديم تعالى

 . عليه
إن من خالفنا، وإن جوز خلو القادر منا مما : وقد أسقط أبو هاشم ذلك بأن قال

يقدر عليه على سبيل التوليد وقتا واحدا وأوقاتا يسيرة، فلا يجوز خلوه من ذلك أبدا 
 .  عندنا كالقول في المتولد عندهفالقول في المباشر. مع حصول الدواعي

يبين صحة ذلك، أن القادر منا إذا جاز أن يخلو من الأكل في بعض الأوقات، 
فكذلك لا يجب، إذا جوزنا خلوه، مما يقدر . فلا يجب أن يخلو أبدا منه مع الحاجة إليه

 وليس الذي منعنا. عليه من الأخذ والترك في بعض الأوقات، أن يجوز خلوه منه أبدا
من خلوه من ذلك أبدا، هو أن القول به يؤدي إلى أن يبقى مكلفا ولا يوجد منه طاعة 
ولا معصية، لأنه لو لم يكن في القول بذلك إلا هذا الوجه، لم يمتنع خلوه أبدا من أن 

ولا يجب إذا خلا من ذلك ارتفاع المدح والذم، لأنه . يوجد منه طاعة أو معصية
لإخلال بالواجب، ويستحق المدح على أنه لم يفعل القبيح، يستحق الذم بما يثبته على ا

ثم يحصل هناك إحباط وتكفير فإن كان المدح أعظم كفر الذم، وإن كان الذم أحبط 
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 . المدح، ولا يجوز بالإجماع أن يخرج من كان مكلفا، من أن يستحق المدح والذم
وز أن يخلو من أن  ومما يمكن أن يقال، قد بينا أن القادر منا، لا يج: سؤال آخر

يفعل في بعضه، مع احتمال المحل له وارتفاع المنع، وهذا يوجب أن لا يخلو، من الفعل 
 . في سائر أحواله بحصول هذه العلة

إن ما له لم يخل القادر من فعل القيام في نفسه، هو أنه إذا أراد أن : الجواب
فلولا ذلك، لصح خلوه . قوطيثبت قائما، فلابد أن يفعل ما به يمنع اعتماداته من الس

. وكذلك لو كان قائما مستندا إلى شيء يعمده، لم يمتنع عندنا خلوه من الفعل. منه
فقد بان أن التعلق . وقد يجوز أن يخلو من الفعل، بأن لا يريد أن يسقط أو يستلقي

 . بذلك لا يصح
لفعل، إن القادر منا مع حصول الدواعي فيه إلى ا:  ويمكن أن يقال: سؤال آخر

إما أن يكون : وقد علم أن ما لا يخلو منه، لا يعرى من وجهين. قد علم أنه لا يخلو منه
وقد علمنا أنه لا يجوز أن . للداعي لم يخل من ذلك، أو لكونه قادرا على ما ذكرناه

يخلو منه لأجل الداعي، لأن ذلك لو حصل مع فقد كونه قادرا، لكان لا يخلو لا 
ماله لم يخل منه، كونه قادرا على ما ذكرناه، وهذا يوجب ما فيجب أن يكون .محالة

 .دام قادرا أن لا يخلو من الفعل المباشر
أن ما  ويجب أن يقال،. إنه يجب على هذا، أن لا يخلو من فعل المتولد: الجواب

فإن كانت صحة الفعل ترجع إلى . لم يخل من أن يفعل ما دعاه إليه الداعي هو الداعي
فلا يجوز أن يقضي بوجوب الفعل من جهته، إذا انتفي ماله يصح الفعل كونه قادرا، 

ولذلك لو تجرد الداعي مع عدم القدرة، لم يجب أن يفعل، ويلزمهم أن لا يجوز أن . منه
 . يخلو القديم تعالى من فعل الشيء وضده

وكان   ويمكن أن يقال، إذا لم يجز أن يفعل الأخذ والترك جميعا،: سؤال آخر
على أن المحل . في العقل، فيجب أن لا يخلو من أحدهما على قياس استدلاله بذلكبعيدا 

لما كان اجتماع الضدين فيه بعيدا في العقل، فكذلك : لا يخلو مما يحتمله، لأنه قال
 . خلوه منهما

وبعد، فإنه يجب أن لا . إنا قد بينا أن الخلو لا يقاس على الاجتماع: الجواب
 فعل الجوهر أو ضده، لأن بعد ذلك في العقول كبعد أن يفعل يخلو القديم تعالى من
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ويلزم أن لا ينفك الواحد منا من فعل المتولد وضده، كما لا يجوز أن . الجوهر وضده
 . يجمع بينهما

كف   وقد هذى بعض من ينتسب إلى أبي القاسم، فتكلم بما لو: سؤال آخر
 والكلب ينبح فليس جوابه إلا إخسا وما أجده إلا نابحا،. عنه لكان أستر لنقصه وجهله

الواحد منا إذا خلق في المكان قادرا، فلابد من أن يكون في : قال هذا الجاهل. كلبا
فلا يخلو سكونه حينئذ من أن يكون فعله . مكانه الذي خلق فيه في الوقت الثاني ساكنا

الله، لم يخل من أن فإن كان فعل العبد، فهو ما نقوله، وإن كان فعل ا. أو فعل االله تعالى
يكون فعله على جهة الابتداء، فإن كان فعله على الابتداء، فجائز أن لا يفعله على ما 

ولو كان هذا جائزا، جاز أن يبقى الجسم في الأماكن طول . يقوله الخصم في القادر منا
 وإن كان فعله على غير الابتداء، لم يخل من. دهره، لا متحركا ولا ساكنا، وهذا محال

فإن كان . أن يكون فعل معنى ببقاء إلى أن يصير سكونا، أو فعل معنى يوجب السكون
فعل معنى يبقى إلى أن يصير سكونا استحال وجود الحركة لأن الحركة لا توجد إلا 
بعدمه، ومن المحال عدمه إلا بوجود الحركة، فإذا لا هو معدوم، ولا الحركة توجد، 

كان فعل معنى يوجب السكون، استحال أن يختار وإن . وقد ثبت جواز وجود الحركة
الإنسان في ذلك المكان السكون، لأن ذلك لو كان، لكان واجبا أن يسكن الساكن، 

 . وأن تؤلف المؤلفة، وأن تكسر المكسرة، وأن يحرك المتحرك
 فلم زعمتم أنه لا يجوز سكن الساكن ؟ : فإن قال القائل

 لأنه إنما نقول سكنت الشيء، إذا ابتدأت هذا أمر لا يختلف فيه عاقل،: قيل له
فلا يجوز أن . سكونه بعد أن لم يكن موجودا فيه، وسكنته بعد أن لم يكن ساكنا

تسكنه بأن تفعل فيه سكونا إلى سكونه الأول، لأن هذا لو صح لصح أن تكسر 
  .الكلام الغث وأطال بإيراد هذا الجنس من. المكسور، وتقتل المقتول، وتوجد الموجود

إن ذلك الذي خلقه االله تعالى، لم لا يجوز أن يبقى ويكون : يقال له: الجواب
 سكونا ؟ 

لأنه كان يجب أن لا تنتفي الحركة، لأن الحركة لا توجد ما لم يعدم : فإن قال
 . السكون، ولا يعدم السكون ما لم توجد الحركة

 السكون لم قلت ذلك ؟ وما أنكرت أن حال وجود الحركة، حال عدم: قيل له
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 . ؟ فلا يجوز أن تجعل كل واحد منهما مشروطا بصاحبه
معلوم أن هذا الكون الذي هو سكون، لا يعدم لولا وجود هذا : فإن قال

ولولا عدم الكون الذي هو سكون، لكانت الحركة . الكون الآخر الذي هو حركة
ه هذا قيل ل. فلابد من أن يكون كل واحد منهما مشروطا بصاحبه. يستحيل وجودها

هو نفس ما نخالف فيه، لأنا لا نسلم القول بأنه لولا تجدد عدم هذا السكون لكان 
بل نقول، هذا السكون عدم، لأجل وجود تلك . يستحيل وجود هذا الكون الآخر

يبين . ولا نقول أن تلك الحركة وجدت لأجل عدم الكون الذي هو سكون. الحركة
الحركة، لكانت مستغنية في   وجود تلكذلك، أن عدم هذا الكون، لو كان يؤثر في

فلما علمنا أا توجد بإيجاد موجد، وعلمنا أن السكون لا يكون . وجودها عن موجد
عدمه بالقادر، وجب القضاء بأن عدم السكون لأجل طروء هذه الحركة، لأن طروء 

 . فلا يلزم أن يكون كل واحد منهما مؤثرا في الآخر. الحركة لأجل عدم السكون
فإن كان فعل معنى يوجب السكون، استحال أن يختار الإنسان في : ا قولهفأم

لأن ذلك لو كان صحيحا، لكان واجبا أن يسكن الساكن، وأن . ذلك المكان السكون
ولم لا يجوز أن يسكن : يؤلف المؤلف، ويكسر الكوز، ويحرك المتحرك، فإنه يقال له

س فيه إلا التعجب ؟ ولم لا يجوز الساكن، بأن يفعل فيه مع سكونه سكونا آخر، فلي
 أن يؤلف المؤلف، بأن يفعل فيه مع ذلك التأليف تأليفًا آخر ؟ 

لو جاز ذلك، لجاز أن يوجد الموجود، ويقتل المقتول، ويكسر : فإن قال
 . المكسور، ويحرك المتحرك

لم قلت إنه لو جاز تسكين الساكن، لجاز إيجاد الموجود ؟ وبأي علة : قيل له
 . الأمرينجمعت بين

فتلك الصفة . وبعد، فإن الموجود لا يجوز أن يكون له بالوجود إلا صفة واحدة
إذا حصلت في الوقت الأول للذات، وصح حصوله عليها في الثاني، فيجب أن تحصل 

كما أن الذات، . عليها إذا لم يكن هناك ما يحيل من إيجاد ضد، أو ما يجري مجرىالضد
اني، فالواجب أن تعدم في الوقت الثاني، إذا لم يكن هناك إذا عدمت وصح عدمها في الث

فإذا كان كذلك، لم يصح أن يوجد الموجد تلك . ما يحيل عدمه من إيجاد الموجد له
وليس كذلك سبيل السكون، لأن الشيء لا يمنع . الذات الموجودة وحالها ما ذكرناه
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فإذا صح ذلك، لم يمتنع . من جنسه، وإنما يمنع مما يكون ضدا له أو جاريا مجرى الضد
 . أن يوجد السكون فيما هو ساكن

وبعد، فقد بينا فيما تقدم، أن اجتماع سكونين وأكثر في محل واحد يصح،فلا 
وكذلك لا يمتنع أن يفعل التأليف فيما هو مؤلف، إن لم يثبت أن . معنى لما هذي به

يحتاج إلى تجدد التجاور، فأما إن قيل إنه . التأليف يحتاج في وجوده إلى تجدد التجاور
فيمكن أن يفرق بين تسكين الساكن وتأليف المؤلف، بأن يقال إن تأليف المؤلف، إنما 

وتلك العلة هي أن التأليف . لا يجوز لعلة تخصه، ولا تحصل تلك في تسكين الساكن
 . يحتاج إلى تجدد التجاور، فلذلك لم يصح إيجاد التأليف في المؤلف

ذلك  سم يقع على إبطال البنية، فما يفعل في ذلك المحل منفأما القتل، فإنه ا
وكذلك الجواب في كسر المكسور، لأن الكسر هو ما ينتفي . الجنس لا يسمي قتلاً

عنده الالتئام الذي يكون بين أجزاء الجسم، فإذا انتفى ذلك، فما يفعل من جنس تلك 
 .بين تلك الأجزاء وصلابهالأكوان لا يسمي كسرا، لأنه لا ينتفي عند ذلك الالتئام 

وأما قوله عند إيراده السؤال على نفسه، من أنه لم لا يجوز أن يسكن الساكن، 
إن هذا أمر لا يخالف فيه عاقل، فإن ذلك جهل منه، لأن أصحابنا يجوزون تسكين 

أباضطرار نعلم أنه لا : الساكن، فكيف يجوز أن يقال لا يخالف فيه عاقل ؟ ويقال له
باضطرار نعلم ذلك، فقد تجاهل، لأنا لا : الساكن أم باستدلال ؟ فإن قاليجوز تسكين 

نعلم : نعلم ما ذكره بل نعتقد خلافه، فكيف يصح أن يدعي فيه الضرورة ؟ وإن قال
ذلك باستدلال، وهو ما ذكرته من أن ذلك لو صح أن يكسر المكسور، فقد تكلمنا 

 . عليه
 على الجلوس، فإنه يفعل في نفسه أليس أحدنا إذا جلس واستمر: ثم يقال له

فكما يجوز أن يفعل السكون حالا : فيقال له. السكون حالا بعد حال ؟ فلابد من بلي
نعم، فقد التزم من الجهالة ما أراد أن : بعد حال، أيجوز إيجاد الموجود ؟ فإن قال

 . لا يجوز أحدهما كما لا يجوز الآخر، فقد بطل ما أورده: يلزمناه، وإن قال
إنك إذا قلت إن البقاء يحدث حالا بعد حال، وإن وجود المتبقي :  يقال لهثم

ومن . يتجدد حالا بعد حال لحدوث البقاء، فقد قلت بأن الموجود في الثاني ويحدث
كان هذا مذهبه، كيف يجوز أن يقول إن تسكين الساكن لا يجوز، كما لا يجوز إيجاد 
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 الموجود ؟ 
د الموجود ؟ فإن ما ذكرناه على النظام لا يستقيم على لم لا يجوز إيجا: ثم يقال له

 . طريقتكم في إثبات البقاء ؟ ولا يحتمل هذا الكلام الركيك أكثر مما أوردناه
مسألة في أن القدرة تتعلق بما لا يتناهى من الأجناس في وقت واحد -٩٣

 من الجنس الواحد في الوقت الواحد في أعمال، ومن الجنس الواحد في المحل
 :الواحد في الأوقات

رأيت بعض المتأخرين، منهم من يمتنع من هذا القول، ويقول بأن القدرة لا 
تتعلق إلا بما يصح أن يفعل بها، ولا يصح أن يفعل ما لا يتناهى بالقدرة، في حالة 

 . واحدة فلا يجوز أن تكون القدرة قدرة عليه
 لا قدر يشار إليه، إلا واعلم أن هذا الخلاف يؤول إلى عبارة، لأن الغرض أنه

. ويصح أن يفعل بالقدرة أضعافه وأضعاف أضعافه، فلا نبلغ قدرا إلا ونقول فيه ذلك
. وإذا كان الغرض هذا، فإن كان القوم مخالفين في هذا الموضع، كان الخلاف في معني

وإن سلموا ذلك، وقالوا لا نسميه قدرة على ما لا يتناهى، كان خلافا في عبارة فإن 
 . المعنىدلوا على صحة ما ذكرتم في : قيل

قد عرفنا أنه كما يصح من أحدنا أن يريد حركة هذا الجسم في الوقت : قيل له
الثاني، يصح أن يريد حركته في الوقت الثالث، ويصح أن يريد ذلك في الوقت الرابع، 

 من فيجب أن نقول، بأن هذه القدرة متعلقة بما لا يتناهى. وكذلك أي وقت يشار إليه
أجناس الإرادات المختلفة، وأنه كما يصح أن يريد حركة الجسم في الوقت الثاني، 
. يصح أن يريد حركته في الوقت الثالث، معلوم ضرورة عند الاختبار لأحوال أنفسنا

وكذلك قد عرفنا، أن القدرة لا يجوز أن تكون باقية إلا وتكون متعلقة، فلابد من أن 
بها في الوقت الأول، فيجب أن تتعلق في  مثل ما فعليصح مع بقائها في كل وقت، 

إن تعلقها يتجدد حالا بعد : ولا يجوز أن يقال. وقت واحد بما لا يتناهى مما هذا سبيله
حال، لأجل أن تعلقها لما هي عليه شرط الوجود، فمع وجودها لابد من أن تتعلق 

درا، فلا قدر مثله إلا ولذلك إذا صح من أحدنا أن يحمل ق. بكل ما يصح أن تتعلق به
وهذا أيضا معلوم باضطرار عند الاختبار، فيجب أن يقضي بأن . ويصح أن يحمله

ولا . القدرة الواحدة، تتعلق بما لا يتناهى من الجنس الواحد، في الوقت الواحد، في المحل
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 يلزم عليه، إذا تعلقت بما لا يتناهي، أن يصح أن يفعل بها ما لا يتناهى في وقت واحد،
وليس في هذه المسألة . لأا تتعلق بالضدين، ولا يصح إيجاد الضدين بها في حالة واحدة

ويلزم على ما ذكره هذا القائل، أن يكون ما يقدر االله تعالى عليه محصورا، لأنه . شبهة
 . لا يصح منه إيجاد ما لا يتناهى في حالة واحدة

أليس لا يمتنع من إطلاق : لمعنىاوبعد، فإنا نقول لمن يمتنع من العبارة، وإن سلم 
القول، بأن القدرة قدرة على الضدين، وإن كان لا يصح فعلهما بها في حالة واحدة، 
وإنما يصح فعل كل واحد منهما بدلا من الآخر، فكذلك يجوز إطلاق القول، بأن 
، القدرة تتعلق بما لا يتناهي، وإن كان إيجاد ما لا يتناهى بها في حالة واحدة لا يصح

 لا قدر يشار إليه إلا ويصح من القادر أن يفعل أضعافه وأضعاف أضعافه ؟: وإنما يقال
مسألة في أن القدرة لا يجوز أن تكون قدرة على أن لا يفعل كما -٩٤

 أنها قدرة على الفعل 
وقد . لا خلاف بين الشيخين، في أن القدرة لا تكون قدرة إلا على أن يفعل 

وذهب قوم من . قدرة تكون قدرة على أن لا يفعلحكي عن أبي الهذيل أن ال
 . البغداديين إلى أن القدرة تكون قدرة على أن لا يفعل

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة يؤول إلى العبارة، لأن هؤلاء لا يقولون بأن 
لكونه قادرا تأثير في أن لا يفعل، كما أن لكونه قادرا تأثير في أن يفعل، وإنما يعنون 

 المعنىوهذا .  أن من حق القادر على الشيء أن يصح أن يفعل وأن لا يفعلبذلك،
صحيح والعبارة خطأ، لأا توهم أن كون القادر قادرا يؤثر في أن لا يفعل، كما يؤثر 

أن  يبين ذلك،. في أن يفعل، وقد عرفنا أن كونه غير فاعل، تم من غير أن يكون قادرا
والتعلق لا يمكن إثباته . ر، وكذلك العرض والجمادالمعدوم لا يكون فاعلاً وليس بقاد

فإذا لم يصح أن كونه قادرا مؤثر . من غير أن يتبين أن له تأثيرا فيما نقول إنه يتعلق به
في أن لا يفعل، كما يصح أن يقال إنه يؤثر في أن يفعل، لم يجز أن يحصل لكونه قادرا 

 . تأثيرا في ذلك
لحاد ممن كان يتستر بمذهب البغداديين وقد وقد قال بذلك بعض المتهمين بالإ

تحذلق بعض الأغفال ممن ينتحل مذهب البصريين فزعم أن قولنا القادر قادر على أن لا 
يفعل لا معنى له ؛ هذا وهو يقول إن العبد قد يندم على أن لم يفعل، وقد يثاب 
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يقال لهذا . دوإن عبدا أجاز هذا وأنكر ذلك لكان من العبا. ويعاقب على أن لم يفعل
إنك بمكان من التخلف والجهل، كيف يجوز أن يتعلق كون القادر : الجاهل السخيف

فلا . قادرا إنما لا يؤثر فيه ؟ وقد بينا أنه كما يؤثر في أن يفعل، لا يؤثر في أن لا يفعل
يستند كونه غير فاعل إلى كونه قادرا، كما يستند كونه فاعلا إليه، فلذلك قلنا إنه لا 

 .  في الحقيقة قادرا على أن لا يفعليكون
، فيجب أن لا "إن العبد قد يندم على أن لم يفعل : " فأما ما يقوله شيوخنا

يتعجب منه، لأن الندم يرجع إلى الغم والأسف، والغم اعتقاد مخصوص، والاعتقاد 
يتعلق بكونه غير فاعل، كما يتعلق بكونه فاعلا، فلذلك صح ندمه على أن لم يفعل ما 

وكما يستحق الذم على أنه لم يفعل ما وجب عليه بما نبينه، ويستحق . جب عليهو
ويقال له . العقاب عليه، وكذلك المدح والثواب المستحقان على أنه لم يفعل القبيح

أنت رجل عامي لا تعرف تفاصيل الكلام، وإنما سمعت جملا منه، فتحسب ما يتخايل 
 . لك من الأمور الفاسدة بحكم جهل منك

فإن الغفل هو هذا الجاهل، الذي لم يحسن مسألة، " تحذلق بعض الأغفال"فأما قوله 
اجتمع الأحدب مع : ولقد سمعت كافي الكفاة يقول. وكان ينقطع في أيدي عامة النجارية

لم لا : "بعض عامة النجارية وفي مجلسه رجل كبير من أصحابنا، فسأله ذلك النجاري وقال
لو كان االله تعالى خالقا للكفر : "؟ فقال الأحدب"  خالقا للكفريجوز أن يكون االله تعالى

مع أنه عالم به، عالم بقبحه، لكان يستحق الذم أكثر لأن من يتعاطى فعل القبيح ويعلم 
ما أنكرت أن : "فقال له النجاري". قبحه، لا يكون حاله كحاله إذا فعله ويعتقد أنه حسن

لك القبيح ويفعل معه جهلا، وهو الاعتقاد الذي الكافر يستحق الذم أكثر، لأنه يفعل ذ
فانقطع هذا المدبر المعروف بالأحدب، ومن يكون هذا قدر !". يتعلق بأن ما فعله حسن؟

علمه، ثم يكون ظاهر التهتك مخلا بالصلوات، مشهورا بذلك في سائر البقاع، ثم يكون 
فلا يتعجب منه أن .  السرمعروفا بالتقرب إلى نصر بن هرون النصراني بإظهار موافقته في

 : يستروح إلى السفه على أئمة المسلمين، وما مثله إلا كما قال الفرزدق
 ما ضر تغلب وائل أهجوا       أم بلت حيث تناطح البحران

 : وقال آخر
 أم لحاني بظهر عيب لئيم ما أبالي أنت بالحزن تيس 
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 : وكما قال ابن الرومي
 د أم طنت ذبابةما ضرهم أهجوم         يا وغ

واالله تعالى قد رفع قدر الشيخ أبي هاشم وأعلى محله، وله الحمد والشكر، وقد 
صارت كتبه هي التي ينتفع بها ويتخرج بقراءتها، فلا يحصل في جميع بلدان الإسلام إلا 

 . من يتشرف بالانتساب إلى تلامذة تلامذته
ل نقذف بالحق على ب﴿فأما كلام من يفتخر بالتسفه عليه فزبد يذهب جفاء 

 ].١٨: الأنبياء[﴾ولكم الويل مما تصفون الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

 الكلام في العلوم والاعتقادات

مسألة في أن العلم لا يجوز أن يكون علما لعينه، وإنما يكون علما -٩٥ 
 : لوقوعه على وجه

علما ذهب شيوخنا إلى أن العلم لا يجوز أن يكون علما لعينه، وإنما يكون 
والأقرب أن يكون . وقال أبو القاسم إن العلم يكون علما لعينه. لوقوعه على وجه

الخلاف في أن العلم هل يكون علما لعينه أم لا، واقعا في عبارة، لأجل أن أبا القاسم 
 .، أنه علم لا لمعنى"إن العلم علم لعينه : " يريد بقوله

 ، إذا المعنىوإنما يقع الخلاف في ". بأن العلم علم لا لمعنى : " ونحن أيضا نقول
 . يمنع من ذلك عللنا كونه علما، بوقوعه على وجه من الوجوه التي نذكرها، وهو

إن : "، ويريد به ما نريد بقولنا"علم لذاته ولعينه " فأما من يقول في العلم أنه 
لوجب أن لو كان العلم علما لذاته، : فالكلام عليه هو أن نقول" السواد سواد لذاته 

تكون العلوم كلها متماثلة، ولوجب أن لا يجوز أن يكون من جنس العلم ما ليس 
وقد . بعلم، ولوجب القول بأنه كان لا يجوز فيما هو علم أن يوجد ولا يكون علما

 .صح ذلك بما نبينه في مسألة بعد هذه المسألة، إن شاء االله
 على وجه، فهو أنه قد ثبت فأما الكلام في أن العلم يجب أن يكون علما لوقوعه

بما سنبينه من بعد، أن التقليد قد يكون من جنس العلم ولا يكون علما، فإذا جاز أن 
يوجد من جنس العلم ما لا يكون علما، وجب أن يكون علما لأمر من الأمور، لأنه 
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. لو لم يكن مخصص يخصصه بهذا الحكم، لما كان هذا بأن يكون علما أولى من غيره
مر ليس إلا وقوعه على وجه، لأنه لا شبهة في أن ذلك الأمر لا يجوز أن وذلك الأ

يكون ذاته، ولا وجوده، ولا حدوثه، لأن ذات التقليد كذات العلم، والوجود 
ولا يجوز أن يكون علما لعدم معنى، لأن عدمه يحيل كونه . والحدوث حاصلان له

 لا يختص به المعنىنى، لأن عدم ولا يجوز أن يكون علما لعدم معنى أو لوجود مع. علما
فليس بأن يؤثر في كونه علما أولى من أن يؤثر في كون التقليد علما، . دون التقليد

ولأنه لو عدم أي معنى كان، أو وجد أي معنى من المعاني ولم يكن ذلك واقعا على 
ومتى وقع على وجه من . وجه من هذه الوجوه التي نذكرها، لم يجز أن يكون علما

 الذي اعتبره، المعنى الذي ذكره السائل، أو لم يوجد المعنى الوجوه، وإن لم يعدم هذه
وجب أن يكون علما، وهكذا القول في أنه لا يجوز أن يكون علما بالفاعل، لأن 
السائل إن أراد به أنه يحصله على هذا الحكم، فيكون علما من غير أن يكون واقعا على 

في فساده، لأنه لو صح ذلك، لجاز أن يبتدئ الواحد وجه من الوجوه، فهذا مما لا يخ
منا فيما يفعله من الاعتقاد تجنيا، فيصيره علما من غير أن يكون ذلك واقعا على وجه 

. وقد عرفنا فساد ذلك، فيجب أن يكون علما لوقوعه على وجه. من هذه الوجوه
علم، وعلى أن وهذا مبني على أن التقليد ليس بعلم، وعلى أنه قد يكون من جنس ال

أحدها إذا كان علما، والآخر ليس بعلم، وجب أن يكون العلم متميزا عما ليس بعلم 
 . وسنبين فيما بعد أن التقليد لا يكون علما، ونبين أنه من جنس العلم. بأمر من الأمور

 . فأما الأصل الثالث فقد بيناه
نها كان علما؟ قيل فما هذه الوجوه التي إذا وقع الاعتقاد على واحد م: فإن قيل

إما أن يكون وقوعه عن نظر، أو : قد قال الشيخان أن ذلك لا يخلو من وجوه ثلاثة: له
وقال الشيخ أبو عبد االله في كتاب العلوم، . عن تذكر النظر، أو من فعل العالم بالمعتقد
 : أنه قد يكون الاعتقاد علما لوجهين آخرين

ى صفة من الصفات، فإا لا تخلو من أحدهما، أن يعلم أن الذات، إذا كانت عل
أن تكون على صفة أخرى، ثم يعلم أن ذاتا معينة على تلك الصفة، فلابد أن يختار 

وهذا نحو أن يعلم أن الظلم قبيح، ونعلم أن هذا . عنده العلم بأنه على صفة أخرى
 . الشيء بعينه بصفه الظلم، فعند ذلك نختار العلم بأنه قبيح
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نه يحصل عند ذكر العلوم، نحو أن يذكر أنه كان عالما بأن زيدا والوجه الثاني، أ
فهذا الاعتقاد . في الدار، ثم يفعل عند ذلك الاعتقاد لكونه في الدار في ذلك الوقت

وقد خرج على مذهب أبي هاشم وجه، وهو . يكون علما، لأنه وقع عند تذكر العلم
تقاد إلى أن يشاهده، فيصير ذلك أن يقلد غيره بأن زيدا في الدار، ثم يبقى فيه الاع

 .علما
وبعد، فلو كان هذا الاعتقاد واقعا منا على وجه الابتداء، لكان يجب أن يدعوه 

فيجب مع هذا الظن، . داع إلى ذلك، والداعي إليه ليس إلا ظنه لكونه ساكن النفس
الاعتقاد ومع تذكره للنظر، أن لا يجوز أن يختاره، إذا اعتقد فيه ضررا عظيما، لأن هذا 

فكيف يجوز .وقد علمنا أن هذا مما لا يجوز أن تتردد فيه الدواعي. يجب أن ينصرف فيه
أن يقال أنه يفعله مبتدئا ؟ على أن ما يدعونا إلى الفعل، لابد من أن نجده من أنفسنا، 
ونحن لا نجد هذا الظن، فكيف يجوز أن يكون داعيا ؟ على أن هذا الداعي، بمترلة ما 

ا، أن له في إشاراته ضربا من الاسترواح والنفع، وقد علمنا أنه لا يجب أن يعتقد أحدن
على أنه إن كان فيه داع خالص، يتعلق بالنفع المعتد به، ولا صارف . تستمر الحال فيه

وإن كان هناك صارف، من دون حضور . بإزائه، فيجب أن لا يدخل تحت تكليف
ر وظنه بسكون النفس لمكان ذلك شبهة، فلا يمتنع أن لا يفعل مع تذكره للنظ

الصارف، وإن لم يرد عليه شبهة، وقد علمنا أنه لا ينصرف عنه من دون شبهة تدخل 
على أن يقبح منه الإقدام . عليه، إما منفصلة عن الدليل، وإما جارية مجرىالقادح فيه

 عليه، ولا يأمن من كونه جهلاً، وإن كان يحسن ذلك، مع أن الحال فيه ما ذكرناه،
 فما الأمان من أن يكون التقليد حسنا أيضا ؟ 

إن هذا الاعتقاد يستند إلى أمور قد أخبرها وعرفها، فيعلم أن ما : فإن قلتم
 . يدعوه إليه مثل ما كان، فيأمن من كونه جهلاً

أنه يظن أنه كان من قبل ساكن النفس ولا يعلم، فلا يأمن فيما يفعله : قيل لكم
اللهم إلا أن تقولوا إنه يعلم أنه كان ساكن النفس، وقد . أن لا يقتضي سكون النفس

علم أن سكون النفس لا يكون إلا للعلم، فكأنه يتذكر كونه عالما من قبل فيعلم عند 
 . وهذا لا يكون وجها آخر سوى ما ذكره الشيخ أبو عبد االله. ذلك

ه المنفصلة لا وبعد، فإن الإنسان إذا علم أنه كان عالما، فإن ما يرد عليه من الشب



      المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين٢٣٢ 

قد يجهل بالشبهة المنفصلة . وقد علمنا أن المنتبه من رقدته. يجوز أن يدعوه إلى الجهل
على أنه إن كان يعلم أنه كان عالما ساكن النفس في حال ما ينتبه، فما حال هذا العلم 

 أضروري أم مكتسب ؟ 
ولا يجوز . لىهو ضروري، فكأنه باضطرار يعلم أنه كان عالما باالله تعا: فإن قلتم

إلا ويعلم بالاضطرار القديم تعالى، لأنه إذا علم ساكن . أن يعلم باضطرار أنه كان عالما
. النفس، وإن كان عالما بالاستدلال، فيجب أن تقولوا أنه ينظر ويستدل بعد الانتباه

لوجد من نفسه كونه ناظرا أو . فيعلم أنه كان عالما ساكن النفس ولو كان كذلك
 . لا يجد هذا الفكر من نفسهو. مستدلا

وبعد، فإن جاز ذلك، فما الأمان مما كان يقوله أبو على أنه يعلم ذلك بنظر، إلا 
 . أن ذلك النظر لا يطول بل يقصر، فلذلك لا يجده من نفسه

وبعد، فإن استدل على ذلك، فعلى التدريج يمكنه أن يحصل عالما بأنه قد كان 
عتقده، فيجب أن يظهر الحال فيه، وأن لا يختار هذا من قبل ساكن النفس، إلى كل ما ا

 . العلم، أعني ما علمه قبل الرقدة إلا بعد زمان طويل
وبعد، فإن كان يظن أنه ساكن النفس، فما إمارة هذا الظن ؟ ولم يستمر هذا 

بحسب . الظن في الداعي إذا لم يجد المرء ما يقابله ؟ وقد علمتم أن ما يتصرف المرء فيه
إذا كان شاقا أو يعلق بما يشق، ويختلف حاله فيه، فيجوز أن يفعله تارة عند الظن، 

الظن، ويجوز أن لا يختاره، وهذا كما قد عرفنا فيمن يظن أنه إن سافر ربح، ألا ترون 
 أنه ربما يختار السفر وربما لا يختاره ؟ 

 .عند قوة الدواعي يختاره كما يختار الأكل عند الجوع: فإن قلتم
هذا إنما يصح فما يبلغ حد الإلجاء، فأما الفعل الذي يقترن بما يشق : مقيل لك

 . والداعي فيه متردد، فإنه لا يجوز أن يقال إنه يستمر الحال فيه لمكان أحد الداعيين
وبعد، فالذي قلتموه في الاعتقادات التي هي علوم ضرورية، أا إنما تكون علما 

ح، لأنه بمترلة ما يقوله ابرة أن حال الفاعل يؤثر في لأا من فعل العالم بالمعتقد لا يص
 حال الفعل، على أن كونه عالما بالمعتقد يتعلق بغيره، فكيف يجوز أن يؤثر في حكم له؟ 

فما أنكرتم أن ذلك لا . فأما ما أورده الشيخ أبو عبد االله من الوجهين الآخرين
 قبح، ويعلم أن هذا ظلم بعينه، يصح، لأن أحد الوجهين مثل أن يعلم أحدنا أن الظلم
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وإنما يختاره لمكان هذين العلمين، وما . فإنه يجب أن يكون عالما بقبحه بعلم ثالث
وأن ذلك العلم لم يكن متعلقًا ثم . أنكرتم من قول أبي هاشم أنه يعلم قبحه بالعلم الأول

 . حصل متعلقا، وأن العلم الثاني شرط في تعلقه
م ثالث يختاره المرء عند الداعي، لما امتنع أن لا يختاره وبعد، فلو كان هاهنا عل

ويوضح ذلك إن هذا الاعتقاد يجري مجرى . إذا اعتقد أن عليه ضررا عظيما في فعله
وقد علمتم أن مع داعي الإلجاء، لا يثبت حكم لشيء من . الإلجاء إلي أن لا يفعله

ن أن يعلم قبحه، وإن اعتقد وقد علمنا أنه مع ثبوت هذين العلمين، لابد م. الدواعي
 . أن عليه في العلم بقبح هذا الشيء بعينه ضررا عظيما

فيكون . وأما الوجه الثاني مما ذكره، فهو مما يفعله عند تذكر كونه عالما بالشيء
فإنه لا يصح، . علما لأجل أنه من فعل متذكر العلم، ويكون تذكر العلم داعيا له إليه

يجوز أن لا يختاره، بأن  الما داعيا إليه، لكان مع هذا التذكرلأنه لو كان تذكر كونه ع
 .يعتقد أن عليه في فعله ضررا

وبعد، فإن كل ما يفعل للداعي، يجوز أن ينصرف عنه مع ذلك الداعي، لكي 
 . يخرج من أن يكون لاحقا بالأمر الموجب، لكي يعلم أن ذلك متعلق باختياره

. جب أن يقال بأن القبح قد صار حسنافأما ما خرج على مذهب أبي هاشم، في
على أن الباقي لا يجوز أن يكون واقعا على وجه، وقد قلتم في الاعتقاد أنه يكون علما 

 . لوقوعه على وجه، فليس يصح مع هذين الأصلين أن تقولوا في التقليد أنه يصير علما
ولا يمتنع أن إن كون الناظر ناظرا هو المؤثر دون السبب، : فالجواب عنه أن يقال

وهذا نحو ما نقول إن كون أحدنا مريدا يؤثر . تكون صفة القادر مؤثرة في حكم لفعله
وإنما فارق كونه مريدا في أنه لا يقارن للفعل الذي نقع به على . في وقع الكلام خبرا

 . وجه لأمرين
ة، أحدهما، إن هذا إنما يوجب فيما يصح أن يقارن، فأما ما يستحيل فيه المقارن

 . فإن ذلك لا يجب
والثاني، إن هذا إنما يجب إذا كان الفعل واقعا على وجه، كأن يصح أن يقع 

وقد عرفنا أن هذا . على وجه آخر، فحينئذ يجب فيما يؤثر فيه أن يكون مقارنا له
الاعتقاد الواقع عن النظر، لا يجوز أن يوجد ولا يكون علما، فلذلك لم يلزم لأجل أن 
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 . ظرا يؤثر في هذا الحكم أن يكون مقارنا لهكون الناظر نا
 وقوع في النظر يؤثر أن يجوز كان هل حال، ناظرا بكونه له يكن لم فلو :قيل فإن

  ؟ علما الاعتقاد
 على المسبب حصول في يؤثر ولا الاعتقاد، يولد أن يجب كان أنه الأقرب :له قيل

 عنه يصدر أن في حظه وإنما ط،الخل هذا له يكون أن يجوز لا السبب لأن الحكم، هذا

 الواحد في النظر خلق لو تعالى االله أن بدلالة فيه، أثر السبب إن :يقال أن ويجوز .المسبب

 إن يقال أن يجوز ولا .العلم لولد يدل، الذي الوجه على بالدليل عالما وكان دليل، في منا

  .تعالى القديم لفعل حكم في تؤثر أحدنا حالة
 الذي الوجه على بالدليل العلم لأثر أثر لو النظر، تذكر أن من ائلالس قاله ما فأما

  .يدل
 كونه يعلق أن يمكن لا لأنه يؤثر، بأنه قضينا إنما النظر تذكر أن :عنه الجواب فإن

 عرفنا قد لما يدل، الذي الوجه على بالدليل، العلم في مثله يجوز ولا .الوجه بهذا إلا عالما

 عالما يحصل لا حاله يتأمل لم فما يدل، الذي الوجه على لالدلي علم وإن أحدنا أن

 يصل الفكر ومع العلم، إلى يصل لم الفكر عن نفسه أهمل إن أنه نفسه من ويجد بالمدلول،

  .حاله أخبر إذا
 يؤثر لا الصارف، من ذكره ما أن عنه، جوابنا من فإن ثالثا، السائل قاله ما فأما

 .شبهة نفسه على يدخل أن هو فيه يؤثر الذي وإنما ،الاعتقاد هذا بوقوع الإخلال في
 الزي ذلك شاهد فإذا مخصوصين، لقوم زي الزي من ضربا أن علم من أن ذلك ومثال

 الإمارة، عند الظن هذا يظن أن من ولابد .منهم أنه ظنه على غلب الناس من واحد على

  .عنه سأله ما فكذلك الظن، هذا في ضررا عليه أن يعتقد كان وإن
 ناظرا كان أنه نفسه يجد أحدنا أن عنه جوابنا فان رابعا، السائل ذكره ما فأما

 ساكن لكونه ظنه من يعرى يكاد لا وهذا العالم، بصورة نفسه متصورا وكان مستدلا

 يعلم أن مثل وهذا عليه، كان ما مثل يفعل أن إلى يدعوه الذي هو فذلك قبل، من النفس

 له يتجلي لا كان وإن به، ويعيد كلف لما التأهب عليه فتوجه ،المستقبل في الحياة يظن أنه

 تتجلى إا الدواعي سائر في يقال أن يمكن ولا ظانا، يكون أن من يخرج ولا الظن، هذا

  .لنا
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 جاز ولو ؟ يشق مما إليه يدعونا ما أن مع الداعي، هذا يستمر فكيف :قيل فإن

 شاقًا؟ كان وإن مستمرا، إليها اداعي التجارة في الربح ظن يكون أن لجاز ذلك
 على نفسه يوطن الإنسان إن حيث من تكون إنما العلم، في التي المشقة إن :له قيل

 أنه إلا شاقا يكون لا الحال في وذلك حالها في النظر وعلى الشبه، من له يعرض ما دفع

 نفس لأن ،التجارة في التصرف في ذكرته ما ذلك ويفارق .الوجه هذا من يشق بما يتعلق

  .للربح طلبا المشقة ومرة والدعة، للراحة المقام مرة يختار أن يمتنع فلا شاق، التصرف
  .الملجأ يكلف أن لجاز الدواعي، فيه تتردد لا ما يكلف أن جاز لو :قيل فإن
 علمه، فيما شبهة عليه ترد أن يمكن لأنه دواعيه، تتردد ذكرناه الذي هذا :له قيل

 يكون نفسه على ذلك إيراد فبإمكان سليمة، النظر بوجوب معرفتهو عقله في وأحواله

  .الدواعي متردد
 أن يجوز لأنه الآن، نفسه يقتل لا أن إلى ملجأ يكون لا أحدنا بأن فقولوا :قيل فإن

 نفسه على الشبهة هذه إيراد وإمكان .منفعة إلى يوصله القتل أن يعتقد بأن حاله يتغير

  .الإلجاء حد من ويخرجه اعيهدو ترددت من حكم في يصيره
 يكون لا حيا، كونه من له وإخراج لروحه، إتلاف ذلك بأن علمه مع إنه :له قيل

 قتل فمن منفعة ولا القتل من أعظم ضرر زوال ذلك في يعتقد لا وهو ذلك، إلى داع له

 أنه اعتقد إذا نفسه قتل يحاول وإنما .عقله كمال في قادما ذلك كان هذه وحالته نفسه

 الداعي فهذا .الهند أهل اعتقاد مثل منفعة إلى يوصله ذلك أن يعتقد أو الضرر، عنه يزول

 .الحد هذا إلى فيصير شبهة نفسه على يدخل أنه لإمكان .حال إلى حال من ينقله
 إيراد إمكان إلا الموضعين كلا في وليس الموضعين، بين الفرق فما :قيل فإن

  .الدواعي دمترد المرء يكون لا وبهذا الشبهة،
 .الوقت في حاصلان داعيان له كان إذا الدواعي، متردد يكون إنما أنه ذلك، يبين

 يمكن ما أن على فيه هذا يقال أن يجز لم يحصل، ولم الآخر وأمكن أحدهما حصل إذا فأما

 أن إما :أمرين بين فأنتم .حصل قد ما يؤثر وإنما تأثير، ولا له حكم لا يحصل، ولم حصوله

 وبين التكليف، حد في تدخل أن يجوز فلا المعارف، هذه في تتردد لا الدواعي أن تقولوا

 يقتل أن إلى ملجأ يكون أن من فيخرج الدواعي في حاله يغير أن المؤمن بإمكان تقولوا أن

 في بالكلام متصلا هذا ليس :له قيل ؟ إذا الجواب فما منهما، واحد يصح وليس .نفسه
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 وقد المعارف، في الكلام في يدخل هذا بل وجه، على لوقوعه ماعل يكون إنما الاعتقاد أن

  .فيه القول لإطالة وجه فلا الكتب، في ذلك بين
 على للنفس وتوطينه نفسه، على الشبهة إيراد بإمكان فإنه خامسا، قاله ما فأما

 أنه إلا عليه الشاق حكم في ذلك يكون أن يقتضي عليه النفس وقصر :عليه يرد ما حل

 صارف فيه يكون لا أن يلزم ولا شبهة، عليه ترد بأن إلا عنه يزول لا كله اهذ مع

 أن علمنا، قد ما مجرى هذا ويجري الدواعي فيه تستمر لا أن يجب ولا .يشق بما لاتصاله

 العلم يختار أن من لابد فإنه ظلم، هو بعينه الظلم هذا أن وعلم قبيح، الظلم أن علم من

 ينصرف أن يجوز لا فإنه العلم، هذا في مشقة يلحقه كان إنف العلمين، هذين مع بقبحه

 بعينه هذا بأن الثاني والعلم الجملة، طريق على الظلم بقبح تقدم الذي العلم ذلك بل عنه،

  .لهما الحكم يكون أن ويجب قبيح، بأنه العلم إلى يدعواه أن من لابد ظلم،
 على ذلك شاهد ثم ،الصالحين زي اللباس بعض أن علم إذا أحدنا فإن وبعد،

 في يؤثر ما عليه يرد لم متى صالح أنه ظنه على يغلب أن من لابد فإنه الناس، من واحد
 الظن ذلك أن قدرنا وإن الإمارة، هذه عند الظن هذا يختار أن ويجب .الأمارة هذه حال

 تأكيد في آخرا، أوردناه عما جوابا يجعل أن يمكن ذكرناه الذي وهذا .فعله عليه يشق

 صارفا هذا فيكون .الشاق حكم في المشقة تحمل على النفس توطين لأن الرابع، السؤال

 ويكون الصارف بهذا فعله عن ينصرف لا فلذلك إليه، للداعي الحكم أن إلا العلم، عن

 وإن مستور صالح الزي هذا عليه من بأن ذكرناه الذي الظن في ضررا عليه بأن علمه بمترلة

 ما ذلك وفارق .الدواعي فيه تتردد لم ما كلف قد يكون أن زميل فلا شاقا الظن كان

 داعي يغير ما الحال في يحصل لم لأنه نفسه، يقتل لا أن إلى الملجأ في السائل عنه سأل

  .ملجأ يكون أن من يخرج لا أن فيجب يغير ولم يغيره أن أمكنه وإنما الإلجاء
 علم حيث من الطريقة تلك اختبر إذا أنه عنه، جوابنا من فإن سادسا، قاله ما فأما

 من يأمن أن فالواجب قبيح، إلى يؤدي لا النظر أن الجملة في وعلم إليه، أداه نظره أن

 لا أنه ترى ألا جهلا، كونه من يأمن لا لأنه التقليد، في قلناه ما ذلك وفارق .جهلاً كونه
  .إليه ويشيق به يلتذ هو وإنما واختبرها، جربها قد طريقة إلى يستند

 أوجبه أنه بذلك أردتم هل ؟ إليه أداه نظره إن بقولكم أردتم الذي فما :قيل فإن

  .ذلك يعلم لا قد فإنه الأول، أردتم فإن ؟ عنده فعل أنه أردتم أم وولده،
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 كالكلام فيه والكلام النظر، تذكر عند العلم ذلك يفعل فإنما ذلك، علم فإن وبعد،

  .عنده فعل أنه بذلك أردتم وإن .رقدته من المنتبه يفعله علم كل في
 كون من يؤمنه مما ذلك في فما النظر، عند الجهل أحدنا يفعل أن يمتنع لا :لكم قيل

  .قبيحا الاعتقاد من يفعله لا ما
 من وجها فيه يعلم ولا ذلك، إلى النفس ساكن كونه يظن أن فيه يكفي :له قيل

 أنه المباحات، في يقوله ما مجرى ذلك وجرى عليه، الإقدام منه يحسن أنه في القبح وجوه

 يجوز أنه يقول، أن لأحد وليس ضررا، فيها يعلم ولا الحال، في بها ينتفع أنه يعلم أن يكفي

 أن يكفي إنه :يقول فكما الهواء، في التنفس منه يقبح أن فيجب وإلا مفسدة، يكون أن

  .السائل ذكره ما سبيل فكذلك مضرة، فيه يعلم ولا النفع يعلم
 أن من يأمن لم النفس، سكون يقتضي الاعتقاد ذلك أن يعلم لم إذا أليس :قيل فإن

 ولا منفعة، الخبر في له أن بمترلة فهو عليه، الإقدام منه قبح كذلك كان وإذا جهلاً؟ يكون

 أن من لابد بل به، الإخبار حسن في يكفي لا القدر هذا أن علمنا وقد .صدقًا كونه يعلم

 ذلك عند وقبح كذبا، يكون أن من يأمن لم ذلك يعلم لم إذا لأنه ،صدقًا كونه يعلم

  .كذب أنه على قطع إذا يقبح كما عليه، الإقدام
 بمفسدة، ليس أنه يعلم لم إذا الهواء، في التنفس حسن يعلم لا أن فيجب :له قيل

 .عليه لدل كذلك كان لو أنه يعلم أن إلى منه، يأمن لا أن يجب الموضوع هذا على لأن
 في باق ذكرناه الذي القدر فكذلك التنفس، بحسن العلم في كافيا القدر هذا كان وإذا
  .الاعتقاد هذا بحسن العلم

 الاعتقاد في قلتم وهلا ؟ الخبر في عنه سألناكم ما وبين بينه فرق فأي :قيل فإن

 يهف يعلم ولم مثله، إلى النفس ساكن كان أنه ظن إذا أنه الشبهة، صاحب يفعله الذي

 سكون يظن لا أنه تقولوا أن يمكنكم ولا ؟ المترلة بهذه فذلك القبح وجوه من وجها

  .النفس ساكن كان أنه الانتباه عند فيظن العالم، بصورة نفسه يتصور لأنه النفس،
 ويناظر الزمان من برهة المذاهب من مذهب على يكون قد أحدنا أن ذلك، يبين

 على المذهب ذلك في حاله يجد نومه من تنبه ندماع ثم النفس، ساكن أنه ويعتقد عنه،

 فيما النفس ساكن كونه يظن لا إنه يقال أن يجوز فكيف غيره، في حاله يجد ما حسب

 ذلك، قبح فإن وإلا منه، ذلك يحسن أن يجب ذكرتموه، ما موضوع فعلى ؟ لتنبهه اعتقد
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 يأمن لا لأنه علما، ذلك كان وإن رقدته، من المنتبه يفعله الذي الاعتماد يقبح أن فيجب

  .كذبا كونه يأمن لا الذي الصدق بمترلة ذلك يكون وأن ؟ جهلا كونه من
 يقول ولذلك الاضطرار، مجرى يجري ما نفسه من يعلم الخائف إن :له قيل

 هذه من يكون ولا المزعجة، الخواطر مجرى يجري ما قلبه على يورد تعالى االله أن شيوخنا،

 .واثق غير قبل من كان أنه يعلم كان بل تعالى، االله قبل من سالنف لسكون ظانا حاله
 لو أنه .ذكرناه ما يبين .الدلالة ذكر عند العلم من يكتسبه فيما أحدنا سبيل كذلك وليس

 غيره، من واقعا فعلا شاهد ثم قادرا، كونه وعلم زيد، من الواقع الفعل صحة في نظر

 طريقة عرف قد المتقدم بالنظر لأنه محدد، ظرن عن لا قادر، أنه لعلم به، تعلقه وعرف

 إلى لاستناده العلم، هذا على الإقدام منه يحسن كان فإذا .غيرها وبين بينها وفصل العلم،

 عنه سألت ما حكم حكمه يكون أن يجوز ولا جهلا، كونه من ويأمن بالنظر، أخبره ما

  .العلم هذا في عنه سألت ما سبيل فكذلك كذبا، كونه يأمن لا الذي الخبر من
 حسنه علم الذي للنظر بذكره فهو الظن، هذا إمارة من السائل عنه سأل ما فأما

 يفعله أن يجب ما أن الجملة في علم فقد ذكرناه، الذي النظر وجوب علم ومتى .ووجوبه

 الداعي أن بينا وقد .جهلا كونه فيأمن حسنا، إلا يكون لا منه ولابد .النظر ذلك فعل إذا

 إذا شاقا، يكون أن من يخرج لا ولكنه شبهة، عليه ترد لم إذا خالص كأنه ذكرته الذي في

  .العلم ذلك طريقة عن والذب وحلها الشبهة من عليه يرد ما دفع المرء لزم
 الضرورية، العلوم في ذكرناه ما على الاعتراض من سابعا، السائل ذكره ما فأما

 في يؤثر مريدا، كونه أن ترى ألا.الفعل في يؤثر أن يجوز الفاعل حال أن لأجل فبعيد
 :قالوا لأم ابرة على عبنا وإنما .النهي في يؤثر كارها، وكونه الأمر، في ويؤثر الإخبار

 أصلا، الفعل في يؤثر لا الفاعل حال أن نقل ولم .فعله قبح في يؤثر محددا الفاعل كون إن

 أمرا،وكذلك الكلام كون في يؤثر فإنه ذلك ومع به بالمأمور يتعلق مريدا كونه أن فكما

 فكذلك يا، الكلام كون فيؤثر عنه المنهي بنفس بل النهي بنفس يتعلق لا كارها كونه

  .به يتعلق لم وإن علما الاعتقاد كون في يؤثر بالمعتقد عالما الفاعل كون
 لأن فبعيد االله عبد أبي الشيخ قول على به واعترض ثامنا، السائل ذكره ما فأما

 في عليه هو لما به يتعلق بما تعلقه لأن متعلقا، يكن لم أن بعد متعلقًا يصير أن يجوز لا العلم
  .الكتب في بين قد وهذا منفصل، شرط على يقف ولا نفسه،
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 لانقلب تفصيل علم ذلك صار فلو .التفصيل لعلم مخالف الجملة علم فإن وبعد،

  .الجنس قلب يجوز ولا جنسه،
 فإن "ذكره الذي للصارف الثالث العلم عن ينصرف أن جوزوا " دبع قوله فأما

 ذكرته بما الثالث العلم عن ينصرف أن يجوز لا العلمين هذين مع إن تقول أن فيه الوجه

 أن من فلابد إليه، طريقان فهما العلم، هذا إلى يدعوان كما لأما الصارف، من

  .يقتضياه
 .إليها يدعوه داع لمكان يفعله إنما حال، عدب حالا العلوم من يفعله ما فإن وبعد،

 الأوقات، بعض في مفسدة أنه يعتقد أو العلم، ذلك في ضررا عليه أن يعتقد أنه قدرنا وقد

  .شبهة عليه تدخل لم ما يفعله أن يجب ذلك مع لكان
 بأنه العلم يختار أن من فلابد الدار، في زيدا بأن عالما كونه تذكر إذا فإنه وبعد،

 وإنما ذكرناه، الذي الداعي هذا الصارف من ذكرته ما يقابل أن يجوز فلا .الدار في كان

 من المنتبه يفعله ما سبيل وكذلك علما، يكن لم عليه كان ما أن يعتقد بأن ذلك عن يزول

  .رقدته
 يحصل إنه العلمين، هذين عند يفعله الذي العلم في يقال أن يجوز كيف :قيل فإن

 يكون أن يجوز فكيف الثالث، العلم بصفة يتعلق لا ظلم هذا بأن العلمو الداعي لمكان فيه

 أو الاعتقاد أو بأحواله العلم يكون أن يجب الشيء إلى الداعي أن علمتم وقد ؟ إليه داعيا

 الاعتقاد فعل إلى يدعوه نفسه لسكون ظنه لأن يجب، لا ذكرته ما إن :له قيل .لها الظن

  .العلم ذلك بحال علما ذلك وليس النظر، ذكر عند
 يكن لم وإن الإنصاف، فعل إلى داعيا يكون أن يمتنع لا بالآلام، الفعل فإن وبعد،

  .الانصاف بصفة ذلك
 عن متولدا بعينه، الظلم هذا بقبح العلم يكون أن جوزوا " السائل ذكره ما فأما

 لوجب كذلك كان لو لأنه فبعيد، " ظلم أنه يعلم أن شرط الجملة، في الظلم بقبح العلم

 االله فعل من ضروري الجملة علم لأن ضروريا، بعينه ظلم بقبح المفصل العلم يكون أن

  .فعله إلا يكون لا فعله عن فالمتولد تعالى،
 عارض، يعترض بأن المسبب يحصل لا أن العلمين هذين من يمتنع لا فكان وبعد،

 ما الأسباب في يكون أن يمتنع لا الوجه، هذا في يقال أن يمكن أنه إلا .التوليد من فيمنع
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 علمنا كما وهذا المسبب يحصل لا أن يجوز لا فإنه التوليد، في الشرط وتكامل حصل إذا

  .مانع التوليد من يمنع بأن التأليف يحصل ولا تحصل أن يجوز لا أا ااورة حال من
 ذلكك وليس ضد، المسبب لذلك يكن لم إذا ذلك يمكن إنما :يقال بأن عنه ويجاب

 بعينه هذا بأن الجهل يوجد أن العلمين هذين مع يمتنع لا فكان ضدا، له لأن العلم، سبيل

  .التوليد من فيمنع قبيح
 الثاني، العلم بشرط المفصل العلم يولد الظلم بقبح العلم إن يقال بأن فليس :وبعد

 سببين، جميعا يكون أن فيجب .الأول العلم بشرط يولده الثاني العلم إن يقال أن من أولى

 أن يجوز ولا .غيره من أولى ويوجب يولد بأن يكون حتى الآخر على لأحدهما مزية لا إذ

  .واحدا مسببا مولدين أسباب تكون
 لا أن يجوز الداعي، لأجل أحدنا يختاره ما أن من تاسعا، السائل ذكره ما فأما

 عن الداعي كانلم يقع ما حال به لتنفصل الداعي، ذلك مع الوجوه بعض على يحصل

 بأن علمه تذكر مع تجوزوا أن فيجب باختياره، تعلقه يثبت ولكن موجبا، يكون ما حال

  .الدار في كان بأنه العلم يختار لا أن الدار في كان زيدا
فإن الجواب عنه أن هذا في التحقيق لا يكون تذكرا لكونه عالمًا بل يكون تذكرا 

أن لا يفعل العلم بأنه . ع هذا على بعض الوجوهويجوز م. لكونه معتقدا وسكون نفسه
. كان في الدار، بأن يعتقد أن سكون النفس يصح مع الجهل كما جوزه الجاحظ

إلا إذا ثبت فلذلك يصح أن يعلم كون نفسه معتقدا ساكن النفس ولا يعلم أنه عالم، 
 .عنده أن سكون النفس لا يصح في غير العلم

 من الوجه السادس على قول أبي هاشم، فإن فأما الاعتراض على ما استخرج 
ذلك شيء يلزم من قال به والغرض بما ذكرناه أن على مذهب أبي هاشم يجب أن 
يكون هذا وجهاً سادساً، ولم نقل بصحة ذلك المذهب حتى يلزمنا أن نذب عنه 

 .ونجيب عن هذا الاعتراض
 :علماًمسألة في أن المعلوم ما كان يجوز وجوده من غير أن يكون -٩٦

ذهب أبو القاسم إلى أن ذلك لا يجوز، وكذلك يقول في كل عرض يختص 
بصفة من الصفات، أو حكم من الأحكام، إنه كان لا يجوز أن يوجد ولا يحصل على 

 بأنه لو كان كذلك، لكان يجب أن يختص لوكان يقو. تلك الصفة وذلك الحكم
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 فيه، ولهذا كان يقول في الخبر بذلك الحكم لعلة، ولكان يجب أن تكون تلك العلة حالة
وعندنا في العلوم ما كان يجوز أن يوجد ولا . إنه كان يصح أن يوجد فلا يكون خبراً

 .ذلك فيه يكون علما، وفيها ما لا يصح
فالذي كان يصح أن يوجد فلا يكون علما، هو نحو ما يفعله الواحد منا من 

ه كان يجوز أن يوجد ولا يكون علماً، العلوم حالاً بعد حال، فنقول فيما هذا سبيله إن
ألا ترى أنه لو فعلها ولما تقدم منه النظر، . بأن لا يكون قد تقدم منه النظر والاستدلال

وكان ذلك جارياً مجرى ما يفعله المبخت ولا شبهة في أن اعتقاد المتبخت لا يكون 
 .علماً، وإن كان معتقدة على ما هو به بما نذكره من بعد

لا نسلم أن أحدنا لو لم يتقدم منه النظر والاستدلال لكان يصح أن : فإن قيل
ا، بل أقول لو فعل اعتقادات لهذه المعتقدات لكانت غير اييفعل هذه الاعتقادات بأع

هذه الاعتقادات التي هي الآن علوم فلا يصح ما قلتموه من أا كان يجوز أن توجد 
 .ولا تكون علوماً

عتقاد الذي يتعلق بهذا المعتقد على أخص ما يمكن وإن قد علمنا أن الا: قيل له
وقد عرفنا . لم يكن علماً فهو من جنس العلم به بما سنذكره في مسألة مفردة من بعد

بما تقدم في باب القدر، أن القدرة الواحدة لا يجوز أن تتعلق بأكثر من جزءٍ واحد من 
 القلوب فيه حكم أفعال جنس واحد، في وقت واحد في محل واحد، وأن حكم أفعال

الجوارح، لأا بما بينا، لو تعدت عن واحد ولا حاصر، لوجب أن تتعلق بما لا يتناهى، 
فإذا صحت هذه الجملة، وجب فيمن لم . انعةويصح أن يقع بين المحدث والقديم مم

يوجد في قلبه إلا قدرة واحدة، أن لا يصح أن يفعل بها في كل وقت من جنس واحد، 
أن لا يتأتى له أن يفعل . فكان يجب لو لم يتقدم منه النظر. اً واحداً من الاعتقادإلا جزء

وقد علمنا باضطرار، أن كل من يصح أن يريد . أمثال هذه الاعتقادات بأن يبخت فيها
فلولا أن ما يصح أن . ا لهذه الأموركره، يصح أن يفعل الاعتقادات بخيتاً أو تقليديو

 يصح أن يوجد ولا يكون علوما، بأن تكون واقعة على كان. يوجد فيكون علوماً
 .سبيل التبخيت، لكانت هذه القضية لا تثبت ولا تعلم

ا من قبل، لا يخرج هذه ويدل على ذلك أيضاً، أن كونه غير ناظر: دليل آخر
ا على ما كان قادراً لأن ما يحيل كون الغير قادر ،ةالاعتقادات من أن تكون مقدور
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وإذا كان قادراً .  من تلك الوجوه المعروفة، وقد ذكرناها في غير موضععليه، لا يخرج
فلو وجدت ولما تقدم منه النظر، لما . على إيجادها، فلابد من أن يصح منه وجودها

 .فيجب أن يمكن لما قلناه، أن توجد هذه الاعتقادات ولا تكون علوماً. كانت علوماً
شاهد زيداً في حال ما يفعل الاعتقاد وهو أنا لو قدرنا، أن أحدنا : دليل آخر

لكونه في الدار، لكان ذلك الاعتقاد علما، لأنه يقتضي سكون النفس كما يقتضيه 
الاعتقاد الذي فعله االله تعالى فيه عند الإدراك، لأجل أن الوجه الذي يؤثر في كون 

الجملة، وإذا صحت هذه . الاعتقاد علما حاصل فيه، وهو كونه من فعل العالم بالمعتقد
فقد ثبت أن نفس ما وجد ولم يكن علماً، كان يصح أن يوجد ويكون علما، وهذا 

 .بين
فأما قوله رحمه االله، إن العرض إذا اختص بحكم من الأحكام، فإنه لو كان يجوز 
أن يوجد ولا يكون على ذلك الحكم، لوجب أن يكون حاصلاً عليه لعلة فقول فاسد، 

 والمعاني، بل يجب أن يعلم أن هناك مخصصاً،ثم لبات العللأن هذا القدر لا يدل على إث
. فإذا كان كذلك. يعلم أن ذلك المخصص هو وجود معنى بإبطال ما عداه من الأقسام

. وبطل أن يكون علماً لمعنى بما بيناه. ولم يبطل أن يكون علماً لوقوعه على وجه
 .وهذا بين. فالواجب أن يعلل بوقوعه على وجه

فإن كانت ذاته .  أن تكون ذاته تكفي في كونه علماً، أو لا تكفيإما: فإن قال
كافية فالواجب أن يكون علماً مادامت ذاته، وإن لم تكف فالواجب أن يكون علما 

 .لأمر سواه
ليس يجب إذا لم يكن علما لذاته ولم يكف في مجرد ذاته، أن يكون : قيل له

الث، وهو أن يكون علماً لوقوعه على المؤثر فيه أمراً، سواه، بل ما أنكرت من قسم ث
 .وجه

مسألة في أن التقليد لا يكون علما وإن كان معتقده على ما هو -٩٧ 
  :به

ذهب أبو القاسم إلى أن الاعتقاد الذي هو تقليد، يكون علماً إذا كان معتقده 
والذي يدل على صحة ما . وعند شيوخنا كلهم أنه لا يكون علماً. على ما هو به

أن الاعتقاد الذي وقع على سبيل التقليد لا يقتضي سكون النفس، فإذا لم قلناه، 
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 .يقتضي سكون النفس، لم يجز أن يكون علماً
 ولم قلتم أنه لا يقتضي سكون النفس ؟: فإن قيل
 .لأن المقلد يجوز على نفسه التشكك بأدنى تشكيك: قيل له

له حال من يعتقد كونه يبين ذلك، أن من قلد غيره أن زيداً في الدار، يفارق حا
في الدار عند الإدراك له أو الاستدلال بخير نبي قد صحت نبوءته بالمعجز عنده ألا ترى 

له في ذلك، لكان عند هذا  أنه إن شكك وقيل له، لعل من أخبرك كذب لغرض
فلو . يضطرب، ولا يكون هكذا حال من علم عند الإدراك، أو عند الاستدلال بخبر نبي

 . لكان لا فرق بينهما في هذا الوجه وهذه المزية،مقتضيا لسكون النفسكان التقليد 
 لم قلتم إن ما لا يقتضي سكون النفس لا يصح أن يكون علماً ؟: فإن قيل

قد عرفنا أن هذا الحكم الذي يعقله من سكون النفس، راجع إلى العلم : له قيل
إلى جنسه، لأن التقليد من حيث كان علماً، لا من حيث كان اعتقادا، أو لأمر يرجع 

وإذا كان كذلك، وجب أن يكون سكون . بما بيناً لا يقتضي ذلك وإن كان من جنسه
فإذا علمنا أن .  وجد فلابد من أن يقتضي سكون النفسالنفس كالحقيقة للعلم، فمتى

وبعد، فإن كان التقليد . التقليد لا يقتضي سكون النفس، فالواجب أن لا يكون علماً
ا لسكون النفس، فالواجب أن يكون النظر عبئا قبيحا، لأنه إذا كان علما مقتضي

الغرض بالنظر الوصول إلى المعرفة والعلم، ويمكن ذلك من دونه، فأي فائدة في إتعاب 
 .النفس به

 :مسألة في أنه قد يوجد من جنس العلم مالا يكون علماً-٩٨
لأنا قد بينا في وعندنا يجوز ذلك، . ذهب أبو القاسم إلى أن ذلك لا يجوز

الكتب أن الاعتقادين إذا تعلقا بمتعلق واحد على أخص ما يمكن، كانا مثلين بدلالة 
ما لو حصلا لحي واحد وطرأ الضد عليهما، لوجب انتفاؤهما بضد واحد، وقد بينا أ

أن الشيء الواحد لا ينفي شيئين مختلفين غير ضدين، وإنما ينفي مثلين أو ضدين، فلا 
ال في هذين الاعتقادين اما ضدان، لأما لو كانا ضدين لكان أحدهما يجوز أن يق

يوجب من الصفة عكس ما يوجبه الآخر، ولسنا نجده هكذا، فكيف يجوز أن يقال 
تضادهما ؟ ولأن كل واحد منهما يوجب من الصفة مثل ما يوجبه الآخر، ولأما قد 

، وهو التعلق بذلك المتعلق على عليه في أنفسهما اشتركا في حكم واحد ينبئ عما هما
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وإذا صحت هذه الجملة، وقد عرفنا أن التقليد قد يكون من جنس . أخص ما يمكن
العلم، وعرفنا أنه لا يكون علماً، فيجب صحة ما قلناه من أنه يصح أن يوجد من 

وبمثل هذا يعلم أن العلم الضروري من جنس العلم . جنس العلم مالا يكون علماً
وأبو القاسم يخالف في هذا أيضا . ا كان المتعلق واحداً على أخص ما يمكنالمكتسب، إذ

ويقول، إن العلم الضروري يخالف العلم المكتسب إذا كان المتعلق واحداً على أخص ما 
 .يمكن، والطريقة في الموضعين واحدة

كيف يجوز أن يكون العلم الضروري من جنس العلم المكتسب، ونحن : فإن قيل
 ما ؟نفصل بينه

إن مجرد الفصل بين الشيئين لا يدل على اختلافهما، إلا إذا ثبت أن : قيل له
وليس كذلك حال ما سألت . ذلك الفصل لا يمكن تعليقه بأمر آخر سوى اختلافهما

عنه، لأنه يمكن أن يقال إن هذا الفصل يرجع إلى أن أحدهما يمكن نفيه عن النفس على 
، فيرجع هذا إلى أن العلم بأحدهما يمكنه أن يفعل بعض الوجوه، والآخر لا يتأتى فيه

ضد ذلك على بعض الوجوه، وبالآخر لا يمكنه على وجه من الوجوه، فلا يرجع هذا 
 .إلى اختلافهما في أنفسهما

 فهل يجوز أن يكون الجهل من جنس العلم ؟: فإن قيل
وليس . إن شيخنا أبا هاشم قد ذكر في الجامع الكبير، أن ذلك يجوز: له قيل

ما من أالغرض بذلك أنه يدخل في الوجود اعتقاد أن أحدهما علم والآخر جهل، مع 
وليس . إما أن يكونا ضدين، أو مختلفين غير ضدين: جنس واحد، لأن ما هذا سبيله

الغرض بذلك أن ما وجد وكان علماً، كان يجوز أن يوجد فيكون جهلا، لأن العلم 
واحد منا وقدر مقدر أن زيدا لو لم يكن في الدار، بكون زيد في الدار، لو وجد في ال

أوجبنا . لأنا إن قلنا كان يكون علما. محال  هذا العلم، لكنا نقول السؤالكانكيف 
كما لا يجوز أن يقال في . قلب العلم عن حقيقته، وإن قلنا كان يكون جهلا، لم يجز

ا الغرض بذلك أن ما هو وإنم. االله تعالى أنه لو وجد ما علم أنه لا يوجد لكان جهلا
علم بكون زيد في الدار، لو وجد ولم يكن زيد في الدار، وقدرنا أن المعلوم أن لا 
يكون في الدار، لكان هذا جهلا، وإن كان ما يرجع إليه من صفة جنسه على ما هو 

 .عليه
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ويجوز أن يقال، لو لم يكن زيد في الدار، ووجد مثل هذا الاعتقاد الذي هو علم 
فعلى هذا يمكن أن يقال، .  بعينه، وكان متعلقا بكون زيد في الدار، لكان جهلالا هذا

وقد بينا أن . إن الجهل قد يكون من جنس العلم، وأبو القاسم يخالف في ذلك أيضا
الاعتقادين إذا تعلقا بمتعلق واحد على أخص ما يمكن كانا مثلين، فيجب أن يدل ذلك 

 .اعلى هذه المواضع التي يخالفنا فيه
 :مسألة في أن علم الإنسان بما يدركه لا يجوز أن يكون فعلا له-٩٩

قال أبو القاسم في مسألة الوعيد من الكتاب الذي سماه كتاب المسائل الواردة 
ا، إذا كان سببه من قبله، يعني أنه إذا  له وكسبإن علم الإنسان بما يحسه قد يكون فعلاً

ولو أن غيره فتح عينه، . سبه، وعلمه بذلك كسبهكان هو الفاتح لعينه فإدراكه بعينه ك
لكان إدراكه في الحالة الثانية من حال الفتح، فعل الذي تولى فتح عينه، وكذلك القول 

 .وهذا قول بشر بن المعتمر وجماعة من البغداديين: قال. في سائر الحواس عنده
ذلك وعند شيوخنا، أن العلم بالمدركات لا يجوز أن يكون من فعلنا، وك

 .الإدراك لو كان معنى، وسنبين ذلك في باب الإدراك إن شاء االله
والذي يدل على صحة ما قلناه من أن العلم بالمشاهدات لا يجوز أن يكون من 

إما أن يفعله مباشرا، أو : نه لو كان ذلك من فعلنا لكان لا يخلو من أحد أمرينأفعلنا، 
ا، لأنه لو كان كذلك، لكان يصح منا أن ولا يجوز أن يفعل ذلك مباشر. ايفعله متولد

وقد عرفنا وجوب كوننا عالمين مع . نفعله وأن لا نفعله مع الإدراك وارتفاع اللبس
 . يكون من فعلنا مباشراأنالإدراك وارتفاع اللبس فلا يجوز 

 على هذه القضية أن لا يكون من فعل االله مبتدءا، بما أنكرتم أنه يج: فإن قيل
 .لك، لكان يصح أن يفعله وأن لا يفعله مع الإدراك وارتفاع اللبسلأنه لو كان كذ

يصح أن لا يفعله، لكنه يخرج المدرك من أن يكون كامل العقل، وعلى : له قيل
نه يدرك قرص البرغوث فيتنغص لأجل ذلك النوم عليه وإن إهذا نعلم من حال النائم 

ي بحضرته، فيقدر أنه شيء وكذلك النائم يسمع الحديث الذي يجر. كان لا يعلم ذلك
 .يراه في النوم ولا يعلمه، وهذا ظاهر

إن أحدنا لا يجوز أن يدرك الشيء ولا يعلمه مع ارتفاع اللبس وكمال : فإن قيل
 العقل
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إن من جملة كمال العقل العلم بما تشاهده، مع زوال اللبس أنه على ما :  لهقيل 
نفسه، فيجب أن لا يصح ما ذكره ولا يجوز أن يجعل الشيء شرطا في . تشاهده عليه

لو السبب يخولا يجوز أن يكون العلم بالمشاهدات من فعلنا متولداً، لأنه ليس . السائل
له فتح الجفن على  إما أن يقال إنه نظر واستدلال، أو يقال إن السبب: لذلك من أمرين

 يجد من نه لاأولا يجوز أن يجعل السبب النظر والاستدلال، لأجل . الحد الذي ذكروه
نفسه ذلك، ولأنه لا دليل يدل على المشاهدات، ولأنه كان لا يمتنع أن لا ينظر فلا 
يعلم ولأنه كان يجب أن يكون كامل العقل حتى يصح أن يستدل ويكتسب العلم 

وقد عرفنا أن من كمال عقله العلم بما يدركه مع ارتفاع اللبس، . بالنظر والاستدلال
ولا يجوز أن . ر لا يجوز أن يكون مولدا للعلم بالمشاهداتفثبت بهذه الوجوه أن النظ

 :يكون فتح الجفن مولدا له كما قدره لوجوه
ا عن ا عن فتح الجفن، أولى من أن يكون متولدأنه ليس بأن يكون متولد: أحدها

فكان يجب أن يكون . صحة الحاسة، وأولى من أن يكون متولدا عن وجود المتدرك
 أسباب، ويجب على هذا أن يكون فعل واحد بين فاعلين، مسبب واحد متولدا عن

كصحة الحاسة وكوجود . لأنه لا يمتنع في هذه الأسباب ما يوجد من فعل االله تعالى
 .المرئي،ومنها ما يكون من فعل العباد

كل واحد من هذه الأسباب يولد علما، فلا يكون مسبب واحد : فإن قيل
رى ما تقولون في اعتمادين، يكون أحدهما وجرى ذلك مج. متولدا عن أسباب كثيرة

من فعل االله تعالى، والآخر من فعل الواحد منا، إن كل واحد منهما يولد كونا على 
فكما لا يلزمكم أن يكون كون واحد متولدا عن . حدة، واعتمادا على حدة

 .اعتمادين، فكذلك لا يلزمني أن يكون علم واحد متولدا عن شيئين
، الآخر لنا ذلك، لأنه لو انفرد كل واحد من الاعتمادين عن إنما ساغ: له قيل

فلهذا قلنا . لكان يجوز أن يولد حركة الجسم، بل كان يجب حركته مع سلامة الأحوال
إذا أضيف أحدهما إلى الآخر، إن كل واحد منهما يجب أن يولد حركة على حدة، 

د الفتح، أو لو وجد وليس كذلك سبيل ما سألت عنه، لأنه لو صحت الحاسة ولم يوج
الفتح ولم تصح الحاسة، أو لو وجدا معا ولم يوجد المدرك، لما كان عالما به، فالعلم به 

 .لا يجوز أن يحصل مع انفراد بعض هذه الأمور عن بعض
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يلزمكم على ما قلتموه، أن يكون العلم بالمدلول متولدا عن النظر، : فإن قيل
ل، لأنه ليس بأن يكون أحدهما متولدا والآخر وعن العلم بالدليل على الوجه الذي يد

 .شرطا، أولى من أن يكون الآخر مولدا والأول شرطا
 :عن هذا جوابان: قيل له

أحدهما، أن العلم بالدليل على الوجه الذي يدل بأن يكون شرطا أولى، لأنه 
 .ومن حق الشرط المصحح أن يكون مقارنا، والنظر لا يقارنه. يفارق العلم بالمدلول

وليس يجب في السبب أن يكون مقارنا للمسبب، كما يجب في الشرط ان يكون مقارنا 
. يبين ذلك أن الاعتماد يولد في الثاني، ويجوز عدمه في حال وجود المسبب. للمشروط

ن هذا الوجه ليس بصحيح، لأن هذا شرط في حكم السبب لا في وجود أواعلم 
 .المسبب، ولا تعتبر مقارنته إلا للسبب

لجواب الثاني، أن العلم بالدليل على الوجه الذي يدل ربما لا يتم إلا بمجموع وا
علوم، فلو جعلناه مولداً، لأوجبنا أن يكون مسبب واحد متولداً عن أسباب، وهذا لا 

فلذلك كان النظر بأن يكون مولداً، أولى .  واحديءوليس كذلك النظر، لأنه ش. يصح
 . يدلمن العلم بالدليل على الوجه الذي

والوجه الثاني في أن فتح الجفن لا يجوز أن يكون مولداً للعلم بالمشاهدات، أن 
له، لوجب أن يكون بين محله وبين محل العلم اتصال ومماسة حتى  ذلك لو كان مولداً

يبين ذلك، أن ما نفعله من الاعتماد في أبداننا،لا يجوز أن يولد فيما . يصح أن يولد
نه ليس بين أبداننا وبينها مماسة، بدلالة أا إذا ماست جسماً  عنا من الأجسام، لأىنأ

أو ماست مماس، ذلك الجسم على الحد الذي يكون مماس اليد مكملاً للآلة، صح أن 
. فإذا كان كذلك، لم يجز أن يتولد عن فتح الجفن العلم. يتولد عن ذلك الاعتماد الفعل

 .لأنه لا يحصل بين محله وبين محل القلب اتصال
والوجه الثالث في ذلك، أن الفتح إذا أريد به الحركة، فقد بينا أن الحركة لا 

 . الكلام في ذلك في باب الأكوانىجهة لها، فيجب أن لا تولد في غير محلها، وقد مض
والوجه الرابع انه لو كان العلم بما نشاهده من فعلنا، لأمكننا أن ننفيه عن أنفسنا 

ن أ أمكنناعلم بحدوث الأجسام، لما كان من قبلنا يحصل، ن الأعلى بعض الوجوه، كما 
ن أن يجعل ابتداء دلالة من غير أننفيه عن أنفسنا على بعض الوجوه وهذا مما يمكن 
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 .ن يكون مباشرا أو متولداأيقسم فيقال كان لا يخلو ذلك العلم من 
 ن يفعل العلم في غيره  أن أحدنا لا يجوزأمسألة في -١٠٠

وقال شيوخنا . ن يفعل العلم في قلب غيرهأ زون أحدنا يجأم إلى ذهب أبو القاس
ن يفعل في أن أحدنا لا يصح إن ذلك لا يجوز فالذي يدل على صحة ما قاله شيوخنا إ

غيره إلا بسبب يفعله في محل قدرته والسبب الذي يعدى به الشيء عن محل القدرة 
ن أهة هو الاعتماد وقد عرفنا ن يختص بجهة بما قد بيناه من قبل والذي يختص بجأيجب 

ن يولد العلم لان أحدنا قد يعتمد على صدر غيره في أي جهة أالاعتماد لا يصح 
ن أنه لا يجوز أكانت ومع هذا فان حال ذلك الغير في اعتقاده لا يتغير فثبت بذلك 

 .يفعل العلم في غيره
م معتمدا ن ذلك الاعتماد يولد العلم بكون ذلك الجسأما أنكرتم : فإن قيل

 . عليه
ن يولد العلم  أن يولد العلم بكون محله معتمدا عليه،أولى منأليس ب: له قيل

 مع العلم الآخر ولا مزية لأحدهما هن حاله مع أحد العلمين كحاللأ ؛سودأبكون محله 
ن ذلك العلم لو كان متولدا عن اعتماد أحدنا عليه ولم يكن ضروريا أعلى الآخر على 
نه لا يمكن أالى لكان يمكن نفيه عن النفس على بعض الوجوه وقد علمنا من جهة االله تع

ن يكون متولدا عن فعلنا ؟ وبعد فلو صح من أ فكيف يصح ،نفي ذلك عن أنفسنا
ن يكتسب العلم في أنه لما صح أأحدنا فعل العلم في غيره لصح فعل الجهل فيه كما 

ن يفعل الجهل أن يصح أن يكتسب الجهل ولو كان كذلك لكان يجب أ صح ،قلبه
ن يولد أ ولو جاز ذلك لما كان الاعتماد بأن يولد العلم أولى من ،متولدا عن الاعتماد
ن يكون مولدا للضدين في حالة واحدة وبعد،فإن الاعتماد لو ولد أالجهل وهذا يوجب 
نه لا أ وقد عرفنا ،ن يكون بين محله وبين القلب اتصالأ لوجب ،العلم في قلب غيره

ا للعلم ن يكون مولدأن لا يجوز أ الاتصال بين محل الاعتماد وبين قلبه فيجب يحصل
ن يولد أوأيضا فلو كان الاعتماد مولدا للعلم لما كان بأن يولد بعض العلوم أولى من 

 لأنه لا مزية لبعض ؛ن يولد مالا يتناهى من العلوم المختلفةأ وكان يجب .البعض الآخر
 العلوم ،نه بأن يولد بعضإن يقال لمكان تلك المزية أصح هذه العلوم على بعض حتى ي

 .ن يولد البعضأأولى من 
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ن يحضر عنده فيعرفه أ ب،ن أحدنا يفعل العلم في قلب غيرهأإني أقول : فإن قال
 . أو بأن يفتح عينه فيتولد عن ذلك العلم في قلبه،ذلك الغير
  العلم وأما حضور المرئينه لا يولدأأما فتح الجفن فقد مضى الكلام في : له قيل

ن أن يتعدى عن محل السبب على أنه لا يجوز إ ف،نه إذا لم يختص بجهةأعنده، فقد بينا 
ن لا يشاهده ولو كان الحضور يولد العلم لكان لا أأحدنا قد يحضر ولا يعلم الغير ب

 ،علمن قلبه في كلا الحالتين محتمل للأن لا يشاهده ألا ترى أن يشاهده وبين أفرق بين 
ن يولد فيه أنه إذا لم يكن بين الحضور وبين قلبه اتصال فكيف يجوز أعلى سواء على 

 العلم؟ 
 :ن العلم الواحد لا يتعلق بأكثر من معلوم واحدأمسألة في -١٠١

ن يجهل على طريق أ يجوز :قال أبو القاسم في مسألة من كتاب المسائل الواردة
ن يعلم بعلم واحد إذا كانت الأشياء لا أ ويجوز التفصيل المرء بأشياء كثيرة بجهل واحد

ن يعلم أحدها دون الأخر وكانت إذا علمت علمت معا وإذا جهلت جهلت أيجوز 
معا فأما إذا كان يعلم بعضا دون بعض بأن يكون الدليل على كل واحد منها غير 

بعلم الدليل على صاحبه فلن يجهل كل واحد منها إلا بجهل مفرد وكذلك لا يعلم إلا 
ن العلم بأن االله تعالى خالقنا إمفرد وقال في مسألة من هذا الكتاب في المعلوم واهول 

ن يعلم أحدهما وبجهل الآخر على شيء من أ وكل شيئين لا يجوز ،هو علم به وبنا
ن يعلم أحدهما ويجهل أالوجوه فالعلم بأحدهما علم بالآخر ولو علما بعلمين لجاز 

 .الآخر
ا بأكثر من معلوم واحد ن يكون متعلقًأن العلم الواحد لا يجوز أوعند شيوخنا 

 .على طريق التفصيل
ن يعلم أحدهما ولا أنه لا معلومان إلا ويجوز أوالذي يدل على صحة ما قالوه 

ن يعلم أن يستحيل أيعلم الآخر فلو كان العلم الواحد متعلقا بهما لوجب مع وجوده 
 .أحدهما ولا يعلم الآخر

ن يعلم بعضها أنه لا يجوز إ إذا أدركنا أشباحا في حالة واحدة فأليس: فإن قيل
 دون بعض؟
ن يعلم بعضها دون بعض بأن لا يدرك البعض أو بأن أكان يصح : له  قيل
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 .يكون في البعض لبس دون البعض الآخر
ا وكذلك ن االله تعالى خالق زيد ولا يعلم زيدأن يعلم أليس لا يجوز أ: فإن قيل

ن يعلم االله تعالى أبل يصح : ن زيدا مخلوق الله ولا يعلم االله تعالى قيلأيعلم ن ألا يصح 
نه خلق زيدا بأن لا يعلم زيدا أصلا فيكون العلم بذات القديم يصح من دون أولا يعلم 

ن االله تعالى خالقه، أن يعلم أن تعلم ذات زيد من غير أن يعلم انه خلق زيدا ولا يصح أ
 .ن المحدث يحتاج إلى محدثأأن لا يعلم بأن لا يعلم حدوث زيد ب

نه يتعلق بأنه حدث من جهته مقدورا وهذا إف فأما العلم بأن زيدا مخلوق الله،
 :يحتوي على علوم

 . منها العلم بحدوثه-
 .ومنها أنه حدث من جهته تعالى -

 .نه واقع لا على سبيل السهو بل لعرض من الأعراضأ ومنها 
م الواحد لا يتعلق بأكثر من معلوم واحد على ن العلأويدل على : دليل آخر

ن ما ينفي أحدهما لا ينفي ن العلم بالطب مثلا يخالف العلم بالنجوم لأأ ،طريق التفصيل
ن يكون ذلك العلم أا بمعلومين مفصلا لكان يجب  واحد متعلقًاالآخر فلو كان علم

نما يجب لو جوزنا فيما ن هذا إأن يقول أن لقائل  لأا في نفسه وهذا ليس بظاهر مختلفً
 فأما .ن يكون المعنى الواحد متعلقا بهماأيثبت فيه الاختلاف نحو العلم بالنجوم والطب 

 ،ن يعلم أحدهما ولا يعلم الآخرأنه محال إ و،نه يتعلق بمعلومينإإذا قلنا في علم واحد 
 .ا في نفسهن يكون مختلفًأنه لا يلزم إف

د لو تعدى عن متعلق واحد ولا حاصر ن العلم الواحأوقد قيل : دليل آخر
 .ن يتعلق بما لا يتناهى على التفصيل وقد علمنا فساد ذلكألوجب 

ن الذي ليس النظر يتعلق بأكثر من متعلق واحد على التفصيل؟ لأأ: فإن قيل
ن يكون الناظر في دليل أ ويجوز نقيضه مثل ،ينظر يكون مميلا فيجوز أمرا من الأمور

 فليس النظر بإحداهما من الاختصاص ما .حدوثها ويجوز قدمهاحدوث الأجسام يجوز 
 .ن يتعلق بما لا يتناهى من الأشياء المفصلةأ ومع هذا فانه لا يجب ،له بالآخر ليس

ن النظر ليس متعلقة حدوث الجسم حتى يقال فما يتعلق بذلك يتعلق إ: له قيل
على حدوث الجسم فمتعلق  وإنما يتعلق بالدلالة ،بقدمه لتجويز الناظر كلا الأمرين
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 .النظر الواحد دليل واحد
ن العلم الواحد لو تعلق بأكثر من معلوم واحد على أوقد قيل : دليل آخر

:  لكان لو قدر طروء الجهل بأحدهما عليه لكان لا يخلو من وجوه ثلاثة،طريق التفصيل
ن  لأ،نتفي أصلانه لا يأن يقال أن لا ينتفي من كلا الوجهين دون الآخر ولا يجوز أإما 

 ن يكون حاصلا على صفتين ضدين ولا يجوز أن يقال انه ينتفي من كلاأهذا يوجب 
ن ذلك أن يكون العلم بالشيء يضاد الجهل بغيره وقد عرفنا أن هذا يوجب لأالوجهين 

ن يكون أن يقال انه ينتفي من أحد الوجهين دون الآخر لأنه يوجب أمحال ولا يجوز 
 .ما من وجه وقد عرفنا فساد ذلكموجودا من وجه معدو

 .ن يكون جهل يتعلق بأحد متعلقي هذا العلمألا يجوز : فإن قيل
ن يجهل أحدنا وجود زيد ويعلم وجود عمرو فلو كان العلم عند أيصح : له قيل

لكان يجب لو طرأ الذي ذكرناه عليه االإدراك الحاصل بوجود زيد وعمرو علما واحد 
 .ه الثلاثةن لا يخلو من هذه الوجوأ

ن لا يصح تعلق القدرة بالضدين، لأنه لو قدر طروء أيلزمكم على هذا : فإن قيل
  . لكان لا تخلو القدرة من هذه الوجوه الثلاثة، وهي فاسدة،العجز عليه بأحدهما

ن يصح من الواحد منا مع سلامة الحال الحركة يمنة ولا تصح أمحال : له قيل
ن تكون واجبة والعجز لو كان معنى أين لابد من الحركة يسرة فالقدرة على الأمر

ن يكون تقدير معنى أوكان ضدا للقدرة لكان حاله حال القدرة في التعلق فكان يجب 
لا يتعلق بهذين الأمرين تقديرا لما لا يكون ضدا للقدرة وإذا كان تقديرا لغير العجز 

الضد كيف كان فكأنه قال لو قدرنا طروء ما ليس بضد للقدرة ولا جاريا مجرى 
 .يكون حالها

ن القدرة تبقى ولا تنتفي وليس إ :ن نقولأومن جوابنا إذا سئل على هذا الحد 
ن أنه يستحيل من العالم منا أو من المعتقد الذي ليس بعالم أن يقال في المعلومين أيمكن 

ن أن يقال فالجهل المضاد له يجب أيعتقد أحدهما ولا يعتقد الآخر بما بينا فلا يلزم 
يكون متعلقا بكلا متعلقيه حتى إذا قدر على خلاف هذا الحد فقد قدر طروء ما ليس 
بضد للعلم ففارق أحد الأمرين الآخر ولا يكون هذا رجوعا إلى الدليل الأول لأنه 

دليل  بعض ما يذكر في ذلك الدليل فإذا اسقط سؤال على دليل ببعض ما يذكر في
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 . لم يكن انتقالاآخر
صل من  أبسم مكتلن يكون لكل عأنه لا يجب أ مسألة في-١٠٢ 

 :ليهإ درالاضطرار يُ
قال أبو هاشم في الجامع الصغير ليس يعرف كون الشيء على صفة باستدلال 

نه لا يعلم محدث ضرورة ثم يعلم حدوث غيره أبأن يعلم مثله ضرورة ثم يرد إليه مثاله 
ه غيره ولا يعلم إثبات كون  ولا يعلم قادر عالم ضرورة ثم يقاس علي،قياسا عليه

ا تقع إ ،ضرورة في الجسم ثم يقاس إثبات سائر الأكوان عليه ويقول في هذه العلوم
ن ألولا " ن اختلفت الأدلة عنده ويقول إبأن ينظر الناظر في دليل فيتعرف به المدلول و

 ،سهلا بعد حصول علم ضروري بقادر لنفإ بنفسه،الأمر كما قلته لما صح إثبات قادر 
ن لا أمن أوجب :" ويقول" وكذلك القول في سائر ما يعلم من الصفات والأحكام 

 .ن لا يعرف سائر ما قلناهأيعرف الشيء إلا بالقياس على نظيره المعلوم باضطرار يلزمه 
صل أن يكون للعلم المكتسب أنه كان يأبى أ ي علوحكى أبو هاشم عن أبي

ن الأصول الضرورية فيها ما إنه قال أضا  عن أبى على أيىضروري يرد إليه وقد حك
ن الرد على جهة المقايسة وقد يقال في أيبني عليه الاستدلال وفيها ما يرد إليه ولم يذكر 

ا إلى العلم بالدلالة نه يرد إلى ما يتعلق النظر به فيكون العلم بالمدلول مردودأالاستدلال 
 على خلاف ما حكى ي لأبى علن يجعل ذلك قولاًأفيحتمل ما قد ذكرناه فكيف يجوز 

  هاشم ؟أبوعنه 
و أما الثقة  ":وأما أبو القاسم فقد قال في كتابه في الجدل، بعد كلام ذكره

والنفس فلن يحصلا إلا بأن يصح عليه إما في البديهة والضرورة أو بالدليل الذي يصح 
سب إلى ما يتعلق نه يرد علم المكتأ بالرد أرادن إوهذا اللفظ محتمل ف". بالرد إليهما 

ن يقطع بأنه كان مخالفا أبالنظر بمعنى انه بذلك يتوصل إليه فالمعنى صحيح وليس يمكن 
 .لنا في المعنى

 ما دليلكم على صحة ما حكيتموه عن أبى هاشم ؟: فإن قيل
 .ما قدمناه فإنا حكينا المذهب وفسرناه بالدلالة عليه: قيل له

لك من الإقرار بأن في د صفته لكنه لابأن هذه العلوم سبيلها ما و: فإن قيل
صل ضروري كرد الشيوخ قبح الظلم في الغائب إلى قبحه أغيرها من العلوم ما يرد إلى 
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 .في الشاهد
ن العلم بقبح الظلم ضروري و إنما يبين لأ ،ن ذلك في الحقيقة ليس بردإ: قيل له

ة ثم العلم بقبحه لأجل العلم  ليزيل هذه الشبه،نه لا تأثير لاختلاف أحوال الفاعلين فيهأ
ن كلا لأرد علم إلى علم يعلى جهة الجملة بقبح الظلم وما حل هذا المحل لا يقال فيه 

ن أنه يذهب إلى لأالمعلومين تناولتهما الجملة على سواء خاصة على قول أبى هاشم 
لا العلم بقبح الظلم هو علم بقبح كل ظلم بعينه إذا علمه ظلما وزالت الشبهة فيه و

كثر مسائل العدل لان أتثبت علما غير الأول يتعلق بالمفصل من الظلم وهذه طريقته في 
م كفاعل القبح إذا كان ذن من لم يفعل ما وجب عليه يستحق الأالأولى على قوله 

ن من حق الواجب أنه تقرر في الجملة في عقول العقلاء لأعلى صفة لا على سبيل الرد 
م إذا لم يفعل على بعض الوجوه كما تقرر في العقول ن يستحق من وجب عليه الذأ

ذلك في فعل القبيح و إنما يلتمس بالنظر إدخال التفصيل في الجملة وإزالة الشبهة عن 
ن العلم بقبح أشد ما يلزم على هذا المذهب ما ذكره هو وسائر الشيوخ من أالتفصيل و

 ودفع ةلذي فيه منفعالكذب الخالي من نفع ودفع ضرر ضروري ويعرف قبح الكذب ا
 .مضرة بالقياس عليه وبينوا وجوه القياس

ن يترك قوله أفلابد في هذه المسألة من : وقد بين هو ذلك في غير موضع قالوا
ن العلم بقبح الكذب الذي فيه نفع لا نستدركه إ :ن يقولأن يجيب عن ذلك بأويمكنه 

 .بالقياس كما ذكرتم لكن استدل
تأثير له وكذلك دفع المضرة وإذ اعلم ذلك من حاله ن حصول النفع لا أفاعلم 

ن حصلا كأما غير حاصلين فعلمت قبحه لانفراد وجه القبح إصار هذان الوجهان و
 لا لأعلم بذلك قبحه بل ،ن هذا الوجه وجوده كعدمهأو إنما استعمل المقايسة لأبين 
ن يكون قبحا وبما أجب ن النفع إذا اختص بوجه القبح فيأاعلم قبحه بما تقرر في العقل 

ن النفع إنما يؤثر فيما يقبح من جهة المضرة فإذا كافاه النفع وأوفى أتقرر في العقل 
 وليس كذلك ،ن يكون وجها في القبحأعليه،وجب حسنه لخروج وجه المضرة من 

 .حال الكذب وكل ذلك استدلال لا يتضمن رد علم إلى علم
ن أرسوله صلى االله عليه لا يجوز ن المعرفة باالله تعالى وأمسألة في -١٠٣
  :تكون معصية
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ن رجلا ممن ألو : ))المسائل عيون((من " الأسماء والأحكام " قال أبو القاسم في 
 لأنظرن في أمره عليه السلام نظرا :عادى النبي صلى االله عليه فكر في نفسه فقال

المطاعن عليه نه محق كنت بوجوه أصحيحا سليما من الآفات فإن أفضى بي النظر إلى 
 –نه مبطل أن أفضى بي النظر إلى إ و،اعرف وعلى التحرز منه والتمويه في معناه أقوى

 صدت إلى الراحة منه وتبينت خواء قوله دعوى بالحجج الواضحة –وحاشاه من ذلك 
داه النظر إلى المعرفة باالله وبصدق رسوله عليه السلام لكانت معرفته معصية أفنظر ف

 .ن إيماناوالمعصية لا تكو
 بيوقد اختلف العلماء في النظر إذا قصد الناظر به وجها قبيحا فعند أبى الهذيل وأ

ن الطلب عندهما لأ ،ن طلب بالنظر ما قلناه فالنظر حسن والطلب قبيحإنه وإهاشم 
قصد قبيح لا يؤثر في حال النظر كما لو قصد بما صفته الظلم وجها لم يؤثر ا حسن

 . لم يخرجه عن صفته التي له بحسن، برد الوديعة الخديعةذلك في حاله ولو قصد
 : النظر يقبح إذا طلب الناظر به الوصول إلى أمر فقالأن يوعند شيخنا أبى عل

ن السبب إذا قبح قبح مسببه وإذا حسن حسن مسببه ومتى عري النظر عن هذا القصد إ
 .حسن

ذا إله قد تكون قبيحة  المعرفة باالله ورسوأنن ما ذكره أبو القاسم في أواعلم 
 . القصد لا يؤثر في قبح النظرأنقصد بالنظر وجها قبيحا لا يصح لما ذكرناه من 

 يؤثر في وقوع أن وإنما يجوز ،فإن القصد في الحقيقة لا يؤثر في قبح الفعل .وبعد
 الفعل لو كان يقبح لمكان أنالفعل على الوجه الذي له يقبح يدل على صحة ما قلناه 

ن يكون كل أ وهذا يوجب ،نه إرادة للقبيحلأن يكون القصد يقبح أجب القصد لو
 وهذا في الاستحالة بمترلة تعليل الشيء ولا يصح ذلك ،واحد منهما علة في صاحبه

ا ن أحدنا إذا قال زيد في الدار ولم يكن في الدار كان كاذبا وكان خبره قبيحإوبعد ف
نه لو كان زيد في الدار وفعل هذا الخبر لأن يقبح لمكان القصد أنه لا يجوز أومعلوم 

له في الخبر غرض لكان الخبر حسنا إذا تعرى من سائر وجوه  بعينه وهذه الإرادة وكان
 .ن ذلك القصد الذي جعله السائل علة في القبح حاصلأالقبح مع 

ن يقال بأن للقصد أن لم يكن مقصودا فلا يجوز إفإن نفس القصد يقبح و. وبعد
ن هذا القصد يؤثر في وقوع أن يقال أبح النظر أو قبح المعرفة ولا يمكن تأثيرا في ق
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خبار لإ ثم هي تقبح لذلك الوجه كما نقول في القصد المتعلق با،المعرفة على وجه
نه يؤثر في وقوع الكلام على الوجه الذي يكون كذبا ثم أبالكلام على وجه الكذب 

 .إذا قبح فإنما يقبح لوقوعه على ذلك الوجه
نه لا يقبح منه شيء وكان أن النظر كله حسن وأوكان أبو هاشم يذهب إلى 

ن يكون في العلم ما يقبح إذا كان مفسدة أيقول في العلم مثل ذلك وأبو على يجوز 
نه لو خلق االله في الواحد منا العلم بكيفية إيجاد كلام القرآن في لأوهذا صحيح 

نه يفسد دليل النبوة لأن يقبح أمفسدة ون يكون أالفصاحة لكان ذلك العلم لا يمتنع 
ن ن يكون العالم به ناقصا وذلك لأأن العلم لو قبح لكان يجب أن يقال أولا يمكن 

ن يكون العالم به حاصلا على صفة من أن يكون قبيحا فلا يلزم أن جاز إالعلم و
نه لأقدر أحدنا على حمل الجبال لكان ذلك يقبح أن االله تعالى لو أصفات النقص كما 

ن يكون على صفة من أيفسد دليل النبوة ومع ذلك فالقادر على حمل الجبال لا يجب 
 .صفات النقص
  :ن العلم قد يكون غير متعلق بمعلومأمسألة في -١٠٤

له معلوم وعند  ن يكونأن العلم لابد من أ القاسم الذي يجري في كلام أبي
موجود أو معدوم وهذا نحو العلم شيوخنا قد يكون العلم غير متعلق بمعلوم يوصف بأنه 

 .ن لا ثاني مع االله تعالىأب
 ن هذا العلم لا معلوم له ؟أولم قلتم : ن قيلإف

 ن يكون ذات القديم عزألو كان له معلوم لكان ذلك المعلوم لا يخلو إما : قيل له
 نهأنه قد يعلم ذاته على سائر صفاته ولا يعلم لأن يكون ذاته أ أو غيره ولا يجوز وجل

 .ن لا يكون متعلقا بهأم لا فيجب أهل له ثان 
 .نه واحدأن يكون متعلقا بذاته أجوزوا : فإن قيل
ن لا ثاني معه فلا أليس له بكونه واحدا صفة ولا حكم إنما يؤول إلى : قيل له

نه لا لأنه لا متعلق له أصلا أن يقال أ فيجب ،ن يكون هذا العلم متعلقا بذاتهأيجوز 
ن يكون موجودا أو معدوما ولا يجوز أن ذلك الغير إما لأ ه غيره متعلقنأن يقال أيجوز 

ن يكون هذا العلم جهلا أن يكون الله تعالى ثان وأن هذا يوجب لأن يكون موجودا أ
نه لا معدوم إلا ويصح وجوده أو كان يصح وجوده لأ معدوما هن يكون متعلقأولا يجوز 
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ن تختص بصفة بأا تتميز عن غيرها ولابد أن الذات لابد من لأ ،لما قد بين في الكتب
ن يكون أن يكون لتلك الصفة حكم به تظهر وذلك الحكم كالحقيقة لها ويجب أمن 

ا عليه فكان يجب لو كان متعلق ن يكون الوجود صحيحأمشروطا بالوجود فلابد من 
ن يصح وجود ثان الله تعالى وهذا أن يصح وجوده وهذا يوجب أهذا العلم معدوما 

 وكذلك حال كل علم ينفي معنى ،ن هذا العلم لا معلوم لهأال فقد بان بهذه الجملة مح
من المعاني مثل العلم بأنه لا معنى يبقى به الجسم ولا إدراك يحصل فيدرك به الحي إلى 

 .ما شاكل ذلك
 ن يخلو من العلم وأضدادهأن الحي منا يجوز أمسألة في -١٠٥

 لا يجوز وقال أبو هاشم يجوز ذلك فالذي ن ذلكأالذي ذهب إليه أبو القاسم 
نه ليس بين الحياة وبين هذه المعاني تعلق من وجه معقول أيدل على صحة ما قاله 

ن يصح وجودها مع عدم هذه المعاني وقد بينا صحة هذه الطريقة في غير أفيجب 
 .موضع من هذا الكتاب

نه لو جهل لأ يجهله وبعد فإن أحدنا لا يعلم مالا يتناهى على طريق التفصيل ولا
ن الجهل لا يتعلق بأكثر من مجهول واحد على طريق أذلك على التفصيل وقد بينا 

ن يكون أ وهذا محال ولا يجوز ،ن يوجد فيه مالا اية له من الجهلأالتفصيل لوجب 
 :نه ساه عنه بسهو لأمرينأن يقال أظانا له على التفصيل لهذه العلة وكذلك لا يجوز 

 . السهو ليس بمعنى بما سنبينهأحدهما، أن
نه لو كان معنى لكان لا يتعلق بأكثر من سهو واحد على طريق التفصيل أوالثاني، 

ن يكون فيه مالا اية له من السهو وهذا محال ولا يجوز أكما ذكرنا في العلم فكان يجب 
 كان معنى نه لولأ و،ن الشك ليس بمعنى بما سنبينهلأنه خلا عن ذلك إلى الشك أن يقال أ

ن هذه المعلومات لا تخطر بالبال ولا  لأ،نه خلا عن العلم إليهأن يقال ألكان لا يجوز 
 .ن يكون أحدنا شاكا فيما لم يخطر بباله فثبت صحة ما ذكرناهأيجوز 

فإن تعلقوا في نصرة قولهم بما أوردناه في جواز خلو الجوهر من اللون فقد تكلمنا 
 .عليه فلا وجه لإعادته

  :ن كل قلب يحتمل أي علم كانأمسألة في -١٠٦
ن بعض القلوب لما يرجع إلى المزاج لا يحتمل ولا يحتمل هذه أذكر أبو القاسم 
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نه لا قلب إلا وكما يحتمل بعض العلوم يحتمل أالعلوم الدقيقة اللطيفة وعند شيوخنا 
 .سائرها

ه لا يحتاج نأن العقل وسائر العلوم سواء في أوالذي يدل على صحة ما قالوه  
ن يوجد معها أكثر من بنية القلب فإذا كان القلب مبنيا البنية التي يجوز أفي وجوده إلى 

 ولولا ذلك ،شيء من الاعتقادات فقد وجد فيه من البنية ما يحتاج كل عالم منا إليه
ن يعتقد وجود الحركة في جسم ولا أن في الناس من يمكنه أن يقال ألكان لا يمتنع 

ن يكون ما يحتاج إليه أحد الاعتقادين من البنية غير أعتقد وجود السواد فيه بن يأيمكنه 
ما يحتاج إليه الاعتقاد الآخر فوجد في قلبه أحد البنيتين دون الأخرى وهذه جهالة ممن 

ن مثل الاعتقاد فيما يحتاج إليه من البنية التي توجد في القلب سواء أيرتكبه فكما يقال 
 .كره من العلومفكذلك الكلام فيما ذ

نه يضاد العلوم إما هذا المزاج الذي أشرت إليه؟ أتقول : نه يقال لهإوبعد ف 
ن يكون ضدا لشيئين مختلفين غير ألأا مختلفة غير متضادة والشيء الواحد لا يجوز 

 ضدين ؟
 .نه يجري مجرى الضد لهذه العلومإ: ن قالإو

نه يضاد ما يحتاج العلم في إ ن يؤثر في بنية القلب حتى يقالأفيجب : له قلنا
يجب ن توجد معه هذه العلوم أثر في بنية القلب لكان كما لا يجوز أ ولو ،الوجود إليه

ن الصبي قد يعتقد أن يوجد معه شيء من الاعتقادات أصلا وقد عرفنا أ لا يصح أن
 .أشياء كثيرة ويعلمها أيضا

نون يصح مع حال قلبه ن اأ وعنده ،وبعد، فإن ذلك القلب يحتمل الجهل عنده
ن أحد أن يجهل المشاهدات فكما يحتمل الجهل بها يحتمل العلم بها لأجل أتلك الحال 

 به ولولا ذلك لالتبس ما ليس بمتضاد بما هو متضاد ا بما الآخر مشروطًاالضدين مشروطً
 . القول فيه في الكتبىوقد تقص

 :ن العلومن تولد شيئا مأن بنية القلب لا يجوز أمسألة في -١٠٧
ن تكون بنية القلب مولدة للعقل وكذلك أجوز أبو القاسم على ما حكي عنه 

ن يتولد الجنون والسهو عن بنية القلب مخصوصة وعند شيوخنا لا يجوز أيقول يجوز 
 .شد امتناعأذلك ويمتنعون منه 
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ن أ لوجب ،أن العقل لو كان متولدا عما ذكره فالذي يدل على فساد ما قاله،
ن يتولد عن الحياة التي فيه بشرط هذه أ بأن يتولد عن بنية القلب بأولى من لا يكون

 وهذا ،ن تكون الأسباب الكبيرة مولدة لمسبب واحدأالبنية ولو كان كذلك لوجب 
 .محال وقد تقصينا القول في نصرة هذه الطريقة

ن فليست تلك البنية بأن تولد بعض الاعتقادات أولى من تولد البعض لأ وبعد،
ن أحالها مع الجميع على سواء ولا مزية للبعض منها على البعض فكان يجب على هذا 

لا بمجموع أمور فكان إن هذه البنية لا تتم أيولد مالا يتناهى من الاعتقادات على 
ن النائم يزول عنه أن يكون العلم متولدا عن جميعها وقد عرفنا فساد ذلك على أيجب 
ن لا يزول العقل عنه أ في حال النوم فكان يجب ن من البنى وقلبه لا يتغير عما كا،عقله

ن االله تعالى يبتدئ بخلق النوم فيه فيمنع تلك أن يقال أن لا يكون نائما ولا يمكن أو
 .البنية من إيجاب العقل لما يبين من بعد بأن السهو ليس بمعنى

بيله مع كل ن تولد الجهل لان سأوبعد فليس هذه البنية بأن تولد العلم أولى من 
ن أحد الضدين إذا احتاج إلى معنى من المعاني أواحد من الاعتقادين سواء وقد بينا 

نه يتولد عنها الشيء وضده في حالة أن يقال أ وهذا يوجب ،فالضد الآخر يحتاج إليه
 .واحدة

ن العلم إنما يكون علما لوقوعه على وجه وبأن يكون أفإنا قد بينا  وبعد،
ن لا أ فكان يجب ، علماهن بنية مخصوصة لا يكون وجها في كونالاعتقاد متولدا ع

ن البنية تأليف واقع على وجه والتأليف بما قدمنا أ على .اتكون هذه الاعتقادات علوم
ن يكون أ وهذا يوجب هن يتولد عنه العلم في كلا محليأيوجد في محلين فكان يجب 

 .العقل من جنس التأليف وذاك محال
 ن يولد العلم علما آخر ؟أوز فهل يج: فإن قيل
نه لو ولد العلم علما آخر لكان لا يخلو من لأ ،نه يجوزه ولا يصح عندناأ: قيل له
نه حاله مع لأن يولد مخالفا له أ أو مخالفا له ولا يجوز ،ن يولد مثلهأ أما :أحد أمرين

 مالا ن يتولد عنهأبعض ما يخالفه من العلوم كحاله مع سائر ما يخالفه وهذا يوجب 
 ولا مانع ،ن يوجد مع المسببأن السبب إذا جاز لأ ،ن يولد مثلهأ ولا يجوز .اية له

 والكلام في العلم الثاني كالكلام ،ن يولده في حالهأن يولده في حاله فالواجب أيمنع من 
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 .ن يوجد مالا اية له من العلوم وذاك مستحيلأفي العلم الأول وهذا يوجب أيضا 
 ن اعتقادي الضدين لا يتضادانأمسألة في -١٠٨

ن اعتقاد وجود السواد في الجوهر في هذا الوقت يضاد اعتقاد أالظاهر من مذهبه 
وهو أحد قولي يلى هذا كان يذهب أبو علإا ووجود البياض فيه في هذا الوقت أيض 

 .ن اعتقادي الضدين لا يتضادانإ هاشم ثم رجع عنه وقال أبي
د والبياض انه لو اعتقد في السوإا  أبو هاشم أخرفالذي يدل على صحة ما ذكره

نه إنما لا أا في محل واحد فقد بان بهذا من يعتقد اجتماعهأما لا يتضادان لكان يجوز إ
يجمع بين هذين الاعتقادين لا لأما يتضادان ولكن الأمر يرجع إلى الدواعي 

ن أعلهما و معلوم ن يفأوالصوارف فلذلك إذا زال عنه ما يصرفه عن فعلهما جاز 
 .الدواعي لا تأثير لها في تضاد ما يتضاد

ن يكون متعلقهما أ بالغير يجب فيهما ،ن كل ضدين يتعلقانأوهو : دليل آخر
 ولم تكن القدرة على الشيء ،واحدا ولذلك لم تكن إرادة الشيء مضادة لكراهة غيره

 غيره ولم يكن العلم  ولم تكن الشهوة للشيء مضادة للنفاد عن،مضادة للعجز عن غيره
ن يقال أا للجهل بغيره وإذا كان كذلك لم يجز في هذين الاعتقادين بالشيء مضاد

 .بتضادهما مع تغاير متعلقهما
 يضاد ن البياض ليس بموجود في هذا الوقت مثلاًأن اعتقاد أوهو : دليل آخر
 البياض  ولا يضاد اعتقاد وجود السواد فلو كان اعتقاد وجود،اعتقاد وجوده فيه

ن يكون الشيء الواحد مضادا لشيئين مختلفين أ لوجب ،مضادا لاعتقاد وجود السواد
 .ن يكون السواد ضدا للبياض وللحلاوةأ وهذا لا يجوز كما لا يجوز .غير ضدين

ن الألم أن العلم بأ ))المسائل عيون(( ذكر أبو القاسم في كتاب :مسألة-١٠٩
وسائر الموات وفي الميت علم بديهة والصحيح عندنا ن يخلقا في الحجر أوالعلم لا يجوز 

 .ن وجود العلم في الجماد لا يجوزأانه يعلم باستدلال 
 وقد ذكر أصحابنا ،نه يمكن الاستدلال عليه وإيراد الشبهة فيهأيدل على ذلك 

ن الإرادة لا توجد في الجماد كيت وكيت وذكروا في ذلك طرقا أن الذي يدل على إ
ن أن يقول جوزوا أم فيها وفي سائر ما ذكره واحد وبعد فإن لقائل  والكلا،معروفة

نه يحتاج في إيجاب الصفة للغير إلى شرط لأالعلم يوجد في الجماد ولا يعلم به عالم 



      المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين٢٦٠ 

ن ما يذكرون من البنية والحياة إنما هو شرط في إيجاب العلم للصفة لا انه أويقولون 
ن العلم أ البديهة في نفي ذلك على ييدعن أشرط في وجوده وإذا كان كذلك لم يمكن 

بالنفي يترتب على العلم بالإثبات فإذا كان العلم بوجود العلم مكتسبا بنظر دقيق فما 
 يتفرع عليه كيف يكون بديهة؟ وكيف يتفرع علم الاضطرار على علم الاستدلال؟

في ن يخلق االله تعالى العلم أن جماعة من الناس قد جوزوا في المقدور إوبعد ف
ن أن الكرامية يجوزون أالجماد والعامة يجوزون ذلك في مقدور االله عز وجل على 

يعاقب الميت وان يعلم الميت انه معاقب فهو أزيد من تجويز وجود العلم في الجماد 
 .لأم يجوزون حصول هذه الصفة له فلا يجوز والحال ما ذكرناه دعوى الضرورة فيه

ن رجلا أ لو ))المسائل عيون((في " المعارف"وقال أبو القاسم في :مسألة-١١٠
ن له فاعتقد صحة ذلك عائدا باعتقاده ذلك العلم أبين لمن يعلم له ضربا من الحق حتى ب

نه لأا وعبادة لغير االله وان كان علما له ثم إلهاً لكان ذلك كفر إالذي يبين له متخذا
 . غير االله بهن يعبدأن يعبد االله تعالى باعتقاده فقد تهيأ أكما يجوز 

ن هذه المعرفة لا تصح بهذا القصد وهذه المسألة غير أوالصحيح عند أبى هاشم 
ن يعبد الغير أن ينظر فيها فان جاز أن كانت في الظاهر مشبهها والأولى إما تقدمت و

ن يجعل المرء ما يفعله من الاعتقاد عبادة لغير االله تعالى أبنفس الاعتقاد والعلم وأمكن 
ن يعبد الغير بنفس الاعتقاد فالذي أن لم يجز إ بقبح ما فعله من العلم وين يقضأفالأولى 

ن يعبد االله تعالى بما يفعله من أنه كما يجوز إذكره لا يستقيم والأقرب على ما يلوح لي 
ن ما ذكره إلنا قن يعبد الغير بهذه الاعتقادات فلو أالعلم به وبأحواله في كل حال يجوز 

 .علم صحيحا ولنا في هذا الموضع نظرأيب لكان واالله في هذا الموضع قر
 ن المعرفة باالله تعالى هل تعد في التوحيد أم لاأمسألة في -١١١

لو : ا وقالن تكون المعرفة باالله توحيدأ ))المسائل عيون((أنكر أبو القاسم في 
كانت توحيدله إنه موجود نه كان فيما لم يزل عالما بألأ اا لكان االله تعالى لم يزل موحد

 . قديم
ن االله تعالى واحد لا ثاني له في القدم والإلهية من جملة أن العلم بأوعند مشايخنا 

ا كالتحريك التوحيد والتوحيد في اصل موضوع اللغة ما به يصير الشيء واحد
علم الذي ذكرناه وإنما يسمى المرء موحدا إذا لوالتسكين ثم استعمل في العرف في هذا ا
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ا لكان لا يسمى  العلم ما هذا سبيله ولذلك لو كان هذا العلم ضرورياكتسب من
أا واالله تعالى لا يلزم توحيدحد وان كان فيما لم يزل عالما بأنه إ وان يوصف بأنه موحد

 ا فما التوحيد عندك ؟ن كان هذا العلم لا يسمى توحيدإثم يقال له 
 .في القدم والإلهيةن االله واحد لا ثاني له أهو الإقرار ب: فإن قال
فمن يكون منافقا ومعتقدا لنفي الصانع فقد أرتكب تسمية موحدا من : قيل له

ن من هذا سبيله يكون ملحدا والملحد لأنعم أمرا عظيما أن إقر بلسانه بذلك ؟ فأحيث 
 كيف يوصف بأنه موحد ؟

ن الأخرس مأمور بالتوحيد ولا يتمكن من الإقرار وإنما يتمكن من إوبعد ف
ن يقال في الأخرس العاقل أعرفة فلو لم تكن المعرفة التي ذكرناها توحيدا لكان يجب الم
ن الإيمان هو الإقرار باللسان أنه غير مأمور بتوحيد االله تعالى وهذا كما نقول لمن يزعم إ

فقط لو كان الأمر على ما ذكرته لكان الأخرس غير مكلف بالإيمان كما لا يكلف 
 .بالإقرار
قال أبو القاسم في المعرفة الأولى التي لا تقرب معها  :مسألة-١١٢ 

ن ضممنا النظر إفذكر في الجواب أنا  فضل؟أوالمعرفة الثانية التي معها تقرب أيهما 
فضل من أ ،كان النظر مع المعرفة الأولى إلى المعرفة الأولى والتقرب إلى المعرفة الثانية

فضل أمن التعب وإن أفردنا المعرفة كانت الثانية  مع التقريب لما في النظر ،المعرفة الثانية
 والمعرفة الأولى إنما فعلها مولد ،لأما إنما فعلها متقربا بها وتقربه إلى االله يزيدها عظما

 .لها
نه كما تعظم المعرفة التي يضم إليها التقرب لأ الذي ذكره ليس بصحيح ،واعلم

 حتى أا لولاها لكان ،ححا لهافكذلك يعظم ما يكون أصلا في المصارف الأخر ومص
ن يكتسب شيئا مما يتقرب به وإذا كان كذلك ففي كل واحد من العلمين ألا يمكن 

 .ن يتوقف فيهأ ولا دليل يدل على أيهما اعظم فيجب ،جهة يعظم الفعل لأجلها
نه يؤدي إلى تضييع الواجبات أن الإخلال بالمعرفة الأولى من حيث إف وبعد،

ن يعظم أكثر وكما يجوز أن يستحق العقاب عليه أظم ولا يمتنع عأالكبيرة يكون 
 .عظم لهذا الوجهأن يقال أا أالإخلال بها لهذا فما الذي يمنع من 
ن النظر في حدوث الأجسام وقدمها نظر في غير أوقد ذكر في هذا الكتاب 
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و يوجب  وه،توحيد والنظر في نفي تشبيه االله تعالى يخلقه نظر في توحيد االله تعالى
 .فضلأالمعرفة باالله تعالى فليس هذا في الفضل مثل الأول بل هو 

ن االله سبحانه لا يشبهه أ العلم بزعم أننه لأنه ناقض في هذا الفضل أواعلم 
ن نفي شبيهه يخلقه إنما هو نظر في التوحيد أن النظر في أا،ثم قال شيء لا يعد توحيد

نه لأ ؛ بما بينا من قبل ليس هو علما باالله تعالىن االله تعالى لا نظير لهأن العلم بأعلى 
ن يعلم بعد بأنه لا يشبهه شيء أ و،ن يعلم على سائر ما هو عليه من الأوصافأيجوز 

ن النظر الثاني أن يعلم بما بينا أله ولا يمكن  نه لا معلومأن يقال في هذا العلم أوالواجب 
 .د الاضطرابفضل من النظر الأول فالذي ذكر في هذا الفصل شديأ

ن يفعل النائم أ ))المسائل عيون((جوز أبو القاسم في كتاب  :مسألة-١١٣
في قلبه العلم متولدا حتى يفعل العلم باالله تعالى وبصفاته وبصدق رسله وكذلك 

 .المغمى عليه
ن النائم لا يكون كامل العقل ومن لا لأن هذا غير جائز عند شيوخنا أواعلم 

ن النائم انقص حالا من أيكتسب العلم والمعرفة؟ وقد علمنا ن أيكمل عقله كيف يجوز 
الطفل وانون وكذلك المغمى عليه فإذا كان يتعذر على الطفل فعل العلم بتوحيد االله 

ن أعلى !  فكيف يصح ذلك من المغمى عليه والنائمأنبيائهتعالى وعدله وفعل العلم بنبوة 
ن ما أنه نظر واستدلال أو يقول أن يقول أا إم: الذي يولد هذا العلم لا يخلو من أمرين

ن المغمى ن النظر يولده لأأن يقال  أ يولد مثله ولا يجوزاكان فيه من العلم قبل النوم م
عليه يزول عقله والناظر لا يولد نظره العلم إلا إذا كان نظرا في دليل وكان عالما به 

لعلم بالدليل على الوجه ن يثبت اأعلى الوجه الذي يدل ومع زوال العقل لا يجوز 
ونحن نعلم من أنفسنا أنا ! ن يفعل نظرا يؤدي إلى العلمأالذي يدل عليه فكيف يجوز 

 بحيث لا نشعر بشيء ولا نرى في النوم شيئا فكيف يصح مع ،قد ننام النوم الطامح
ن أوكيف يجوز ! ن يتولد عن نظرنا العلم أن نكون كاملي العقول حتى يجوز أذلك 

ن يكون أولابد من ! له حتى لا يشعر بشيء را من يكون السهد غامرايحصل متفك
 .الناظر في شيء من الأشياء عالما به أو في حكم العالم به وليس هذا مما يشتبه على أحد

نا نعلم من حال أنفسنا ولعله يجعل المغمى عليه كامل العقل ولئن قال ذلك فقد كابر لأ
شيء ومن تكون هذه صفته كيف يكون كامل أنا في حال النوم الطافح لا نشعر ب
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ن أ عليه وقبل ين أغمأن يتوجه التكليف عليه على ما يتوجه عليه قبل أويجب ! العقل
ن إ فقد قدمنا في مسألة قبل هذه ،ن العلم يولد العلمإن قال إنام هذا النوم الغامر و

 .العلم لا يولد العلم
 
 

 كان أو غيره من قدر ن يخلو أحد طفلاً أنه هل يجوزأمسألة في -١١٤
 ؟من العقل بحيث يعلم به نفسه أم لا يجوز ذلك

ن يزول أا قد يجوز ن للعقل ضدأليس ينكر ب" ))المسائل عيون((قال أبو القاسم في 
ن لم يكن العقل لا إ هكذا الأمر عندنا واالله اعلم و،ن وجدت الحياةإعنه فيزول كله و

 ". يجوز وجود الحياة مع عدمها فليس يجوز ذلكيزول ألا بنقض البنية والهيئة التي لا
ن مع بنية القلب إن يقال يجوز ذلك فأ والصحيح ،نه في ذلك متوقفأواعلم 

ن لا يوجد فيه شيء من أضداد أ ويجوز ،ن لا يخلق االله تعالى فيه شيئا من العلومأيجوز 
 .ن سائر أضدادهن يخلو من العلم بشيء من الأشياء ومأن أحدنا يجوز أالعلوم بما بينا 

ن يكن العقل لا يزول كله إلا بنقض البنية والهيئة التي لا يجوز إو":فأما قوله
ن كان يجوز عليه إن العقل إفانه في غاية البعد ف" وجود الحياة معها فليس يجوز ذلك

ن كان لا يجوز أن ينتفي بأضداده وما من علم من ذلك إلا وله ضد وأنه يجوز إالبقاء ف
ن كان إن كان حال القلب على ما كان عليه وإء فانه يجب عدمه في الثاني وعليه البقا

ن يخلو القلب منه إلى أن يخلون من الشيء وضده وللعقل ضد فانه يجوز أالمحل لا يجوز 
 .؟ فليس لهذا معنى يتحصل" بنقض البنية والهيئة " ضده، فما معنى انه لا يخلو منه إلا 

ن يخلو أ فلذلك لم يجز ،ن البنية تولد العقلأعندي إنما يثبت ذلك لأن : ن قالإف
 .منه مع وجودها

 .إنا قد بينا فيما تقدم بطلان هذا المذهب: قيل له
ن يصح وجوده ويعرض هناك عارض فيمنعه من أن من حق السبب إوبعد ف

ن أالتوليد لينفصل من حيث السبب عن موجب العلل وإذا كان كذلك فما الأمان من 
ن المغمي علية لا يحس أ التي ذكرتها؟ ثم يقال أنا قد بينا ةل مع هذه البنيلا يحصل العق

ن أن يقال أبنفسه ولا يشعر بشيء وبنيه قلبه على ما كانت وحياته باقيه فكيف يجوز 
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نه لو كان للبنية تأثير في أن يكون فيه شيء من العلوم؟ على أ لابد من ةمع هذه البني
ن يؤثر في أن يؤثر في بعضها أولى من أفيه لم يكن بوجوب وجود شيء من هذه العلوم 

ن يكون أإن الطفل وغير الطفل لابد من : ن يقولأ فيجب على هذا الموضوع ،البعض
 .كامل العقل

ن الطفل إنما يستحسن الشيء لمنفعة أ ))المسائل عيون((ذكر في  : مسألة-١١٥
عقله لمعرفة القبح والحسن عاجلة يتوهمها ويستقبح الشيء إشفاقا على نفسه ولم يكمل 

 . البالغهعلى ما يعرف
العلم بحسن الشيء لمنفعة عاجلة يتوهمها " الاستحسان"ن أراد بـإنه أواعلم 

نه يضره ضرراً محضاً فيتحرر منه فذلك لا إالعلم بقبحه لما يعلم " الاستقباح"وأراد بـ
ن كثير من ن العلم بقبح كثير من المقبحات وحسإ: ويقول. يصح عند أبي هاشم

 .ن يحصل لمن لا يكون كامل العقلأالمحسنات لا يجوز 
وجوز الشيخان أبو على وأبو عبد االله حصول هذا العلم لمن لا يكون كامل 

الاستقباح "وإن أراد بـ. والصحيح ما يذهب إليه شيخنا أبو هاشم: العقل
له فذلك جائز إلا الاعتقاد لحسنه أو الظن له أو الاعتقاد لقبحه أو الظن " والاستحسان

 .أن كلامه محتمل فذلك أوردت هذه المسألة
ن كل من اجتنب القبح أ في العقل  أنه متقرروالذي يدل على صحة ما قلناه

 لكان يجوز ،ن يعلم قبح القبيحأنه يستحسن المدح عليه فلو كان الطفل يجوز إلقبحه ف
يستحق المدح ومن ليس ن يتجنبه لما يعلم من قبحه ومعلوم انه لو كان كذلك لكان أ

نه لا يجوز أن يقال أن يذم على شيء من تصرفاته فيجب أن يمدح ولا أبعاقل لا يحسن 
ن أن من يعلم قبح الشيء أمكنه أومقرر في العقل يء ن يعلم حسن شيء ولا قبح شأ

ن يحسن ي من أ فكان يجب ، عنهىن ينهأ ومن كانت هذه صفته حسن ،يتحرر منه
 .ن هذا آخر ما يكمل به العقلأ فلذلك قضينا ب، يجوزليس بعاقل وهذا لا

 :صل للعلم بأنه خالق للأشياءأ قديم هو لىان العلم بأن االله تعأمسألة في  -١١٦
صل للعلم أ قديم هو الىن االله تعأن العلم بإ: ))المسائل عيون((ذكر أبو القاسم في 
ن يعلم أحدنا أنه يجوز  لأ،ن هذا كلام في غاية الفسادأبأنه خالق للأشياء واعلم 

نه الخالق لكل إن محدثها قادر لنفسه وأ ويعلم ،ن لها محدثا غيرهاأحدوث الأجسام و
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نه موجود أ علىعرض لا يقدر العباد على جنسه ومع ذلك لا يكون قد نظر في الدلالة 
 .نه قديم وإذا كان كذلك لم يصح ما ذكرهأن يعلم أفضلا عن 

 .ثلاثة بعضها على بعض على ضروبن العلوم في ترتيب أواعلم 
 العلم منها ما يترتب بعضه على بعض لأمر يرجع إلى جنسه وهذا كما نقول في -١

نه كما يترتب العلم بالحال على العلم بالذات فكذلك يترتب أ ىلا ترأبالحال والذات 
 .الذات على حال اعتقاد كون الذات اعتقاد كون كون

 حتى لو لم يكن علماً لكان لا ، كونه علماًومنه ما يترتب لأمر يرجع إلى -٢
ن العلم بالخفي يترتب على العلم بالجلي إذا كان بابهما أيترتب وهذا مثل ما قد علمنا 

 . لكان لا يترتب على اعتقاد الجلي،واحداً ولو كان بدل العلم اعتقاد الخفي
 لكان لا  حتى لو كان ضرورياً،ومنه ما يترتب لأمر يرجع إلى كونه مكتسباً -٣

ن العلم باالله تعالى إذا كان مكتسباً يترتب على العلم أيترتب عليه وهذا مثل ما يعلم 
 . ولو كان ذلك ضرورياً لكان لا يترتب عليه،بأفعاله

يف تترتب العلوم المكتسبة المتعلقة بأوصاف القديم تعالى بعضها على ك: فإن قيل
 .بعض؟

ن العلم بأنه عالم لأ ،نه تعالى قادر بأفعالهأن يعلم أحدنا أولا ألابد من : قيل له
 إذا أراد ،ن أحدناألا ترى أ .ن يكون قد تقدم علمه بأنه قادرأابتداء لا يصح من غير 

نه قد يأتي منه مع أن يعلم أ فلابد من ،ن فاعلها عالمأن يدل بالأفعال المحكمة على أ
ا  زائدة على كونه قادرن يثبت بذلك صفةأ حتى يمكن ،تعذره على غيره من القادرين

نه أن شاء استدل به على أنه حي وأفإذا علمه تعالى قادرا فإن شاء استدل بذلك على 
نه عالم أن شاء استدل بوقوع أفعاله المحكمة على إموجود فأي الأمرين حاوله أمكنه و

دا ن يعلمه حيا موجوأا ويجوز ن يعلمه حيا موجودأنه يعلمه عالما قبل أفيجوز على هذا 
نه سميع بصير مدرك لسائر أن يستدل على أنه عالم فإذا علمه حيا أمكنه أولما علم بعد 

 .نه طريق إليه سواهلأن يعلم ذلك إلا بعد العلم بأنه حي أالمدركات ولا يصح 
ن يعلم تفاصيل الألوان لو لم أنه كان لا يصح أوالذي يذكره أبو هاشم من 
عليه ومهما عرفه موجودا بكونه قادرا عالما أمكنه يكن سميعا بصيرا لا يمكن الاعتماد 

ن هذا العلم إنما إ ف،نه حي سميع بصير مدرك للمدركاتأن يعلم أنه قديم قبل أن يعلم أ
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 .يترتب على العلم بوجوده والعلم بوجوده يترتب على العلم بأنه قادر
أنه قادر ن يترتب على العلم بأ فلابد من ،نه تعالى مريد كارهأم في لافأما الك

 .نه مريد وجدتها على الحد الذي ذكرناهأوبأنه عالم فإذا تأملت طريق الاستدلال على 
ن يعلم ألا بعد العلم بأنه أن فيها ما ينبني على حكمته وذلك لا يمكن أألا ترى 

 .عالم
ن يفعله أوفيها ما ينبني على الداعي وذلك إنما يقال في العالم بما يفعله لا يجوز 

فإذا كان فاعلا له لعرض يخصه وقد تمكن من الإرادة فالداعي إليه يدعوه إلى ألا لداع 
 .نه عالمأن االله تعالى مريد كاره ولما علم أ ىالإرادة فلا تتم في الجملة الدلالة عل

ن يعلم أنه لا يشبه الأجسام والأعراض قبل أن يعلم أنه يجوز إفأما ما ينفي عنه ف
نه لا يشبه أن ندل على أ سميع بصير ولكن لابد إذا أردنا نه حيأن يعلم أنه عالم وقبل أ

 .ن تنتهي الحوادث إلى محدث قديمأنه لابد من أ على نبينهن أشيئا من الأعراض من 
نه قديم أن يعلم أن يعلم ذلك قبل أنه لا يشبه الأجسام فيجوز أفأما الكلام في 

لا بقدرة وان القادر بالقدرة لا لا يكون قادرا إ نهإن الجسم إذا كان قادرا فأبأن يعلم 
 .ن يفعل شيئا من الأجسامأيجوز 

ن نبين أن يكون قادرا لنفسه من غير أنه لا يجوز أن يبين أفأما العرض فلا يمكن 
ن يمانعه لو كان أن يصح أنه لابد من قديم تنتهي الحوادث إليه حتى يقال فكان يجب أ

ن يبني على أ من حال الجسم من غير ن لا يعلم هذاأن يكون مثلا له ولا يجب أيجب 
ن تنتهي إلى محدث قديم فأما نفي الحواس والآلات وما هو من أن الحوادث لابد من أ

 .نه ليس بجسمأ على ن يبنىأخصائص الجواهر والأجسام فلابد من 
ن تبنى على أفأما الكلام في استحالة الجهل والعجز والموت عليه فلابد من 

نه أا حيا وكذلك الكلام في استحالة العدم عليه يترتب على وجوب كونه عالما قادر
 .قديم

نه يترتب على العلم بأنه حي والعلم بأنه مدرك أنه غني فقد قيل أفأما الكلام في 
ن الشهوة والنفار أن يعلم أوليس يصح عندي ذلك بل مع الجهل بأنه حي يجوز 

 يلى خلق الشهوة والمشتهيستحيلان عليه لما في تجويز ذلك من وجوب كونه ملجأ إ
 .نه ليس بجسمأن يعلم أنه لا يجوز عليه الشهوة قبل أن يعلم أوعلى هذا يجوز 
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 نه قديم؟أن تعلموا أن الشهوة لا تجوز عليه قبل أن تعلموا أفهل يجوز : فإن قيل
ن أيجاد مالا يتناهى أو إلى إنه كان ملجأ إلى ألا يمتنع ذلك بأن نعلم : له قيل

ن نعلم انه قادر على ما لا يتناهى أا فعل ولكن لابد إذا لم نعلم انه قديم يفعل اكثر مم
 .ومن كل جنس من أجناس المدركات

ن أمن غير  ن يحصلأله في القدم والإلهية هل يجوز  فالعلم بأنه لا يأتي: فإن قيل
 يحصل العلم بأنه قادر لنفسه ؟

لم بأنه حي وقبل العلم لا يجوز ذلك ولكن يجوز أن يعلم ذلك قبل الع: له قيل
بأنه سميع بصير وقبل العلم بأنه مريد أو كاره ويجوز أن يعلمه قبل العلم بأنه عالم 
فالذي يبين هو أن يعلم أنه قادر لنفسه وأن مقدوره من كل جنس في كل وقت غير 
متناه فيعلم أنه لو كان معه قادر آخر لنفسه لكان يؤدي عند التمانع أن يتعذر الفعل 

القادر من غير منع أو وجه معقول أو يقول كان يجب أن يكون مقدورهما واحدا على 
ن سلك هذا الطريق فلابد من أن يعلم أن مقدورا واحدا لا يجوز بين قادرين ويجوز إف

ن لم يعلم أنه لا يجوز أن يدرك شيء من الحواس ثم يعلم إأن يعلم أن سائر ما ذكرناه و
 .بعد ذلك

ز فيما علم باستدلال أن يعلم باضطرار وفي مسألة في أنه يجو-١١٧
 كثير مما يعلم باضطرار أن يعلم باستدلال

 لا يجوز أن يعلم باضطرار وكذلك ،ذهب أبو القاسم إلى أن ما يعلم باستدلال
 في أنه لا يجوز أن يعلم باستدلال وذهب شيوخنا إلى أن كل ما ،حال ما يعلم باضطرار
 ويجوز في بعض ما يعلم باضطرار أن يعلم ،اضطرار أن يعلم ب،يعلم باستدلال يجوز

 .باستدلال
 أن القديم تعالى قادر على سائر أجناس ،فالذي يدل على صحة ما قلناه
 .المقدورات وإذا صح أن نعلمه باستدلال

 لم قلتم أنه تعالى قادر على سائر أجناس المقدورات؟: فإن قيل
 .قد بينا ذلك فيما تقدم مما أظنه: قيل له

عد، فقد ثبت في أجناس مقدورات القديم أا لا تختص ببعض القادرين دون وب
نه لا يجوز إ بقدرة ف،ن لم تزد حاله على حال القادرإبعض وقد علمنا أن القادر لنفسه 
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قدر عليها يأن تنقص منه فبأن يجب أن يكون قادرا عليها أولى فأما الأجناس التي لا 
 .قديم يجب أن يكون قادرا عليهاالقادرون بقدر فلا شبهة في أن ال

 إنما هي القدرة لما ،ن الذي يوجب حصر المقدور في الجنس أو في العددإوبعد، ف
ثبت إا تتعلق ببعض الأجناس دون بعض وتتعلق القدرة الواحدة بجزء واحد في وقت 
واحد في محل واحد فقط فإذا كان القادر قادرا لنفسه لا بقدرة فليس هناك ما يوجب 

 .صار مقدوره في الجنس والعدد فيجب أن يكون قادرا على سائر أجناس المقدوراتانح
الاعتقادات قبيل واحد والقادر لا يجوز أن يكون قادرا على : ن قيلإوبعد، ف

 ولا يقدر على الأجناس الأخرى من ذلك القبيل والأصل ،بعض الأجناس من قبيل نوع
 ونعلله ونقيس عليه القديم تعالى وإذا كان في ذلك ما ثبت في الواحد منها فيجعل أصلا

كذلك وجب أن يكون موصوفا بالقدرة على أن يخلق فينا العلم به وسائر ما نعلمه 
 .باستدلال

 أنه يجوز أن نعلم القديم تعالى في الآخرة ،ومما يدل على ذلك: دليل آخر
 إما :حد أمرينباضطرار لأنه لو كان علمنا به في الآخرة باكتساب لكان لا يخلو من أ

أو يكون واقعا عند تذكر النظر ولا يجوز أن يكون واقعا بنظر ،ا بنظرأن يكون واقع 
لأن النظر شاق وأهل الجنة لا يجوز أن تلحقهم المشقة أصلا ولا يجوز أن يكون ذلك 

نه لابد من أن يقع منهم أالنظر كما يفعله المنتبه من الرقدة لأجل  ا عند تذكرالعلم واقع
ن كان ذلك من فعلهم لأن الإلجاء إلى المعارف لا إ طريق الاختيار دون الإلجاء على

يصح لأنه الوجه الذي يلجئ إلى فعل الاعتقاد لا يؤثر في كونه علما فيجب أن يكونوا 
مكلفين بذلك العلم ويجب إذا فعلوه حالا بعد حال أن يكون سبيلهم في ذلك سبيل 

زلة في أول ما ـيزداد ويجب أن يصير أدون الناس منن ثوابهم يجب أن  أأهل الدنيا في
في أول ما يدخل الجنة وقد علمنا وسلم  صلى االله عليه نبيزلة الـيدخل الجنة بمن

إما أن يكونوا : خلاف ذلك بالإجماع على أن أهل النار لا تخلو أحوالهم من أمرين
جوزوا أن عقابهم بعد يفعلون العلم باالله تعالى وكان عقابهم يدوم أولا يفعلون ذلك و

ن علموا ذلك فلا يخلو إل ما صار إليه أهل الجنة فثساعة ينقطع وأم يصيرون إلى م
ن كانوا عالمين به باضطرار إإما أن يعلموه باضطرار،أو باستدلال ف: حالهم من أمرين

إما أن يعلموه بنظر :ن علموه باكتساب فلا يخلو حالهم من أمرينإفهو الذي ذكرناه و
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دلال أو عند تذكر النظر ولا يجوز أن يقال في جميعهم أم يعلمونه عند تذكر واست
 لأن الكثير من أهل النار كانوا في الدنيا ملحدة فيجب أن يقال أم يعلمونه ،النظر
ن لا ينظروا كما نظروا في الدنيا على أن يجوز أن كانوا يعلمون ذلك فيجب إ و،بالنظر

ن ينقطع عقابهم إنما وكذلك أل ما ينظرون يجوزون ن يكون مميلا محورا ففي حاأ
ن العقاب يدوم يحصل بعد مغارف كثيرة أن العلم بلأ ،الكلام فيهم بعد ذلك بساعات

م إذا أوإذا كانوا في تلك الأحوال مجوزين لانقطاع عقابهم خالصا من كل روح على 
ع به ولا يتمكنون من ن يجعل لهم سبيل إلى الانتفاأكلفوا تحمل المشقة بالنظر فيجب 

ن يجعل لهم إلى التوبة سبيل ولو أالانتفاع به إلا بأن يكون لهم سبيل إلى التوبة فيجب 
 .ن يعدلوا عنهاأم مهما تابوا يخلصوا من النار لكان لا يجوز أعلموا 

 كما لا يجوز فيما ،ن يعلم باضطرارأقال لا يجوز فيما علم باستدلال : سؤال
 .لم باستدلالن يعأعلم باضطرار 
ن لا أيقال لهم إنكم قد جمعتم بين أمرين مختلفين من غير علة فيجب : الجواب

 نحو وهو ،ن يعلم باستدلالأيصح ما ذكرتموه وبعد فان فيما يعلم باضطرار ما يجوز 
ن يعلم عند المشاهدة باضطرار من أنه كما يجوز ألا ترى أمعرفتنا بكون زيد في الدار 

كذلك يعلم باستدلال بخبر نبي من الأنبياء وهذا لا شبهة فيه فأما ما ف. فعل االله تعالى
ن من كمال العقل العلم بما أن يستدل عليه لأجل أيشاهده المرء في الحال فإنما لا يصح 
ن أنه إنما يصح لأن يستدل عليه أن يعلم لم يصح أيشاهده إذا زال اللبس وإذا وجب 

ه ولأنه لو لم يكن عالما به والحال ما قلناه لكان يستدل عليه ليعلم ما لم يكن عالما ب
ناقص العقل والاستدلال لا يصح إلا من كامل العقل وكذلك القول في كل ما يكمل 

ن أنه لا دليل يدل على هذه الأمور فكيف يجوز إبه العقل من العلوم الضرورية وبعد ف
 .يكتب العلم بها باستدلال

 :شيء الواحد بعلوم كثيرة متماثلةن يعلم الأنه يجوز أمسألة في -١١٨
ن يعلم الشيء الواحد بعلمين من جهة واحدة أنه لا يجوز أذهب أبو القاسم إلى 
 . وعند شيوخنا يصح ذلك))المسائل عيون((في وقت واحد قال ذلك في 

ن توجد في جزء واحد من القلب قدر فإا أنه يجوز أفالذي يدل على ما قلناه 
ن يكون سبيلها سبيل أت بمتضادة ولا جارية مجرى المتضاد فيجب مختلفة بما بينا وليس
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حال القدرة وإذا صح  محل واحد فكذلك ن يجتمعا فيأالسواد والحلاوة فكما يجوز 
ن يصح الفعل بسائرها وإذا فعل بسائرها فقد علم بسائرها وقد صح ما أذلك فيجب 
ن لم يبن على اجتماع القدر إ ون يعلم الشيء الواحد بعلوم كثيرةأنه يجوز أأوردناه من 

ن يستعمل الجميع أن في أجزاء القلب قدر ويصح أفي جزء واحد جاز بأن يقال يصح 
في الفعل ويفعل في أجزاء القلب علوم بشيء واحد من وجه واحد في وقت واحد فلا 

 .مانع يمنع من ذلك
لظن لها إلا بأن ن يمنعنا من الجهل بالمشاهدات أو اأوبعد، فان االله تعالى لا يجوز 

ن كان يمنعنا بالضد وإذا منع بالعلم فلابد أ ،كثر مما نقدر عليه مما يضاد ذلكأيفعل فينا 
ن نكون ممنوعين بها عن أضدادها لأنه لو كان أن يخلق فينا علوما حتى يصح أمن 

يحاول فعل واحد من العلوم والواحد منا يحاول فعل جهل واحد وظن واحد لما كان 
ن يعلم الشيء بعلوم أنه يصح أ فثبت بذلك .يم تعالى أولى من مراد أحدنامراد القد

 .متماثلة في وقت واحد وليس في ذلك شبهة
 ،ن يكون واجبا لقبح الجهل بهأن العلم باالله تعالى لا يجوز أمسألة في -١١٩

 :نه لطفلأوإنما يجب 
الجهل به قبح ولم يجز ن لأن المعرفة باالله تعالى إنما وجبت أذكر بعض المتأخرين منهم 

 لكانت سواء هي وضدها من الجهل ولو ،ن تكون المعرفة مباحة إذ لو كانت مباحةأ
 .ن تكون المعرفة واجبةأ فيجب ،كان هكذا لكان الجهل مباحا

فيجعل وجوب المعرفة لمكان قبح الجهل به وكوا غير مباحة وهذا خطأ عند 
 . بل وجه وجوبها إا لطف،أصحابنا

ن الجهل إذا قبح وجب فعل ألم قلت : لمن ذهب منهم إلى هذا المذهبويقال 
 .من المعرفة إلا إلى الجهل ن يخلوأنه لا يجوز لأ:ن قالإالمعرفة؟ ف

ن يخلو من المعرفة بأن يشك؟ والشك يحسن ألم قلت ذلك؟ولم لا يجوز : له قيل
شك فيما هذا بل ربما وجب ال ن يكون اعتقاده جهلا،أن كان معنى فيما لا نأمن أ

ن يعلم كل شيء لقبح جهله أن يجب على المرء أ يلزم على ما ذكرته :حاله ثم يقال له
ن العلم إن يعلم وبعد فأن فيه ما يمكن أن يعلم كما أن فيما يقبح ما لا يمكن أومعلوم 

ن يقال أ كالعلم بقبح الظلم وإذا صح ذلك لم يمكن ،بقبح الجهل أولى في كمال العقل
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نه لو لأ ،نه إنما يجب لأمر يرجع إلى قبح الجهلأيء لا يعلمه باضطرار في وجوب ش
ن يعلم وجوب تركه الذي هو المعرفة أكان كذلك لوجب متى علم قبح الجهل 

 .ن يستغني عن الدلالة عليهأباضطرار و
 لأنك لم تذكر الندب وكان من سبيلك ،ن القسمة التي ذكرتها فاسدةإثم يقال 

ن أن كانت حسنة فلا تخلو إما إن تكون حسنة أو قبيحة وأ تخلو من ن تقول المعرفة لاأ
 .تكون واجبة أو مندوبا إليها أو مباحة

 .ن كل مباح مندوب إليهأن عندي لأ ،ذكر الندبألم :ن قالإف
ن يكون االله تعالى قد ندبنا إلى الأكل الذي تشتد الحاجة إليه أفيجب : له قيل

ن ارتكب ذلك فقد إ ف،كما نستحق على العبادات ،ن نستحق الثواب والمدح عليهأو
 .خرق الإجماع
نك قد قلت لو كانت مباحة لكانت سواء هي وضدها وهذا لا إ: له ثم يقال

نه لا يمكن أن يقبح الجهل وهي لا تكون واجبة إلا إذا ثبت أنه لا يمتنع لأيصح 
ن يترك أه يجوز نأن ذلك يمكن بالشك على أنفكاك من القبيح إلا بفعله وقد بينا لإا

ن يقال سواء هو أ بالذهاب إلى السوق أو بالأكل وذلك مباح ثم لا يجوز ،أحدنا الزنا
ن أبا القاسم لا يوجب على أ: وفعل الزنا فكذلك ما ذكره في العلم والجهل ثم يقال له

ن كان إ و-ولا أحد من شيوخنا-العامة فعل العلم بسائر ما يعلمه المتكلم الحاذق 
 ن العلم باالله تعالى يجب لقبح الجهل به؟أن يقال أ قبحا فكيف يجوز الجهل بها

نه عالم إذا علم أمرا أن يعلم من نفسه أن الإنسان لا يجب أمسألة في -١٢٠
 :من الأمور

ن يعلم الشيء ولا يعلم أن الإنسان لا يجوز أ ))المسائل عيون((ذكر أبو القاسم في 
نه عالم به يدل على أن يعلم الشيء ولا يعلم أن الإنسان يصح أنه عالم به وعندنا أ

ن السوفسطائية يعلمون المشاهدات ولا يعلمون ام عالمون بل اعتقدوا أصحة ما قلناه 
م أ وكذلك السمنية يعلمون مخبر الأخبار المتواترة ولا يعلمون ،في علومهم إا ظنون

لتبس بالعلم وكان عندنا نه ظن غالب مأعالمون بل اعتقدوا في علمهم بمخبر الأخبار 
ن أ الآحاد وبخبرن العلم لا يحصل أبنيسابور رجل ينتحل مذهب المتفلسفة وكان يزعم 

 .ذلك ظن وحسبان مثل ما تقول السوفسطائية في العلم بالمشاهدات
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 فهو في ابتداء ما يحصل عالما ،ن المرء إذا علم حدوث الأجسام باستدلالإوبعد ف
 .ن يستدل عليه بسكون النفسأ الاعتقاد علم إلا بن ما فيه منأبه لا يعلم 

نه لأن علمه بأنه عالم بحدوث الأجسام ضروري أن يقال ألا يمكن  نهإيبين ذلك 
ن ينفي عن نفسه شبهة أو شك العلم بحدوث الأجسام أ لكان لا يجوز ،لو كان كذلك

 يستدل عليه نأن يعلم ذلك باستدلال فقبل ألاقترانه بهذا العلم الضروري فإذا يجب 
 ن يعلم المرء أمرا من الأمور ولا يعلمأنه يجوز ان أنه عالم فقد بأبسكون نفسه لا يعلم 

ن أنه عالم لكان يجب أنه لو كان كل من يعلم الشيء يعلم أنه عالم بذلك الأمر على أ
 .يعلم العلم الآخر حتى يلزم وجود مالا يتناهى من العلوم

لمشاهدات بنفس ما يعلم المشاهدات لا بعلم آخر نه عالم باأنه يعلم إ: فإن قيل
 .فلا يلزم ما ذكرتموه

ن العلم الذي يتعلق بالمعلوم لا يتعلق بأنه عالم و إنما أأنا سنبين من بعد : قيل له
ن العلم هو الذي يحصل أن في الناس من يقول أنه قد ثبت أيعلم ذلك بعلم آخر على 

 ظن غالب لا حقيقة له وإذا كان كذلك فمن ن ما عداه فإنما هوإفينا بالمشاهدات ف
 .ن ذلك علمأن يعلم ببحث آخر أاكتسب علما بحدوث الأجسام لابد من 

ن تكون غير عالم بما اعتقدته وإنما أما الذي يؤمنك من : نه إذا قيل لهإوبعد ف
ن يكون ما نظرت فيه شبهة لا أتصورت نفسك بصورة العالم ؟ وما الذي يؤمنك ب

ن في الناس من يبقى برهة من الزمان على مذهب من المذاهب أد علمت اصل لها؟ وق
نه كان باطلا ومن قبل كان يتصور نفسه بصورة أله  ن يظهرأيناضل عنه وينصره إلى 
ن يبحث أن يكون سبيلك هذا السبيل؟ فعند ذلك لابد من أالعالم فما الذي يؤمنك 

 .نه عالمأنه لا يعلم إعلوم فنه عالم فأما بنفس ما علم به المأوينظر حتى يعلم 
ن العلم بأنه عالم بأمر من الأمور ليس هو علما بذلك أمسألة في -١٢١

 .المعلوم
أما العلم بأنه علم بعلم فهو علم آخر : فقال))المسائل عيون((ذكر أبو القاسم في 

 نأنه عالم قبل أعلم بعلم أم بنفسه،ولأنه قد يعلم  أ:ن يفكرأنه يحتاج إلى لألا شك 
 .يعلم أبعلم علم أم معه علم

 .نه علم بذلك المعلومإنه عالم به فأفأما العلم بأنه قد علم الشيء و
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ن يعلم أحدهما دون صاحبه فهما أن كل أمرين جاز أن الأصل في هذا أوذلك 
فإذا :ما يعلمان بعلم واحد قالإ وكل أمرين استحال ذلك فيهما ف،يعلمان بعلمين

نه عالم ثبت انه بنفس العلم أم الإنسان الشيء وهو لا يعلم ن يعلأنه لا يجوز أصح 
 .نه عالمأالذي علم به علم 

ن كان مع ذلك يحتاج إلى علم إنه علم بنفسه وأن العلم يعلم أ يوذكر أبو عل
 وقال في موضع آخر إنما .بذاته وذكر في موضع من جوابات المصريين في صحة النظر

ن أنه لا علم اختص به العالم إلا ويجوز إ وقال .خرنه علم بعلم آأيعلم صحة العلم و
ن يفعل ذلك مادام على حالة معها يصح وقوع أنه يصح أ و،يعلمه إلى مالا اية له

ن يختص في أنه لابد من إن يصير على حال لا يصح وقوع ذلك منه وأالعلم منه إلى 
 .نه علمأكل وقت بعلم لا يعلم 

 .ب أيضا في موضعوقال في نقض الجاروف بهذا المذه
 .وقال في موضع آخر بالمذهب الأول

له علم  ن اعتقاده لما هو معتقدأنه يستدل على إ :وقد قال شيخنا أبو هاشم
 قال ذلك في سائر المواضع التي يذكر فيها هذا الكلام ولم .بسكون نفسه إلى معتقده

نه علم بنفسه أن العلم يعلم أن كان قد قال إيذكر خلاف هذا في موضع من المواضع و
 . عليكما حكيناه عن أبي
ن علمت ما علمناه من هذه إن السوفسطائية وأ في غير موضع يوقال أبو عل

نظر واكتساب ولا بن العلم علم أنه إنما يعلم لأن علمها علم أ فإا لا تعلم ،المعلومات
 همن كانت عالمة بمعلوإن لا يكتسب العلم به وأن يجهل ذلك ولا يعلمه بأيمتنع 

ن الاعتقاد علم ليس أن العلم بأ ،باضطرار والصحيح على ما يختاره الشيخ أبو عبد االله
ن يعلم الشيء ولا يعلم أنه يصح أهو نفس ذلك العلم بل هو غيره ويدل عليه ما بينا 

 .ن يكون العلم بأنه علم علما أخر سواهأنه عالم به وإذا كان كذلك وجب أ
ن يكون العلم أ فيجب ،ان العلم بكونه علما حكمأ قد بينا في الكتب فإناوبعد 

نه علم لوجب أ وبنفسه ،بأنه علم علم بذلك الحكم فلو كان هذا العلم علما بالمعلوم
 وقد بينا فساد ذلك وكان ،ن يكون متعلقا بأكثر من معلوم واحد على طريق التفصيلأ

وقت على طريق يجب إذا علم غيره ذلك المعلوم على الوجه الذي علمه في ذلك ال
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ن أحدنا قد يعلم أنه علم وقد علمنا أن يكون عالما بعلم هذا العالم الآخر وأ ،التفصيل
 ولا يعلم علم زيد أصلا فكان يجب على هذا الموضوع في هذين العلمين ،ما علمه زيد

 .ن يكونا ميلين مختلفين وقد عرفنا فساد ذلكأ
  المعلوم ؟نه عالم ولا يعلمإن يعلم أفهل يجوز : لين قإف

 .لا يجوز: قيل له
 نه عالم ونفس المعلوم بعلم واحد؟إنه يعلم إفما أنكرتم : ن قيلإف

 غير العلم بذلك المعلوم ،ن يكون العلم بأنه عالم بكيت وكيتألا يمتنع : قيل له
ن أ فلذلك لا يجوز وجوده من دون وجود العلم الآخر و،نه فرع عليه ومحتاج إليهأإلا 

نه عالم أنه قد يعلم الشيء ولا يعلم أن يحصل من دونه بما قد بينا أالآخر جاز في العلم 
 .بذلك الشيء

ن الدليل دليل هو علم به على حكم من الأحكام أو هو علم أفالعلم ب: ن قيلإف
 .بأن مدلوله على ما دل عليه

نه دليل إلا بعلم أن يعلم أن كان لا يجوز إكم من أحكامه وبحنه علم أ: قيل له
ن الاعتقاد المتعلق بحدوث الأجسام أن يعلم أ كما لا يجوز ،المدلول على ما دل عليهن أ

ن ذلك علم بحدوث الأجسام متعلق به أن العلم بأ ولا يعلم حدوث الأجسام غير ،علم
 .ن هذا دليلأعلى حكم من الأحكام وكذلك الكلام في العلم ب

ن ما حصل فيه أ ولا يعلم ن الأجسام محدثةأن يعلم أحدنا أنه يجوز أيبين ذلك 
ن يعلم أن ما نظر فيه كان دليلا فإذا كان كذلك فكما يحتاج إلى أ و،من الاعتقاد علم

ن ما أن يعلم أ وكذلك يحتاج إلى ،ن اعتقاده المتعلق بحدوث الأجسام علمأبعلم آخر 
نه إذا نظر في دليل ثان على إوقع فيه نظرة دليل وليس بشبهة ولهذا قال شيوخنا 

ن ذلك النظر يؤديه إلى إوث الأجسام وقد علم حدوثها بالنظر في الدليل الأول فحد
ن ينظر ليعلم أنه لا يجوز لأ ،العلم بأن ذلك دليل ولا يؤدي إلى العلم بحدوث الأجسام

ن يكون علما بالمدلول و إنما هو أن الدليل دليل لا يجوز أن العلم بأن اما قد علمه فقد ب
نه إن الخبر صدق فأن الاعتقاد علم فأما العلم بأفهو كالعلم بعلم بحكم من أحكامه 

ن مخبره على ما تناوله وليس للكلام بكونه صدقا ولا بكونه كذبا حكم زائد أيتعلق ب
ا فعلى هذه الطريقة يجري الكلامعلى ما يختص به من كونه خبر. 
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 :ن الشك ليس بمعنىأمسألة في -١٢٢
ن الشك معنى من أ :عنى وقال أبو القاسمن الشك ليس بمأذهب أبو هاشم إلى 

 .المعاني يضاد العلم كما قاله أبو علي
ما  كثر من إنأن المعقول من الشاك ليس أ هو ،والذي يدل على ما قاله أبو هاشم

 فإذا كان كذلك لم .نه على صفة أو ليس عليها ولم يظن ولم يعتقدأخطر بباله لم يعلم 
 .ن يكون معنى من المعانيأيجز 

 لما يؤدي إلى ،ن إثبات معنى ليس بمدرك ولا دليل على إثباته لا يصحأيبين ذلك 
كثر من كونه غير عالم أ ولا حكم ،نه لا حال للشاك بكونه شاكاأ وقد عرفنا .الجهالات

 وغير ظان ومعتقد بأنه لو كان له حال ،ن الذي يخطر بباله على صفة أو ليس عليهاأب
 ما قلنا لكان لا يمتنع حصول أحدهما مع زوال الآخر بكونه شاكا أو حكم زائد على

ن يعلم الذات شاكا ولا يعلم أ بل كان يصح .نه ليس بين أمرين تعلق من وجه معقوللأ
نه أنه على صفة أو ليس عليها ولا يعلم أنه غير عالم ولا معتقد ولا ظان فيما خطر بباله أ

 .ن ينفىألنا شك إليه فيجب  وإذا كان كذلك لم يمكن إثبات معنى نرجع بقو،شاك
 فلا معنى ،ن نعلق ما قلناه بنفي العلم والاعتقاد والظنأنه إذا أمكن إ ف،وبعد

نه لا يصح إثبات معنى ولا طريق لنا إلى أ لما قد بينا ،لتعلقه بوجود معنى من المعاني
 .العلم به لما يؤدي إلى الجهالات

ن يكون أ كان معنى لوجب نه لوأ ،ن الشك ليس بمعنىأومما يدل أيضا على 
ن لا يتعلق أ فإذا كان ضدا له وجب ،نه كان يستحيل وجوده لمكان العلملأضدا للعلم 

ن الشك أبأكثر من متعلق واحد على طريق التفصيل كما وجب في العلم وقد عرفنا 
 وإذا صحت هذه الجملة وجب ،نه يتعلق بأمرين على طريق التفصيلإن كان معنى فأ

 .الشكالقضاء بنفي 
ن أ فيجب ،ن لم يكن شاكاأن الإنسان قد حصل شاكا بعد أقد عرفنا : قالوا

ن يكون شاكا لعدم معنى أن ذاته لم تحدث ولم تعدم ولا يجوز لأيكون شاكا لمعنى 
 .ن يكون شاكا لوجود معنىأفالواجب 

ن هذه المفارقة لا أن يثبت أن هذا لا يدل على إثبات المعنى بل يجب أ: الجواب
ن يعلل أ والنفي لا يجوز ،ن يكون عالما أو في حكم العالمأع إلى خروج الحي من ترج
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بوجود معنى على أنا نقول لهم أنتم قوم لا تقولون بالأحوال والأحكام وليس إلا الذات 
اوالمعنى فما الذي تعللونه بوجود المعنى ؟ أتعللون مجرد الذات؟ أو أمر. 

قد : ة أبى القاسم بل على طريقة غيره وقد يقال لا على طريق: سؤال آخر 
ن أن يكون عالما بأن أحدنا قد يخرج من أ وقد عرفنا ،ن العلوم يجوز عليها البقاءأعلمنا 

نه لو لم يكن معنى من المعاني لكان لأ ،ن يكون الشك معنى يضاد العلمأيشك فيجب 
 .ن يبقى فلابد من طروء ضدأقد انتفى العلم مع جواز 

ن العلوم لا تبقى بأن نبين أا تبقى أقة دلالة على يعل هذه الطرأنا نج: الجواب
 .عند الشك والشك ليس بمعنى بما قد علمنا من الدلائل

ن العلوم لا تبقى أسحق يدل على إن هاهنا طريقا قد ذكرها شيخنا أبو إوبعد ف
بت نه بأول درسه لا يثإ ف،ن الإنسان إذا درس الشيء وعلم ما في ذلك الكتابأمنها 

 فلو كان العلم مما يجوز عليه البقاء لكان لا يحتاج ،فيه العلم بل يحتاج إلى تكرار الدرس
ن أحدنا أوقد عرفنا :  بل كان ذلك العلم يثبت فيه بأول درسه ونقول،المرء إلى الدرس

 .ن النسيان ليس بمعنى بما سنبينهأقد يكون حافظا للشيء ثم ينساه مع 
 هاشم الطرق في كتاب التذكرة ونصرنا قول أبيوكنا قد اعترضنا على هذه 

ن السهو يجري مجرى فساد يلحق بالقلب فينتفي ذلك العلم عنده أن يقال أيمكن : فقلنا
ن يكون أن الفساد كله لا يجب لأ ،لو كان كذلك لكنا نألم به: ن يقالأولا يجوز 

تفي الحياة عن ذلك ن يحصل هناك يبوسة وتنأبالتفريق الذي يؤثر في الألم بل لا يمتنع 
ن أنه لو كان كذلك لكان يجب لأن هذا لا يجوز  إ:لن يقوأالمحل والعلم وليس لأحد 
ن الحال فيه مختلف ففي الناس من ينسى ذلك أسرع وفيهم أيختلف الحال فيه وذلك 

ن يبقى أن كان يجوز إن الشك ليس بمعنى وأمن ينسى إبطاء وكذلك يقال في الشاك 
 بأكثر من يحصل في قلبه ما يجري مجرى اليبوسة كما ذكرنا فيزول العلم وليس الشاك

 .ذلك العلم عند هذه الشبهة
 .من القلب خرأن يفعله في محل أفيجب : فإن قيل
ن لا يفعله لأجل هذه الشبهة أنه يغلب الداعي إلى أإنما لا يفعل لأجل : قيل له

ن لم يفعل فإنما لا يفعل إكنه ن يغلب الداعي إلى فعله فالحال يختلف لأوقد يفعل ذلك ب
 .لأجل ما ذكرناه هذا هو الكلام في الشبه المنفصلة التي يشك عندها
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ن اعتقاد ما تقتضيه تلك الشبهة يجري مجرى النافي إفأما الشبهة القادمة عنده ف
 . به لا بالشك فينتفيللعلم بالدليل على الوجه الذي يدل وينافيه

 ما ذكرتموه من فساد يلحق القلب فيزول عنه ن كان الشك يرجع إلىإ: ن قيلإف
 .ن يخطر ذلك الشيء ببالهأالاعتقاد فليس يجب إلى 

نه على أك هو من لا يعتقد ولا يعلم ولا يظن فيما خطر بباله ان الشإ: قيل له
صفة أو لا يكون عليها والمؤثر في زوال ذلك الاعتقاد حتى إذا كان كذلك كان شاكا 

ن الشك لا أ يحل ذلك الاعتقاد وهذا الكلام الأخير قوي في هو ما ذكرناه من فساد
ن أ فإذا زال الاعتقاد عند الشك فالواجب ،يرجع به إلى فساد القلب إلى ما يخطر بالبال

 .سحقإن البقاء لا يجوز عليه كما قال أبو أيقال ب
 :ن السهو ليس بمعنىأمسألة في -١٢٣

اض وإليه كان يذهب أبو على ن السهو عرض من الأعرأذهب أبو القاسم إلى 
 وقال في موضع بن السهو يجري مجرى فساد القلإ :وقال أبو هاشم في بعض المواضع

سحق السهو ليس إنه معنى يضاد العلم وإليه يذهب الشيخ أبو عبد االله وقال أبو إ :آخر
 بمعنى وهو الصحيح عندنا 

الم بالأمر نه غير عأن الساهي ليس بأكثر من أوالذي يدل على صحة ذلك 
ن كونه شاك يرجع إلى أن يعلمه وغير ظان أو معتقد وغير شاك كما قلنا أالذي يصح 
حكم العالم به والطريقة في الموضعين واحدة   أو في،ن يكون عالما بالشيءأخروجه من 

ن يوجب أن السهو لو كان معنى يضاد الاعتقاد لكان يجب أفلا معنى لإعادتها على 
ن نجدها من أنفسنا أن يصح منا أ لكان يجب ،حالا جب للجملة ولو أو،صفة للجملة

ن يكون أ وهذا يوجب ،ولو وجدنا ذلك من أنفسنا لعلمنا الأمر الذي تعلق به السهو
 .المرء على صفين ضدين

نه لو كان معنى من المعاني أن السهو ليس بمعنى أحد ما يدل على أو: دليل آخر
ا ن يكون قادرأن القادر على الشيء يجب لأ ،ن يكون داخلا تحت مقدورناألوجب 

نه لا يتمكن من فعل أ وقد علمنا ،على أجناس أضداده لما بين في الكلام على ابرة
 .السهو

ومن أين لكم أنكم لا تتمكنون من فعل السهو؟ وقد خالفكم في ذلك : ن قيلإف
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د وكذلك أبو ن السهو يدخل جنسه تحت مقدور العباأاالله لأنه يقول  الشيخ أبو عبد
ن نفعل نحن السهو ويقول في السكر الذي يحصل بشرب من يشرب أالقاسم يجوز 

نه يتولد من الشرب والسكر أنه يحصل من فعله لا من فعل االله تعالى فيه وأالمسكر 
 .ضرب من السهو

ن يشرب ما عنده أكان لا يحتاج إلى لن أحدنا لو تمكن من فعل السهو إ: له قيل
فعل السهو في نفسه فربما لحقه غم عظيم فيحتاج ي بل كان يبتدئ ف،يحصل فيه السهو

 على فعل السهو  قدر ولو،إلى إزالة الغم عن نفسه فيتعاطي عند ذلك شرب ما يسكره
 .لما احتاج إلى ذلك

 .لا بسببإإنه يقدر عليه لكنه لا يصح أن يفعله : فإن قيل
 :وجوهإن الشرب لا يجوز أن يكون مولداً السكر ل: قيل له

 الماء وشرب الخمر لأن  شربأحدهما أنه لو كان يولده لكان لا فرق بين
السبب إذا حصل في الماء على حد ما يحصل في الخمر فاختلاف أوصاف محال الشرب 

ن الضرب بخشب السفرجل ألا يقدح في توليد الشرب لما يصح أن يولده كما 
ا لمن اختلفت محال السبب  لأنه يولد الألم على سواء وإ؛والضرب بخشب الرمان

 .تساوت هذه الأسباب في الوجه الذي عليها يجب أن يولد
 لكان شرب القدح الأول يولد ذلك ،نه لو كان الشرب يولد السكرإوالثاني، 
 عند أقداح لانه قد لا يحصل السكر إأ حصول السكر عنه وقد عرفنا ىولكان لا يتراخ

 .كثيرة
ن يتولد أعند شراب القدح الأخير وكان يجب ن يتولد أنه كان يجب إوالثالث، 

 .عنه وإن لم يتقدمه شرب الأقداح الأخر
نه كان يجب أن لا تتفاوت فيه أحوال الشاربين فلا يكون منهم من إ :والرابع

 .يسكر أسرع وفيهم من يسكر أبطأ وقد عرفنا أن أحوالهم تختلف
ا كان يعلمه كما يجد ن أحدنا يجد من نفسه أنه كان ناسياً لمإ: إن قيل: سؤال

من نفسه أنه معتقد فيجب أن يكون للناسي بكونه ناسياً حال كما أن للمعتقد بكونه 
معتقداً حال وقد عرفنا أن هذه الحالة قد حصلت مع جواز أن لا تحصل فيجب أن 

 .يكون لعلة لمثل ما يقولون في إثبات الأغراض
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 له حالاً بكونه ساهياً بل لا ن هذا القدر من الوجه أن لا يدل على أنإ: الجواب
يمتنع مع هذا أن يكون راجعاً إلى كونه غير ذاكر لما كان قد عرفه من قبل فلو كان 
راجعاً إلى نفي كونه ذاكراً لما قد علمه لما زاد حاله على ذلك وإذا كان الأمر على ما 

حالاً ونحن ن للساهي بكونه ساهياً إوصفنا لم يكن بالقدر الذي ذكره السائل أن يقال 
 أن للمعتقد بكونه معتقداً حالاً ولابد من أن تبين هذه المفارقة أنه لا  لا نفرقبهذا القدر

 .يرجع إلى انتفاء صفه
 مسألة في أن لا نتمكن من فعل السهو وفعل السكر-١٢٤

 نفعله وكان يقول نفعل السكر وقد أنأعلم أن أبا القاسم كان يذهب إلى 
 .المسألة التي قبل هذه فلا وجه لإعادتهتكلمنا عليه في تضاعيف 

مسألة في أن السهو لو كان معنى لما وجب أن يكون له سبب -١٢٥
 :يتقدمه

 أن السهو لابد له من سبب وعارض يتقدمه ))المسائل عيون((ذكر أبو القاسم في 
وعند شيوخنا أن ذلك ليس بواجب بل إن كان السهو معنى فليس يخلو من أن يكون 

 تعالى أو من فعل العباد وكلا الأمرين قيل به فإنه لا يجب أن يكون متولداً من فعل االله
عن سبب ولا يصح إثبات سبب السهو مولد له وليس في هذه المسألة شبهة فنتقصى 

 .القول فيها
 :مسألة في أن الدليل ما هو-١٢٦

ي اعلم أن أبا القاسم قال في إصلاح غلط ابن الروندي فيما أظن أن الدليل علم
ن الدليل في الحقيقة هو الفاعل للدلالة كما قيل أبالشيء ووجودي له والصحيح عندنا 

 .في اللغة
إذا الدليل استاف أخلاف الطرق ويستعمل تلك في الدلالة فيسمي : وقال رؤية

 ولا الوجدان له والخلاف في هذا يؤول إلى عبارة ،دليلاً ولا يسمى العلم بالشيء دليلاً
نا إذا علمنا حدوثها لم لأنا نستدل على حدوث الأجسام لعلمنا بحدوثها لا نقول أ فإننا

يصح منا الاستدلال عليها ومن جهة العبارة كلامه فاسد لان أحدنا إذا قيل له ما 
ن يقول علمي بحدوثه وليس في هذه المسألة أدليلك على حدوث الجسم ؟ فليس يجوز 

 .شبهة
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 بذلكالكلام في النظر والاستدلال وما يتصل 
ن يفعل أجزاء من النظر حتى يفعل أنه لا يحتاج المرء إلى أمسألة في -١٢٧

 :العلم بل يكفي جزء واحد
ن الإنسان قد يفعل أجزاء من أبي القاسم أزعم بعض الجهال ممن ينسب إلى 

 .النظر ثم يعرض مانع عن تمامه فلا يحصل له العلم
ظر حتى يفعل العلم إلا إذا كان ن يحتاج إلى أجزاء من النأوعند شيوخنا لا يجوز 

ن يفعل أالنظر نظرا في مقدمات تلك المسألة فأما إذا كان النظر في ابتداء دليل فيكفي 
جزءا واحدا ويكون ذلك الجزء يوصل إلى المعرفة متى كان الناظر عالما بالدليل على 

يد فالواجب ن السبب إذا حصل والمحل محتمل ولا مانع يمنع من التوللأالوجه الذي يدل 
ن تولد ذلك أن يولد المسبب وليس في هذه المسألة شبهة لان أجزاء من النظر لا يصح أ

ن يكون مقدور أا واحدا لما يوجب ن الأسباب الكثيرة لا تولد متسببألانا قد بينا 
ن يكون ذلك أواحد بين قادرين ولما يلزم إذا وجد بعض الأسباب ولم يوجد البعض 

ا معالمسبب موجودادوم. 
 :مسألة-١٢٨

 ثم يعرض مانع عن ،ن ما يفعل الإنسان من أجزاء النظرأذكر هذا الجاهل 
ن كان يحتاج في ذلك العلم إنه لأتمامه،لا يكون هو النظر الذي كلف وهذا عندنا خطأ 

 فما تقدم يكون مفعولا على الحد الذي ،إلى أجزاء من النظر يترتب بعضها على بعض
 وهذا الذي ذكره مذهب هشام بن عمرو وعباد في المقطوع .هن لم يصله بغيرإكلف و

والموصول ولو كان إنفاع ما أوقعه من النظر على الحد الذي تكلف مشروطا بوقوع 
ن يكون أما بعده من النظر وكذلك في استحقاق ما يستحق عليه من الثواب لوجب 

 .الشرط متأخرا عن المشروط وهذا مما لا نقوله محصل
 ن النظر إذا قصد به وجه قبح لا يقبح و إنما يقبح القصدأفي مسألة -١٢٩

نه لا أن الصحيح أ و،ن النظر يقبحأنه كان يقول بأوقد حكينا عن أبي القاسم 
 .يقبح و إنما يقبح القصد

 ن الاستدلال هو النظر المؤدي إلى المعرفةأمسألة في -١٣٠
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ستنباط هو ضم معلوم ن الاستدلال والاأقد ذكر بعض من ينسب إلى البغداديين 
 .إلى معلوم لتنتج البديهة منهما معلوما

ن هذا السبر يفيد الطلب في لأن الاستدلال هو النظر المؤدي إلى المعرفة أوعندنا 
 .ن يكون المراد به ما ذكرناهأاللغة فيجب 

 نحو ،كثر من استحضار العلمينأ فليس ذلك ، ضم معلوم إلى معلوم:فأما قوله
ن هذا بعينه ظلم فعند ذلك يختار العلم بأنه قبيح ولا أظلم قبح ويعلم ن الأن يعلم أ

ن ما يعلم بالبديهة لا يمكن أ البديهة لأجل مقتضىن يكون هذا العلم الثالث من أيجوز 
نه عدل كاعتقاد أن من يعتقد في الظلم أنفيه عن النفس شك أو شبهة وقد عرفنا 

 .نهنه لا يعلم قبحه بل يعتقد حسإ ف،الخوارج
 :مسألة فيما تعلم به صحة النظر-١٣١

 ثم ، إنما تعلم صحة النظر والعقل بنظر وعقل))المسائل عيون((قال أبو القاسم في 
ن كل نظر لزم صاحبه السبر والترتيب ولم أتعرف صحتهما بهما وذلك أنا نعرف بهما 

ية العقول لحس وما في بداا فهو صحيح وكل علم بني على علم ،يمل إلى ألف ولا عصبية
 .فهو غير فاسد فيكون هذا النظر داخلا فيما يشهد بصحته إذا كان ذلك حكمه

ن يكون المراد به حسنه أنه يحتمل إنه صحيح فأن النظر إذا قيل فيه أعند شيوخنا 
نه أ فأما جنس النظر فإنما يعلم من حيث يعلم ،ن يكون المراد به توليده للعلمأويحتمل 

نه أن يعلم أه متعر عن سائر وجوه القبح ويعلم أيضا حسنه بنأيوصل به إلى منفعة و
لا واجبا والوجوب متضمن إن ما يتحرز به عن النظر لا يكون يتحرز به عن الضرر لأ

فقد علم حسنه على طريق الجملة باضطرار وأما النظر المعين، .  علم ذلكالحسن فإذا
ن أ الصفة المخصوصة ويجوز نه بهذهأن يعلم أ ب، يحسن بعلم حسنه بعلم مكتسبفإنما

نه يخاف على تركه ضررا وتقدم له علم جملة بان كل نظر هذا أيقال إذا علم باضطرار 
نه لا يمكنه نفي هذا لأنه يعلم عند ذلك حسنه ووجوبه باضطرار إسبيله كان واجبا ف

 .العلم الثالث عن نفسه مع استناده إلى العلمين الضروريين
يتولد عن علم فهو باقتضاء للعلم بسكون النفس وقد بينا نه ما أفأما ما به يعلم 

 فلا وجه لإعادة القول فيه فأما ما قاله أبو ،ن سكون النفس يختص العلم دون غيرهأ
ن النظر الذي لا يميل بصاحبه إلى أن علم في الجملة إن أحدنا ولأالقاسم فليس يصح 
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 فالنظر المعين لا يعرف ،حنه صحيإالألف والعادة وكان مرتبا على السبر الصحيح ف
نه لزم فيه صاحبه السبر المستقيم ويحتاج ذلك إلى نظر إصحته بهذا القدر حتى يعرف 

ن الذي وقع فيه هذا النظر أن يعلم أآخر والجملة في ذلك لا تكفي ثم الطريق فيه هو 
معلوم له على الوجه الذي يدل وان ذلك معلوم له بسكون النفس وهذا القدر لا 

نه يعلم ذلك باقتضائه إن نظره فيما هذا سبيله أداة إلى العلم وأيعلم  نأفي يكفي 
 .لسكون النفس
  :ن النظر لا ضد لهأمسألة في -١٣٢

 .ن كل ما يقدر عليه العبد فله ضدأذهب أبو القاسم إلى 
 .ن النظر لا ضد لهأوعند شيوخنا 

ما إ:  من أمرينن كان له ضدإنه لا يخلو ضده أوالذي يدل على صحة ما قلناه 
ن كان ذلك الضد إن يكون نظرا آخر فأما إ و،د من غير قبيل النظرضن يكون ذلك الأ

ن يوجب حالا بالعكس مما أن يكون معقولا ولابد من أ فلابد من ،لا من قبيل النظر
ن يشار إلى معنى أن نجد تلك الحالة من أنفسنا وليس يمكن أ ولابد من ،يوجبه النظر

ن يجتمع مع أن كان لا يصح إن العلم المتولد عنه ولأا القول غير النظر ن هذأيقال فيه 
ن النظر يقترن بالتجويز والعلم بالمدلول يقتضي أنه يضاده بل لأجل أالنظر فليس لأجل 

ن النظر يضاد إن يقال أ فكيف يصح زويجالقطع والثبات وما هو بالعكس من الت
 .جود العلم لأجل نفس النظر لا لما يقترن بهالعلم؟ ولو كان ضدا له لكان إنما يمتنع و

 لكان الاعتقاد الذي ليس بعلم وكان من جنس ،وبعد فلو كان العلم ضدا للنظر
ن كان إ و،ن النظر يجوز مع اعتقاد التبخيتأن يضاد النظر وقد علمنا أهذا العلم يجب 

ق الضدين إذا ن من حلأن يكون المضاد لهذا النظر نظرا آخر أمن جنس العلم ولا يجوز 
ن أ وقد تقدم القول فيه وقد عرفنا ان متعلقهما واحدون يكأ متعلقين بالغير اكان

 .ن يكون مثلاأ فكان يجب في الضد ،النظرين لو كانا هكذا لكانا مثلين
 : مسألة في المهلة-١٣٣

خبرونا عن الناظر في وقت المهلة إذا ابتدأ أن قال قائل إ: ))المسائل عيون((قال في 
ظرا فاسدا ومضى عليه ثم مات قبل الوصول إلى الوقت الذي تقع به المعرفة والجهل ما ن

 :نا في ذلك قولينبصحاأقيل له قد قال : يكون حاله؟ قال
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 المهلة ولو كان تنه في وقلأنه لا يؤاخذ بذلك على كل حال إقال بعضهم  -١
 .يؤاخذ بما يكون منه فيها ما كانت الحال حال مهلة

عضهم إذا لم يكن قد بقى عليه من وقت المهلة ما تهيأ له أن يبتدئ وقال ب -٢
ن علم االله تعالى منه انه يمضي على نظره إنظرا صحيحا يؤديه إلى المعرفة فليس بمأخوذ و

ن كان قد بقى عليه ذلك إنه قد أمهل فيه وأالفاسد لان االله تعالى لا يؤاخذه بما يعلم 
لك لمكان قد يأتي بأقل القليل من النظر الفاسد ن ذلك كذأالقدر فهو مأخوذ ولولا 

 .ن يرجع إلى نظر صحيح بأمر يؤديه إلى المعرفةأفقد امتنع عليه 
ن أحدنا إذا أخل بما وجب عليه من النظر فانه يستحق العقاب على أواعلم 

ن ينظر نظرا يؤديه إلى أ سواء بقى له من القدر ما يمكنه ،ذلك الإخلال بما وجب عليه
ن الإخلال بما وجب عليه وجه في استحقاق لأفة أو لم يمكنه وإنما قلنا ذلك المعر

العقاب على القبيح ولا يتعلق ثبوت هذا الاستحقاق بتمكن من فعل آخر في المستقبل 
ن يكون شرطا في استحقاق العقاب وجرى ذلك مجرى ما أن ذلك يتأخر فلا يجوز لأ

اق العقاب على القبيح أو على الإخلال ن المؤثر في استحقإنقول لأصحاب الموافاة 
بالواجب إذا حصل فالموافاة لا معتبر بها في الشرط على استحقاق العقاب لان ذلك 

ن من فعل ركعة من الصلاة على الحد الذي أمر به أمتأخر وكما نقول لهشام بن عمرو 
لمستقبل فقد ثبت ما استحقه من الثواب عليها ولا يكون ذلك مشروطا بما سيفعله في ا

حتى إذا قطعها لم يثبت استحقاق العقاب على ذلك القدر فكذلك إذا أخل بأول نظر 
نه عوقب أنه يخترم عقيبه فما ثبت من استحقاق العقاب يكون حاصلا فلو أوقدرنا 

 .على ذلك القدر كان عدلا عليه
ن العقاب لا إ: وقد سألت قاضي القضاة عن هذه المسألة فأجاب عنها بأن قال

ن يكلف ولا يقدر على فعل ما كلف وهذا الجواب ليس بصحيح أنه بمترلة لأت يثب
نه لم يفعل ما لم يتمكن منه وإنما يؤاخذ بالإخلال بذلك النظر أنه لا يؤاخذ على لأ

ان متمكنا من فعله فإذا أخل به ثبت استحقاق العقاب عليه كو الأول وهو صحيح منه
 .لم يفعل ما لم يتمكن منهنه أفلو اخذ بذلك لم يكن معاقبا على 

القاسم قال في النظر  ن بعض المنتسبين إلى أبيأاعلم  :مسألة-١٣٤
لى معلوم لتنتج البديهة منهما معلوما وهذا يكون خلافا في إنه ضم معلوم أوالاستدلال 
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 مواضع ثلاثة
 .نه ينفي ما يذكره من النظرأأحدها 
 .ا عن سببن يكون العلم بالمدلول موجبأنه ينفي أوالثاني 

ن يقوم في سائر أن النتيجة معلومة بالبديهة فعلى هذا يجب أنه يزعم أوالثالث 
 .ن البديهة تقضي بهاأالمعارف التي يقول أا من فعلنا 

ن أحدنا إذا تفكر في أمر من الأمور وجد أفأما الكلام عليه في إثبات الفكر فهو 
وجد ذلك من نفسه وكما يفصل بين نه إذا اعتقد أمرا من الأمور أذلك من نفسه كما 

ن يكون متفكرا وبين أن لا يكون معتقدا وكذلك يفصل بين أن يكون معتقدا وبين أ
ن يكون معتقدا لأمر وذلك الأمر يجب أن لا يكون متفكرا والحال واحدة فكما يجب أ
ا ن يكون معنى ويفصل بين هذه الحال وبين كل حال يجدها من نفسه من كونه مريدأ

 .ا ومشتهيا ونافرا ومعتقدا وظانا ومدركا فلابد من إثبات هذا المعنىهوكار
ن أحدنا وان علم الدليل على الوجه الذي يدل من غير أفأما الوجه الثاني فهو 

ن يتفكر ويبحث لا يحصل عالما بالمدلول ومتى أهمل نفسه عن التفكر كان عن المعتقد أ
ذلك لكان الناس مشتركين في المعارف لان  ولولا ،ابعد وهذه الجملة معلومة باضطرار

ن عندها يعلم ما بعدها من غير فكر معلوم لكل عاقل ثم إذا اشتركوا أالمبادئ التي زعم 
ن لم يكن من أكثرهم نظر أن يشتركوا في معرفة ما بعدها أفي المبادئ فيجب 
 .ن الأمر بخلافهأواستدلال ومعلوم 

ن ذلك في سائر المواضع التي إنتيجة ففأما ما يهذي به من حديث المقدمة وال
يكتسب العلم بها لا يمكن لان أحدنا إذا علم صحة الفعل من زيد وتعذره على غيره 

ن أحدهما أ في الأوصاف الآخر فانه لا يعلم بهذا القدر هن حال غيره كحالأوعرف 
الذي ن أمفارق للآخر بأمر ما إلا بأن يتفكر ويتأمل ولذلك نجد في الناس من يعتقد 

يصح منه الفعل لا يفارق ما يتعذر عليه الفعل بأمر يرجع إلى جملته وممكن ذلك 
ن الذي صح منه الفعل أالاعتقاد فلابد من الافتقار إلى النظر والاستدلال حتى يعلم 

فارق من تعذر عليه الفعل بأمر وليس هذا من المقدمات التي يعتبرها أصحاب المنطق 
ن يكون بين المقدمتين تناسب ولا تكون إحداهما أد من بسبيل لان الذي نقوله لاب
ن أن يكون الموضوع في إحداهما محمولا في الأخرى نحو أأجنبية من الأخرى ويجب 
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 ب من لحم ودم فالإنسان إذا مركب من لحم ودم كرميقال الإنسان حيوان والحيوان 
ساويا في ن الفعل صح من زيد ثم ثبت وتعذر على عمرو وقد تأفأما إذا قلت 

ن تكون إحداهما مناسبة للأخرى على الحد أسائر الأوصاف لم يكن في هذا ما يوجب 
 .ن ذلك يكسب النتيجة من غير فكر ونظرأن يقال أالذي ذكرنا فلا يجوز 

 .لا يحتاج فيما ذكرتموه إلى تطويل ذلك مما يعلم باضطرار: فان قيل
العلم عن نفسه شبهة بان ن يدفع هذا أنه يمكن لأليس الأمر كذلك : قيل له
ول وكسائر مالا يعلل ولو كان ضروريا لما أمكن نفيه عن لن هذا كالحأيعتقد أحدنا 

 .النفس شبهة أو شك
ن كل من يصح منه الفعل مفارق لمن يتعذر أن يبني هذا على ألابد من : فان قيل

 .عل بأمر مان يفارق من تعذر عليه الفأعليه بأمر ما وهذا ما قد صح الفعل منه فيجب 
ن أن يعلم في معنيين  أنه لابدلأن الجملة في هذا تترتب على التفصيل إ: قيل له

 ثم يبني ، وتعذر على الآخر مع التساوي في سائر الأحوال،أحدهما قد صح منه الفعل
ن أن الدليل من شأنه لأن كل من صح منه الفعل يفارق من تعذر عليه بأمر ما أعليه 

يتم اكتساب هذا العلم بما ذكرناه من غير بنائه على الجملة التي نه أيطرد يبين ذلك 
 .ن يكون الأصل في هذا التفصيل ثم تترتب الجملة عليهأذكر فيجب 

ن كل من يصح منه الفعل يفارق من يتعذر عليه أن يعلم أنه إذا أراد إوبعد ف
 في هذين نه لو علم ضرورة لعلم ذلكلأنه لا يعلم ذلك باضطرار إالفعل بأمر ما ف

نه لأن يبينه على المقدمتين اللتين ذكرتهما وأن يحتاج إلى أالمعنيين المفصلين من دون 
ن ينفي ذلك العلم عن نفسه شبهة على نحو ما ذكرناه ويمكن النظر والاستدلال أيمكن 

ن يكون طريق العلم به الدليل والنظر أن يقع فيه نزاع من العقلاء فيجب أفيه ويجوز 
م ذلك به يعلم في الفصلين من دون بنائهما على ما ذكره من المقدمتين فلا وما به يعل

 .معنى لما ذكره
ن يكون هذا من أكيف يؤدي هذا النظر إلى العلم بما ذكرتموه ويجوز : ن قيلإف

 الباب الذي لا يعلل؟
 ومتى لم ترد عليه شبهة كانت ،نه شبهةإن لا يخطر هذا بباله فألا يجوز : قيل له

ة سليمة من الشبه التي تجري مجرى القادح فيها وكان المستدل وحالته ما ذكرناه الدلال
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 .ن يعلم المدلول إذا نظر فيهأعالما بالدليل على الوجه الذي يدل فلابد من 
ن تكون العلوم كلها أإذا كان الأمر على ما ذكرتموه فالواجب : ثم يقال لهم

ن تكون النتيجة ضرورية ثم على أن  فلابد م،ضرورية ومتى كانت المقدمات ضرورية
ن أ لأخر فيجب صلاًأصلين يكون مقدمة وأهذا المنهاج ذلك الذي جعلته نتيجة في 

ن تكون ضرورية وان لا أيكون ما يترتب عليه ويبني ضروريا فكان يجب في العلوم 
 .ن لا يمكن دفعها عن النفسإتحتاج إلى نظر و

ن تبنى على طريقة أ سائر الأدلة يمكن نأن زعمت إنقول لمن خالفنا فإنا وبعد 
  دليل حدوث الأجسام عليه؟أهل المنطق في المقدمات والنتائج فكيف تبني

 والجسم لم ،ن يكون محدثاأن كل ما لم يتقدم المحدث يجب إ أقول :ن قالإف
 .ن يكون محدثاأيتقدم المحدث فيجب 

ن له أولا فيكون علمنا أا ن الجسم لم يتقدمه ماله أول علمنأإنا بأن نعلم : قيل له
 لكان يحتاج إلى علم ،بأنه لم يتقدم المحدث علما بحدوثه ولو كان الأمر على ما ظننته

 .ثالث يتعلق بحدوث الجسم ولا يحتاج إليه
نك قلت في الاستدلال ضم معلوم إلى معلوم فتنتج البديهة منهما إ: ثم يقال له

ن أم أحدهما إلى الآخر يقضي بالنتيجة من معلوما وليس يخلو هذان المعلومان اللذان ض
ن كان في سائر المواضع العلم بأصول إيكون العلم بهما ضروريا أو العلم بهما مكتسبا ف

ن لا يقع التراع بين أن تكون معلومة باضطرار ويجب أالمقدمات ضروريا فالنتيجة يجب 
لال المقدمات ن كان في بعض المواضع يعلم باستدإالعقلاء في شيء من المسائل و

ن يكون الفرع معلوما بالبديهة والأصل أفالنتيجة تكون فرعا عليهما فكيف يجوز 
ن يمكن نفيه عن النفس شبهة أمعلوما باستدلال؟ أو ليس من حق العلم المكتسب 
ن النفس على عن لا يمكن نفيه أأوشك على بعض الوجوه ومن حق العلم الضروري 

ن يزول العلم بالمقدمتين إذا دخلت عليه شبهة أب ليس على هذا يجأوجه من الوجوه؟ 
 فيهما مع بقاء العلم بالنتيجة المسندة إليهما ؟

هذان العلمان لاستنادهما إلى ما يعلم ضرورة لا يمكن نفيهما عن : ن قيلإف
 .النفس

ن العلم بها لا يمكن نفيه إكل ما نعلمه من الديانات  ن تقول فيأفيجب : قيل له
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 من الوجوه أما العلم بالنتيجة فلأنه بديهة وأما العلم بمقدماتهما عن النفس بوجه
ن العلم بالفرع إذا كان أفلاستنادهما إلى ما يعلم بالبديهة ولا يتكلم بهذا محصل على 

نه لا يمنع بحصوله من فعل الجهد بالأصل لان إضروريا وكان العلم بالأصل مكتسبا ف
منعه بالكثرة لما يمنع منه فانه لا يمنع من ضد ما ا على غيره ويعتبر في كل ما كان فرع

ن تمنع الإرادة من التفريق لأا فرع على التأليف والبنية وفي أيحتاج إليه ولهذا لم يحسن 
ن تكون تابعة من التفريق وهذه الطريقة قائمة أمنعها لما تمنع منه يعتبر بالكثرة فلم يصح 
ن االله إن تمنع من ضد ما تحتاج إليه فلذلك قلنا أ في العلم بالفرع والعلم بالأصل فلم يجز

 .ن يضطرنا إلى العلم بالأصلأتعالى إذا اضطرنا إلى العلم بالفرع فلابد من 
 الكلام في الإرادات والكرامات

 :نه فعل الإرادةلأا ن المريد لم يكن مريدأمسألة في -١٣٥
ن ألإرادة وعند شيوخنا  لن يكون فاعلاًأن المريد لابد من أذهب أبو القاسم إلى 

ن يفعل الإرادة في الواحد أنه فعل الإرادة وان االله تعالى يصح لأالمريد لا يكون مريدا 
 .منا ويكون مريدا

 :نه فعل الإرادة وجوهلأن المريد لا يكون مريدا أفالذي يدل على 
ا ن للمريد بكونه مريدا حالا فلو أفاد الفعلية لمأن الدلالة قد دلت على أأحدها 

 .نه لا يحصل للفاعل بكونه فاعلا حاللأكان له بكونه مريدا حال 
 .ن للمريد بكونه مريدا حالاأدلوا على : فان قيل
ن كونه مريدا بما نبينه يؤثر في وقوع الفعل على وجه أيدل على ذلك : قيل له

 .ن يكون حالا للفاعلأوما يؤثر في الفعل أو في أحكامه لابد من 
القادر قادرا يؤثر في وقوع الفعل وله بكونه قادرا حال ن كون أيبين ذلك 

ن أوكونه عالما يؤثر في وقوع الفعل على وجه الأحكام وله بذلك حال فكذلك يجب 
 .يكون للمريد بكونه مريدا حال
نه أنه مريد كما يجد من نفسه أن أحدنا يجد من نفسه أويدل على ذلك أيضا 

ن العلم بكونه معتقدا لا يتعلق أ هو ا حالاً معتقدن للمعتقد بكونهأمعتقد فما به يعلم 
ن يكون له بذلك حال ألا باختصاصه بحال وهذا قائم في كونه مريدا فيجب إ
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 .وسنتقصى القول في ذلك عند ذكرنا الكلام في الأحوال
ن أحدنا لا إنه فعل الإرادة لأن المريد لم يكن مريدا أومما يدل على : دليل آخر

 كل جزء من أجزاء قلبه إرادة لحدوث شيء بعينه ويفعل في كل جزء ن يفعل فيأيجوز 
آخر كراهة لحدوث ذلك الشيء بعينه في ذلك الوقت ولو كان قولنا مريد يفيد الفعلية 

ن يفعل الحركة في يمينه والسكون في أويرجع إليها لكان هذا صحيحا كما يصح 
 .يساره

نه فعل الإرادة لكان لأن مريدا ن المريد لم كاأومما يدل على ذلك : دليل آخر
نه أنه مريد ولا يعلم أالعلم بأنه مريد علما بأنه فعل الإرادة وأحدنا قد يعلم من نفسه 

ن ذلك يقف أا وذا علم تجدد كونه مريدإن العلم بالفعلية إنما يحصل لأ ،فاعل للإرادة
 يحصل في أول على ذواعيه وهذا لا يعلم إلا عند ضرب من الاختيار وهذا الاختيار لا

ن يعلم الاستمرار فيه وفي أول ما يحصل مريدا بعلم من نفسه ذلك أنه لابد من لأوهلة 
نه يعلم أحدنا من أن لم يخشد حالة نفسه فيجب صحة ما قلناه من إإذا كان عاقلا و

  لا على جملة ولا على تفصيل ،نه فاعلأنه مريد ولا يعلم أنفسه 
نه فاعل للكلام إ ولا يعلم ،ه أو غيره متكلمنأن أحدنا قد يعلم إ: فان قيل

 .نه فعل الكلاملأا ن لا يكون المتكلم متكلمأفيجب 
نه أن غيره متكلم إلا إذا سمع الكلام وعلم أن يعلم أحدنا ألا يجوز : قيل له

 . ومتى علم ذلك فقد علم الفعلية على طريق الجملة،موقوف على قصده وداعيه

 :ن يخلق فينا الإرادةألى موصوف بالقدرة على ن االله تعاأمسألة في -١٣٦

ن يخلق فينا أ االله تعالى لا يوصف بالقدرة على  أنكان أبو القاسم يذهب إلى
 .الإرادة

 .ن المريد من فعل الإرادةأنه ذهب إلى إوالذي أداه إلى ذلك 
 .نه فعل الإرادةلأن المريد لم يكن مريدا أوقد أفسدنا ذلك فيما تقدم وبينا 

نه تعالى قادر على كل جنس من أجناس أي يدل على صحة ما قلناه والذ
 . فلا وجه لإعادته،قدم القول فيهتالمقدورات وقد 
ن االله تعالى مريد بما نذكره من بعد ولا يكون مريدا إلا بإرادة يفعلها إوبعد ف
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عل ن يفأنه يخترع الإرادة اختراعا لا وافي محل يحتمل الإرادة إلا ويصح أوقد علمنا 
ن يفعل الإرادة في أن يخترع الإرادة لصح منه أن أحدنا لو صح منه أالإرادة فيه كما 

 .كثر مما أوردناهأأي محل كان ولا تحتمل هذه المسألة 
 :تضادانين إرادتي الضدين لا أمسألة في -١٣٧
ن إرادتي الضدين تتضادان وإليه كان إن الظاهر من كلام أبي القاسم أاعلم 

ن إرادتي الضدين لا إ : وهو قول أبي هاشم أولا ثم رجع عنه وقالييذهب أبو عل
ن يذكر في أن اعتقادي الضدين لا يتضادان يمكن أتتضادان والوجه الذي أوردناه في 

ن يأمر أن أحدنا يجوز أالإراديين فلا وجه لإعادة ذلك وفي الإرادتين وجه آخر وهو 
 .ن مريدا للضدين في وقت واحد فيكو،بالضدين في حالة واحدة على وجه التخيير

ن يوجد أن ما يوجد من الإرادة فتكون قبيحة كان يجوز أمسألة في -١٣٨
 :فتكون حسنة

ن ما وجد أن ذلك لا يجوز وكذلك يقول في كل عرض أذهب أبو القاسم إلى 
 .ن يوجد فيكون حسناأوكان قبيحا كان لا يجوز 

من زيد وهو غير قادر عليها ن إرادة الحركة أوالذي يدل على صحة ما ذكرناه 
ن نفعلها بهذه القدرة ولو فعلناها لكانت حسنة إذا أ لأمكننا ة،قبيحة ولو كانت مقدور

ن القدرة تتعلق بمثلها في ذلك الوقت في إن يقال أتعرت من وجوه القبح ولا يجوز 
 ن القدرة الواحدة لا تتعلق بأكثر من جزء واحد من جنسأنا قد بينا لأ ،ذلك المحل

ن أ في وقت واحد في محل واحد وإذا كان كذلك وجب القضاء بأنه كان يجوز ،واحد
ن يكون أن توجد فتكون حسنة وإلا لزم أتوجد هذه الإرادة فتكون قبيحة وكان يجوز 

ن يريد الحركة من زيد إذا كان قادرا عليها وتعلق بها غرض أ ،غير هذا ممكنا فيه
 .وتعرت الإرادة عن سائر وجوه القبح

ن يحيي الميت عند دعوى صادق؟ أ القديم تعالى قادرا على أليس: له ثم يقال
ن أن لم يبعث نبيا من الأنبياء فذلك الأحياء يخرج من إأرأيت  :فلابد من بلى فيقال له

ن يكون مقدور القادر أن ما يخرج من لأ ،ن قال نعم تجاهلإيكون مقدور االله تعالى؟ ف
 يخرج لأحد تلك الوجوه الستة التي ذكرناها في مواضع ا له فإنمان كان مقدورأبعد 
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 الله تعالى كما كانت ولو خلقه ةن تكون مقدورأ فيجب ،وليس فيه أحد تلك الوجوه
 .لكان فيها

 :مسألة-١٣٩
 ،ا لنفسهن القبح فيه ما يكون قبيحأن بعض المتأخرين منهم ذهب إلى أاعلم 

ن الجسم حسن لوجود معنى وهو إ :ول وكذلك الحسن ويق،وفيه ما يكون قبيحا للقبح
الحسن من الأعراض : ويقول. ن يوجد فيكون قبيحا بقبح يقوم بهأالحسن وكان يجوز 

 .حسن لنفسه وما يقبح يقبح لنفسه
 ن هذا لم يجز في كلام أبي القاسمأواعلم 

ن تعليل حسن الجسم إذا أمكن بوقوعه على إفالذي يدل على فساد ما قاله 
 .ن يعلل بوجود معنىأوجه فلا يجوز 

ن الوجه الموجب للصفة إذا حصل كفى في التأثير فيها ولا يجوز مع أيبين ذلك 
ن يقف على معنى موجب ولو وقف على معنى موجب مع ذلك لكان لا يقف أذلك 

 .التعليل على حد يقطع عنده
ن الفعل إذا حصل فيه غرض وتعرى من سائر وجوه القبح كفى في أوقد علمنا 

ا إن يقال أ في حسنه وهذا قائم في الأجسام التي خلقها االله تعالى فلا يجوز التأثير
 .حسنة لوجود معنى يقوم بها

ن العلم بالحسن يتبع العلم بما يؤثر في الحسن على جملة أو تفصيل إوبعد ف
ن نعلم وجود معنى فيها فلا أن نعلم حسن خلق الأجسام من غير أنه يمكن أومعلوم 

ن يكون أن القبيح لا يجوز أذلك بوجود معنى وهذا بمترله ما تقوله ابرة ن يعلل أيجوز 
ن يعلم النهي على جملة أو أنه قد يعلم كثير من المقبحات من غير لأقبيحا للنهي 

 .تفصيل
ن كان حسنا أن يطرأ القبيح على الحسن فيقبح الفعل بعد أنه كان يجوز إوبعد ف

 .هان ذلك جهالة ممن يرتكبأوقد علمنا 
أرأيتم لو أمات االله تعالى الحيوان : نه يقال لكملأهذا ينقلب عليكم : ن قيلإف

ن تلك الأجسام حسنة مع انه لا إكله وأبقى الجماد كيف يكون حال الجماد؟ أتقولون 
 ن يصير الحسن قبحا؟أا قبيحة فيلزم إأو تقولون  يمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه؟
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نه يبقى إن يقال أخطأ : ن يحال الجواب عنه فنقولأالذي ذكرته يجب : قيل
 .ن يقال يكون قبيحاأحسنا وخطأ 

نه أن يقال أن خطأ أن القبح إذا طرأ على الحسن كأنحن أيضا نقول : فإن قيل
 .ن يقال لا يكون قبحاأكان قبحا وخطأ 

ن المعنى إذا أوجب حكما من الأحكام فإنما يوجب لما هو عليه في أ: له قيل
ن يقدر حصول وجه القبح مع أنه لا يجوز إ: ن ينقلب الجنس فان قيلأولا يجوز جنسه 

 .ن يعول على ما تقدم من الوجوهأالامتناع من القول بأنه يكون قبيحا فالأولى 
 :ن يكون قبيحا لعينه لوجوهأفأما القبيح من الأعراض فانه لا يجوز 

 .قبيحان يوجد ولا يكون أنا قد بينا انه كان يجوز إ :أحدها
ن يكون العلم بقبحه تابعا للعلم بما أنه لو كان قبيحا لعينه لكان يجب إ :والثاني

 .هو عليه تلك الذات في نفسها وجنسها
ن أنه قد نعلم تلك العين على ما هي عليه ولا تكون قبيحة على أوقد علمنا 

ة الذات تلزم ن صفأن يكون في العدم قبيحا لما بينا أالقبيح لو كان قبيحا لذاته لوجب 
ن أن القبح من توابع الحدوث حتى لو قدر إالموصوف في العدم والوجود جميعا وبعد ف

نه أن يكون الذات على أن يتصور قبحه وما هذه حاله لا يجوز ألا حدوث لكان محال 
ن تكون القبائح كلها متماثلة لأا مشتركة في صفة واحدة ألو كان كذلك لوجب 

ن يكون فعلان مثلان أحدهما حسن أن يستحيل أب من صفات الذات وكان يج
 .والآخر قبيح وهذا كله بين ظاهر

 :ن الإرادة لا تكون موجبة للمرادأمسألة في -١٤٠
ن تكون موجبة للمراد وذهب أبو القاسم أن الإرادة لا يجوز أذهب شيوخنا إلى 

كل موجب ن كل متولد موجب وليس أن الإرادة موجبة وليست بمولدة له وذكر أإلى 
نه يتولد عن فعل بقدرة قلبه وبينها في مكانه ما كان أن معنى متولد هو أمتولد وقال 

قع لا بقدرة قلبه في مكانه بل إنما أوجبه فعلى هذا يما  متولدا عن غيره فصح بذلك إن
سبيله والموجب الذي ليس بمولد وان كان موجبا لغيره فلابد من قدرة ثانية بها يفعل 

 الصحيحة توجبها الإرادة وهما اليدة ويوجبها الجزء من النظر والحركة في ذلك كالمعرف
 الشلاء إذا حركت أو اليد والمتولد كحركة .تستغنيان عن قدرة في مكاما بها فعلا
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 قدرة في ن حركتها موجبة وهي مع ذلك لا تحتاج إلىإاحتكت باليد الصحيحة ف
ن الموجب أوجملة هذا : د الصحيحة قالمكاا بها يفعل بل إنما تولدت عن حركة الي

الذي ليس بمتولد لا يوجد إلا في خارجه قد وجدت القدرة فيها قبل وجودها والمتولد 
لا يحتاج إلى ذلك بل قد يوجد في خارجه لا قدرة فيها في حال وجوده ولم تكن فيها 

 .قبل وجوده
 للمراد لكان ن الإرادة لو كانت موجبةأفالذي يدل على صحة ما قاله شيوخنا 

ن تكون موجبة إيجاب السبب أو تكون أإما :لا يخلو القول في إنجابها من أحد أمرين
ن العلل لأن تكون موجبة إيجاب العلة للمعلول أموجبة إيجاب العلة للمعلول ولا يجوز 

لا توجب وجود الذات وإنما توجب الأحكام وقد تقدم القول فيه فلا معنى لإعادته ولا 
ون موجبة إيجاب السبب للمسبب لوجوه أحدها أا لو كانت موجبة ن تكأيجوز 

ن تكون موجبة لفعل الغير لأا تتعلق بفعل غير المريد أإيجاب السبب للمسبب لوجب 
 .كما تتعلق بفعل المريد وسنبين من بعد أا قد تتعلق بفعل غير المريد

ن المريد قادرا عليه فأما إذا ن الإرادة إنما توجب المراد إذا كاأما أنكرتم : فان قيل
 .لم يكن قادرا عليه فأا لا توجب

ا على المسبب ولولا ذلك ن يكون قادرأن القادر على السبب يجب أ: قيل له
ن يكون قادرا أن يكون أحدنا قادرا على الضرب ولا يقدر على الألم وألكان لا يمتنع 

 .على العلم
ير القدرة التي يفعل بها سببها وبعد فلو كان المسبب يفعل بقدرة أخرى غ

 .ان يكون مسببأن يخرج المسبب من ألوجب 
ن أنه لو لم توجد قدرة السبب ووجدت قدرة المسبب لكان يصح أيبين ذلك 

 .ن يكون ذلك منا فعل مبتدأأيفعل بها ذلك المسبب وهذا يوجب 
سبب لكان لا لن توجد قدرة األو وجدت قدرة المسبب من دون : فإن قيل

 .ن يفعل بها المسببأح يص
لا يجوز ذلك لأن من حق القادر على شيء أن يصح منه إيجاد ما قدر : له قيل

 .عليه إذا لم يكن هناك منع ولا ما يجري مجرى المنع
 يجري مجرى المنع عن إيجاد هذا المسبب ،ن فقد القدرة على السببإ: فإن قيل
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 .بهذه القدرة
رة السبب بزعمك ولا يوجد بالسبب في ن هذا المسبب لا يوجد بقدإ: قيل له

الحقيقة وإنما يوجد بكون القادر قادرا عليه ولا يحتاج ذلك المسبب في وجوده إلى 
ن لا يكون فقد القدرة على السبب جاريا مجرى أسبب ولا إلى القدرة عليه فيجب 

 .المنع من وقوعه
قدها يحيل ن فأن السبب كالآلة في هذا الباب فكما أما أنكرتكم : فإن قيل

 .وقوع الفعل فكذلك فقد السبب
ن يفعل فلو أن الساهي يصح أن تقول هذا القول مع أنك لا يمكنك أ: قيل له

ن يفعل أفعال أعجز أحدنا عن أفعال القلوب وقدر على أفعال الجوارح لكان يصح 
ن أن تقول أن يقدر على إرادتها فكيف يمكنك أن يريدها ومن دون أالجوارح من دون 

  القدرة على الإرادة للحركة محيل لصحة فعل الحركة؟فقد
ن الحركة التي تفعل من غير إرادة غير الحركة التي تفعل عقب إ: فإن قيل

 .الإرادة
ن تكون القدرة الموجبة متعلقة بأكثر من جزء واحد من أهذا يوجب : قيل له

 .جنس واحد في وقت واحد في محل واحد وقد بينا فساده فيما تقدم
ا لوقوع المراد أا لو ن تكون سببأن الإرادة لا يجوز أومما يدل على :  آخردليل
ن يفعل المشي بأن يريد ذلك أن يصح من المريض المدنف أا لذلك لوجب كانت سبب
ن القدرة على أن يكون قادرا على المسبب وأن القادر على السبب يجب أوقد بينا 

ن يفعل أن يصح من المدنف العليل أوع السبب والمسبب واحدة فيجب على هذا الموض
 .أفعال الجوارح بقدر قلبه

ن أن الإرادة لو كانت موجبة لوجب أومما يدل أيضا على ذلك : دليل آخر
ا عند السائل سبب الاعتقاد والنظر يكون سببن لأا لوقوع أفعال الجوارح كما أ

ن تكون ألك لوجب الطريقة في أفعال القلوب وأفعال الجوارح واحدة ولو كانت كذ
ن يختص أن ما يوجب في غير محله لابد من أالإرادة مختصة بجهة كالاعتماد وقد بينا 

ن يوجب في أبجهة إذ لو لم يكن كذلك لما كان بأن يوجب في هذا السبب أولى من 
 .سبب آخر
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ن أحدنا قادر بقدرة واحدة على مالا يتناهى من الإرادات أوهو : دليل آخر
ن القادر على أت من جنس واحد في وقت واحد في محل واحد وقد بينا المتعلقة بحركا
ن يكون أنه يجب أن يكون قادرا على المسبب فحصل من هذه الجملة أالسبب يجب 

أحدنا قادرا على مالا يتناهى من الجنس الواحد في الوقت الواحد في المحل الواحد وقد 
 . الكلام في إفساد ذلكىمض

رادة لو كانت سبباً للكلام الذي يفعل في اللسان وهو أن الإ: دليل آخر
لوجب أن يكون ذلك الكلام لا يقف على الاعتماد و المصاكة فإذا علمنا أنه بحسب 

 .الاعتماد يحصل دون الإرادة وجب أن يكون متولداً عن الاعتماد دوا
وهو أن الإرادة لو كانت موجبة للمراد لوجب وقوع المراد عن : دليل آخر

د يقضي قبله بوقت أو وقتين ولو جاز ذلك لجاز أن يكون واقعاً عن سبب سبب ق
تقضي منذ سنة ولا شبهة في فساده يوضح ذلك أن أحدنا يريد على موضوع مذهبهم 

 ثم بعد الاعتماد يفعل الكلام فلو كان الكلام موجباً عن  قبل وقوع الاعتمادالاعتماد
 .مع أا تقضت ولا يجوز ذلك في السببالإرادة لكان يجب أن تكون الإرادة أوجبته 

إنه يفعل الكلام بإرادة مقارنة للاعتماد لا بالإرادة المتقدمة ثم يقع : فإن قيل
 .الحرف عقيب هذه الإرادة الأخيرة فلا يلزم ما ذكرتم

إذا حصل الاعتماد مع المصاكة فلابد من أن يحصل بعده الصوت ويجب : قيل
ه بحسبه يحصل فلو كان متولداً عن إرادة قارنت أن يتولد عن نفس الاعتماد لأن

 .الاعتماد لوجب أن يكون السببان يولدان مسبباً واحداً وهذا محال
لو لم تكن الإرادة موجبة لصح أن نريد الفعل والحال حال : فإن قيل: سؤال

 .سلامة فلا يقع الفعل
مة الأحوال يقال لهم إنما وجب أن يوجد المراد عند وجود الإرادة وسلا: الجواب

لا لأن الإرادة موجبة بل لأن ما يدعو إلى المراد يدعو إلى الإرادة وما يدعو إلى المراد 
والحال حال سلامة يقتضي وجوب وقوع المراد فلذلك وجب وقوعه لا لأن الإرادة 

 .موجبة
وبعد فإنه يلزم أن يكون الداعي موجباً لأن مع قوته وسلامة الأحوال يجب أن 

 .ه الداعي إليهقع ما يدعوي
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 .فأما ما ذكره أبو القاسم من الفرق بين الموجب والتولد
 غير القدرة التي تتعلق بما ىإن الموجب لابد من أن يتعلق بقدرة أخر: فإن قال

يوجبه والمتولد ليس هكذا سبيله فهو خطأ لما قد بيناه من أن القدرة على السبب هي 
 .قدرته على المسبب

 :ا يجوز أن يريد فعل غيره أحدن أنمسألة في-١٤١
 .ذهب أبو القاسم أن أحدنا لا يريد فعل غيره وأن إرادته لفعل تكون تمنياً

 .وقال شيوخنا إن الإرادة تتعلق بفعل المريد وبفعل غيره
والذي يدل على ذلك أن أحدنا يجد نفسه على صفة واحدة إذا أراد شيئاً من 

 .ه في أن قبيل الصفة واحدالأشياء سواء أراده من فعل نفسه أو فعل غير
ويدل أيضاً على ذلك أن الأمر لا يكون أمراً إلا بإرادة الأمر للمأمور به لما نبينه 
في الدلالة على أن االله تعالى مريد وقد عرفنا أنه يتعلق بفعل الغير فيجب أن يصح أن 

 الإيمان  الرسول صلي االله عليه وسلم كان يريد أننريد فعل غيره على أنه لا خلاف في
 . ذلك ولم يكن مريداً له في الحقيقةمن أبي لهب ولا يجوز أن يقال أنه كان يتمنى

ليت : " شيخنا أبو على إلى أنه قول مخصوص نحو أن نقول ذهبفأما التمني فقد
" ليت لا يكون كذا " أو " ليت يكون كذا " أو " ليت لم يكن كذا" أو" كان كذا 

 .ن بأن له فيما يتمناه منفعة أو دفع مضرةإذا اقترن به الاعتقاد أو الظ
ن الكلام هو الأمر والنهي والخبر إويدل على صحة ما قلناه أن أهل اللغة قالوا 

والاستخبار والتمني والعرض فقد قال أبو هاشم أن التمني معنى في القلب يطابقه قول 
لفاً ألا ترى أنه  يكون مخاالمعنىوهذا " ليت يكون كذا " أو " ليت كان كذا : " القائل

 يصح أن يتعلق بالماضي والإرادة لا تصح أن تتعلق بالماضي؟
 :مسألة في أن الإرادة يجوز أن تقارن المراد-١٤٢

 .ذكر أبو القاسم أن الإرادة تكون متقدمة للمراد ولا يجوز أن تكون مقارنة
، أحدهما يؤثر في وقوع المراد على وجه: ن الإرادة على ضربينأوذكر شيوخنا 

ن تكون مقارنة أوالآخر لا يؤثر فيه فما يؤثر في وقوع المراد على وجه دون وجه يجب 
ن الداعي أن كان مما يفعله لأمر يرجع إلى إله أو لأول جزء من أجزائه ومالا يؤثر فيه ف

ن لم تكن إن تقارنه لأا مع المراد كالشيء وأإلى المراد يدعو إلى الإرادة فيجب أيضا 
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 .ن تقارنأن تتقدم ويجوز أوز نه يجإكذلك ف
ن الإرادة التي تؤثر في وقوع الفعل على أفالذي يدل على صحة ما قلناه من 

ن الفعل إذا كان يقع على وجه دون وجه بالإرادة لما نبينه من أن تقارنه أوجه يجب 
ن تقارنه كما قد عرفنا من أن الإرادة كالجهة لوقوعه على وجه فيجب أبعد وقد ثبت 

ن يكون ما يؤثر في القبح أات أحكام الأفعال أا تقارن الحكم ولذلك لم يجز حال جه
والحسن والوجوب غير مقارن لهذه الأحكام وبعد فان الداعي إلى إيجاد الشيء يدعو 
إلى إيجاد إرادته فهي تابعة للمراد في الداعي فإذا كانت تابعة وكانت تفعل الأجل المراد 

 .ن تكون مقارنةأبل يجب ن تكون متقدمة أفليس يجوز 
ن كان إن في الأسباب ما يتقدم وأن يعترض على هذه الدلالة بأن يقال أويمكن 

 .تابعا للمسبب في الداعي فكذلك أيضا حال الإرادة والمراد والمعول على الوجه الأول
ن يكون أن الإرادة سبب للمراد ومن حق السبب أقالوا قد علمنا : سؤال

 .متقدما
 :صلين فاسدينأما قلتموه مبني على ن  إ:الجواب
 .ن الإرادة سبب وقد دللنا على فسادهإ :أحدهما
ن السبب قد يكون أن يكون متقدما وسندل على أن السبب يجوز إ :والثاني

 .مقارنا إذا انتهينا إلى الكلام في التوليد
 ن يرادأن الإرادة إنما تتعلق بأن يحدث الشيء فإذا حدث لم يجز إقالوا : سؤال

 .ن تتعلق القدرة بهأنه إذا حدث لم يجز أكما 
ن الفعل بها يخرج لأن القدرة إنما وجبت هذه القضية فيها أيقال لهم : الجواب

نه إذا بقى استغنى عن أمن العدم إلى الوجود وإذا وجد استغنى عن القدرة كما عرفنا 
ة وإنما يقع الفعل ن الفعل لا يوجد بها كما يوجد بالقدرلأالقدرة وليس كذلك الإرادة 

نه يجري مجرى إ ف،بها على وجه فلذلك فارقت القدرة وقد بينا أن ما يكون هكذا سبيله
 .جهات الحسن والقبح والوجوب

 :مسألة في أن الإرادة تؤثر في وقوع الفعل على وجه-١٤٣
ن الخبر خبر إ :ذهب أبو القاسم إلى أن الكلام لا يصير خبرا وأمراً بالإرادة وقال

 .ه والأمر أمر لعينهلعين
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ن يوجد ولا يكون خبرا أن نفس ما هو خبر كان يجوز أوذهب شيوخنا إلى 
ن الأمر إنما يكون أمرا لكون أ و،نه إنما يكون خبرا لكون الفاعل مريدا للإخبار بهأو

 .ن االله تعالى مريدأ وسنتقصى هذا عند ذكر الكلام في ،الفاعل مريدا للمأمور به
 :ن ترادألإرادة يجوز ن اأمسألة في -١٤٤

ن أن الإرادة كما لا يجب أ عن البغداديين ))المسائل عيون((حكى أبو القاسم في 
نه يؤدي إلى أن جواز إرادة الإرادة كوجوب إرادة الإرادة في لأن تراد أتراد لا يجوز 

ن وجوب إرادة الإرادة يؤدي إلى وجود أجواز وجود مالا يتناهى من الإرادات كما 
ن أكما يجب ذلك في وجوب علم بالعلم كذلك لا يجب في : لا اية لها وقالإرادات 

ن المعلوم يجوز قبل العلم ومعه وبعده لأ ،ن العلم يعلم بنفسهأكما :تراد الإرادة وقال
ن يفعل الشيء فلو كانت إرادة أ إرادةن الإرادة إنما هي لأوالإرادة لا تراد بنفسها 

 .ان توجد قبل نفسهألنفسها لوجب 
ن أن تراد إرادة الإرادة إلى أن تراد ويجوز أن الإرادة يجوز أوذهب شيوخنا إلى 

 ثم ،ن ترادأن الإرادة لا يجوز أن تراد وقد ذكر أبو على أتغمض فإذا غمضت لم يصح 
 .ن ترادأرجع عنه وقال يصح 

ن يريد المرء إرادة نفسه في الحال بإرادة أخرى ولكن لا يتفق أنه يمكن أواعلم 
ن يريد إرادته أن يدعوه الداعي إلى أله إلى الإرادة الثانية ويجوز  نه لا داعيلأقوع هذا و

د االله تعالى في المستقبل والعبادة لا تكون بن يعأن يريد أبأن يكون عازما عليها لنحو 
عبادة إلا بالقصد فيكون كما عزم على الأفعال التي تكون عبادة قد عزم على المعنى 

نه إذا أمر غيره بالعبادة فقد أمره أ تلك الأفعال عبادة إلا به ولا شبهة في الذي لا تكون
بالإرادة والقصد والأمر بما سنبينه لا يكون أمرا إلا بإرادة الأمر لحدوث المأمور به 

ن يكون أن يخبر فلابد من أن يكون مريدا للإرادة وغيره وكذلك إذا أمره بأفيجب 
 .كون خبرا إلا بكون الفاعل مريدا للإخبار بهن الخبر لا يلأرادة لإمريدا ل

ن يراد أن المراد إنما يصح أن تراد أن الإرادة يجوز أويدل أيضا على : دليل آخر
ن أن يصح أنه يصح حدوثها فيجب لألاعتقاد صحة حدوثه وهذا بعينه قائم في الإرادة 

 .تراد
نه يلزم عليه جواز لأن ذلك لا يجوز أفأما قول أبي القاسم حاكيا عن البغداديين 
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ن أن جوزنا الأخبار عن الخبر لم يلزم عليه إنا لأوجود مالا يتناهى من الإرادات فبعيد 
 .ن يوجد أخبار غير متناهية فكذلك الكلام في تجويز إرادة الإرادةأيجوز 

 .وليس ما يلزم في الوجوب يلزم مثله في الجواز
ن أار إليه إلا ويجب على االله تعالى لا قدر من الأفعال يش: يبين ذلك أنا إذا قلنا

ن يوجد مالا يتناهى في حالة أيفعل أضعافه وأضعاف أضعافه في حالة واحدة لزم عليه 
لا قدر من الجواهر وغيرها يشار إليه إلا ويجوز من االله : واحدة وليس كذلك إذا قلنا

لق االله مالا اية ن يخأنه لا يلزم عليه تجويز ألا ترى أن يخلق أضعافه وأضعاف أضعافه أ
ن يتحرك في ثاني حال حدوثه أالجوهر يصح : له في حالة واحدة وكذلك إذا قلنا

 .ن يكون متحركا ساكنا في حالة واحدةأن يسكن ما يلزم أويصح 
ن يسكن في أن يتحرك في الثاني ويجب أن الجوهر يجب إ: وليس كذلك إذا قلنا

 .نا في حالة واحدةن يكون متحركا ساكأنه يلزم عليه لأالثاني 
ن تكون قبل أن الإرادة يجب لأن الإرادة لا تراد أفأما قول أبي القاسم بعد ذلك 

 .ن تتقدمهأن تقارنه كما يجوز أ فلا يصح بل يجوز ،المراد
 :ن يخلو من الإرادة وضدهاأن أحدنا يجوز أمسألة في  -١٤٥

دها وقال أبو ن يخلو من الإرادة وضأن الواحد منا يجوز أذهب شيوخنا إلى 
القاسم لا يجوز ذلك وقد دللنا على صحة ذلك في جواز خلو القادر من الأخذ والترك 

ا وليس ن أحدنا مع تذكره لتصرف الناس في السوق لا يكون مريدا ولا كارهأن بينا أب
 .له إرادة والكراهة ضرب ثالث

 :عراض ليس بمعنىالإن أمسألة في -١٤٦
نه معنى يضاد أض ليس بمعنى وذهب أبو على إلى ن الإعراأذهب أبو هاشم إلى 

 .الإرادة والكراهة وهو الذي يقتضيه مذهب أبي القاسم
ن كل معنى ليس بمدرك فلا يصح أن الإعراض ليس بمعنى أوالذي يدل على 

إثباته إلا بصفة موجبة عنه أو حكم موجب عنه لولا هذا لكان يجوز في المحل معان 
ن لم تكن مدركة ولم يوجب للغير حكما وصفة وهذا إسوى ما عقلناه وعرفناه و

نه إ :ن يقالأن يثبت للجملة صفة أو حكم يجوز أيؤدي إلى كل جهالة وليس يمكن 
ن يكون غير مريد للشيء وغير كاره له أن أحدنا لا يفصل بين لأصادر عن ذلك المعنى 
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ذلك الشيء مما ن يكون غير مريد ولا كاره وأن يراد وبين أوذلك الشيء مما يستحيل 
 .ن الإعراض ليس بمعنىأن نقضي بأ واحد فيجب دن يراد بل يجد نفسه على حأيصح 

لو كان معنى من المعاني يوجب صفة الإعراض ن أويدل أيضا على ذلك 
ن يكون له تأثير في الفعل كما قد أبالعكس مما توجبه الإرادة والكراهة لكان لابد من 

نه لا أن يؤثر في كون الكلام يا وتهديدا وقد عرفنا أو ثبت للكراهة تأثير في الفعل نح
 .عراضلإنه يحصل عليه الفعل باإ :ن يشار إلى حكم للفعل فيقالأيمكن 

ن هذه الطريقة لا يصح الاعتماد عليها لأا تقتضي الرجوع إلى الوجود أواعلم 
ن أك لقائل ن العلة تؤثر فكذلأنه لا يؤثر في حكم الفعل كما أن الجهل قد ثبت لأو

 نه لا تأثير له في حكم الفعل بلغت القراءة إن كان ضدا للكراهة فإالإعراض و :ليقو
ن أن الإعراض لو كان معنى لكان يصح من االله تعالى إ :وقد قيل: دليل آخر

ن يخلق إرادة لا في محل وكراهة لا أيخلق إعراضا لا في محل فيكون معرضا به كما صح 
ضداده إذا أن يكون قادرا على جميع أجناس أدر على الشيء ن من حق القالأفي محل 
ن يحصل على صفة من أنه لا يجوز لأن يكون له تعالى معرضا أضداد ولا يجوز أكان له 

ن يستدل أالصفات ولا يكون في الفعل دلالة عليه لا بنفسه ولا بواسطة ولا يمكن 
ن يخلق أ بأنه يستحيل ن يقضيأنه معرض لا بنفسه ولا بواسطة فيجب أبالفعل على 

 .إعراضا لا في محل ولو كان الإعراض معنى لكان يصح هذا فيه
 :ن السهو لا يضاد الإرادةأمسألة في -١٤٧

ن السهو لا يجوز إ :ن السهو يضاد الإرادة وعند شيوخناأذهب أبو القاسم إلى 
ادة وقد ن السهو لو كان ضدا للإرإ : لها والذي يدل على صحة ما قلناهان يكون ضدأ

ن يكون ضدا لشيئين مختلفين غير ضدين وقد بينا فيما أثبت انه يضاد الاعتقاد لوجب 
 .ن ذلك لا يجوز بهأتقدم 

ن يتعلق أنه يصح إن كان معنى غير القول فإن التمني أمسألة في  -١٤٨
 :ن يتعلق بالمعدومأبالموجود كما يصح 

 . يكون إلا لمعدومن التمني لاأ ))المسائل عيون((قال أبو القاسم في 
نه لا يكون وقد وقع أن يتمنى في شيء وقع أن أحدنا يجوز أوعند أبي هاشم 

ن كان معنى إن لا يكون كما كان وهذا أفيكون هذا التمني متعلقا بهذا الشيء الموجود 
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ن يتعلق بما هذا سبيله كما يتعلق بالمعدوم فيتمنى أنه يصح أسوى القول فلا شبهة في 
 .ن يكونأ

ن التمني هو إرادة مخصوصة وعنده أن عنده أا ذكر ذلك أبو القاسم لأجل وإنم
 الأصلين على أنا لم نذكر هذه ن الإرادة لا تتعلق إلا بالمعدوم وقد بينا فساد كلاأ

 .المسألة مع إفساد القول بأن التمني هو إرادة
 .وبعد، فإن إفساد القول بأن الإرادة لا تتعلق إلا بالمعدوم لكان أولى

ن أبا القاسم لأن التمني هل يتعلق بما قلناه أم لا أوبعد فإن الخلاف لا يقع في 
ليس يقول بأن التمني لو كان ما ذكرتموه لكان لا يتعلق إلا بالمعدوم فيكون خلافا 

 .آخر
 :ن يريدهأن يفعل الفعل مع العلم به من غير أن أحدنا يجوز أ مسألة في -١٤٩

نه أن ذلك يصح أن ذلك لا يصح وعند مشايخنا أالظاهر من مذهب أبي القاسم 
ن ما يدعوه إلى المراد أن يريد والحال حال سلامة لأجل أممكن في نفسه وإنما يجب 
ن ذلك الفعل لا يمكن وجوده من غير الإرادة وإنما اقتضى أيدعوه إلى الإرادة لا لأجل 

ن يريده أفعل من غير ن يفعل أحدنا الأن عنده لا يصح لأمذهب أبي القاسم ما ذكرناه 
ن أن يفعل ذلك إلا بسبب فإذا بينا أن الإرادة موجبة لذلك المراد ولا يمكنه ألأجل 

ن يفعل مثل ذلك الفعل مع أالإرادة ليست بموجبة وإا لو كانت موجبة لكان يصح 
ن االله لو أعجزنا عن أفعال القلوب وأقدرنا على أفعال أالعلم به من غير إرادة بدلالة 

ن أوارح وعرفنا مالنا من النفع العظيم في تلك الأفعال لكان يجب لمكان هذا الداعي الج
ن نريد ما نفعله لعرض يرجع أن لم نكن مريدين لها وإذا كان كذلك لم يجب إنؤثرها و

 .إلى الداعي
 :منتن التقرب إرادة في الحقيقة وليست بأمسألة في  -١٥٠

ن أ يحبني والمحبة كان الإنسان يتمنى والتقرب من جنس التم: قال أبو القاسم
ن أن يكون مع الفعل أو لو جاز ذلك لجاز أيتقرب بفعله من االله تعالى وليس بجائز 
 .ن يكون معهأيكون بعده مثل العلة التي جاز من اجلها 

ن التقرب إرادة في الحقيقة ويكون مقارنا للفعل الذي يتقرب به إ :وعند شيوخنا
 .قوله أبو القاسمفالأمر بالعكس مما ي
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ن أحدنا لا يكون متقربا بفعله إلى الغير إلا إ :والذي يدل على صحة ما قلناه
ن يصل إلى مترلة بذلك الفعل ولا يكون هكذا إلا ويكون متقربا ولو كان معنى أويريد 

نه ليس بينهما لأ ذكرناها لكان يصح وجود أحدهما مع عدم الآخر التيغير الإرادة 
ن نجد من أنفسنا الصفة التي تصدر عن ذلك أقول ولأنه كان يجب تعلق من وجه مع

ن هذا واجب فما يكون غير مدرك ويكون من قبيل ما تصدر عنه الصفة التي لأالمعنى 
نه لو كان غير الإرادة لأن لا يضاده ما ضاد الإرادة أدها من أنفسنا وكان يجب نج

فا لها غير مضاد والشيء ن يكون مخالألكان يصح وجوده مع الإرادة فكان يجب 
 .الواحد لا ينفي شيئين مختلفين غير ضدين بما قد تقدم القول فيه

ن أحدنا في حال ما يصلي، يطلب القربة أنه يقارن الفعل فهو أفأما ما يدل على 
ن يقال أمن االله تعالى بصلاته ولا يجد من نفسه هذا الطلب قبل فعل الصلاة فالأولى 

 .ا تكون مقارنةإ
ن يكون التقرب مقارنا أن يكون مع الفعل لجاز أ بأن التقرب لو جاز :ا قولهفأم

 .ن يكون بعدهأللفعل ولم يجز 
 .ن يكون حاصلا بعدهأليس الإدراك للصوت كما يقارنه لا يجوز أ: ثم يقال

ن إن يحصل بعد تقضيه وأنه لا يجوز إوكذلك حال كل إدراك لكل مدرك ف
ن يكون مع أن جاز إن التقرب وأما أنكرت : قال لهن يقارنه؟فلابد من بلى فيأصح 

ن التمني هو قول مخصوص وليس أنا قد بينا إن يكون بعده وبعد فأالفعل لا يجوز 
نه يجوز لأن يتعلق بالمتقصي أن التقرب لو كان تمنيا لصح أالتقرب من ذلك بسبيل على 

ن يوجد بعد أا لجاز ن يتمنى أحدنا فيما لم يكن حدوثه وكونه فلو كان التقرب تمنيأ
 .ن يوجد قبلهأالفعل ولما وجب 

 الكلام في الشهوة
 :ن شهوة القبيح لا تكون قبيحةأمسألة في -١٥١

ن أن شهوة القبيح تكون قبيحة ليس لأجل أالظاهر من مذهب البغداديين 
ن أبا القاسم فصل بين الشهوة وبين الإرادة في موضع إن الشهوة هي الإرادة فأعندهم 

ن يفعل الفاعل في غيره إرادة فيكون الموجود فيه ألا يجوز :" فقال))يون المسائلع((من 
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نه أوهذا يقتضي " فأما الشهوة فميل الطباع فالكلام فيها باب آخر: "وقال"مريدا بها
ن شهوة القبيح حسنة وليست إ :ن الشهوة غير الإرادة وعند شيوخناأكان يذهب إلى 

 .بقبيحة
ن أن تكون من فعلنا ويجب أن الشهوة لا يجوز إ هقالوفالذي يدل على صحة ما 

ن نقضي أن يختار القبيح فيجب أنه لا يجوز أتكون من فعل االله تعالى فينا وقد ثبت 
 .بحسن الشهوة وسندل على أا لا تدخل تحت مقدورنا

ن لا يحسن من أن الشهوة للقبيح لو كانت قبيحة لكان يجب أوهو : دليل آخر
كليف لان التكليف لا يحسن إلا مع شهوة القبيح والنفار عن الحسن وكل االله تعالى الت

ن الشهوة من فعل االله تعالى أن يقبح وهذا أيضا مبني على أمالا يتم إلا بقبيح فيجب 
 .تحصل

 لو كانت تقبح لكانت إنما تقبح من حيث ،ن شهوة القبيحأوهو : دليل آخر
ن أ لم يجز ، أا لا تكون داعية إلى فعل القبيح فإذا بينا،أا داعية إليه وكالمفسدة فيه

 .يقال بقبحها
ن أحدنا بما بيناه في كتاب الشهوة قد أ ،والذي يدل على أا لا تدعو إلى القبيح

ن يدعوه الداعي إلى الفعل حتى يفعل الفعل لأجله أ ما لا يخطر بالبال ولا يجوز ييشته
التمكن من الامتناع من القبيح على ن الشهوة تجري مجرى لأولا يخطر ذلك بباله و

ن أق حتى يكون حاصلا على الحد الذي يستحق به الثواب عليه فيجب شالوجه الذي ي
 .ن يقضي بقبحه لما ذكرناهأيكون بمترلة الأقدار وسائر أنواع التمكين فلا يجوز 

ن شهوة الحسن التي يعترف أبو القاسم بحسنها وسائر أوهو : دليل آخر
ن الشهوة إنما تتعلق بالجنس أو بالضرب من لأكون شهوة للقبيح أيضا البغداديين ت

نه يتعلق به أن يكون ما هو من ذلك الجنس حسنا أو قبيحا في أالجنس فلا فرق بين 
 .ويلتذ بإدراكه إذا ناله

 :ن تدخل تحت مقدورناأن الشهوة لا يجوز أمسألة في -١٥٢
 وكذلك الجوع والعطش يقولون ذهب البغداديون إلى أنا نقدر على فعل الشهوة

ن أن الشهوة لا يجوز إ :ما قد يكونان من فعلنا عند أسباب نفعلها وعند شيوخناأ
 .تكون من فعلنا
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ن الشهوة لو كانت من فعلنا لكان يصح من أوالذي يدل على صحة ما قالوه 
وصول ن يفعل في نفسه شهوة لما لا قيمة له فيجتزئ به عماله قيمة ويتعذر الأأحدنا 

 .ن هذا لا يمكنه مع قوة الداعي إليهأإليه وقد عرفنا 
ن الشهوة لو كانت داخلة تحت مقدور أويدل على ذلك أيضا : دليل آخر

العباد لكان من سقطت شهوته أو ضعفت لا يحتاج إلى معالجة نفسه بالأدوية الكريهة 
 .بل كان يفعل ذلك مبتدأ في نفسه

في نفسه بسبب يفعله في الجسم الذي يأكله أو إنما يمكنه فعل الشهوة : فإن قيل
 .يشربه

ن يتولد عن الاعتماد ولو كان ألو كان الأمر على ما ظننته لكان يجب : قيل له
ن يكون ذلك الاعتماد لو فعله في غير ذلك الجسم لتولدت عنه أكذلك لوجب 

 الدواء ن تحصل الشهوة في أول ما يتناوله من ذلكأالشهوة لما قد بيناه وكان يجب 
ن أ حتى يصح هماسن يكون محل ذلك الاعتماد مماسا للقلب أو مماسا لمأوكان يجب 

ن لا يكون ذلك الاعتماد بأن يولد أيولد فيه الشهوة وليس الأمر كذلك وكان يجب 
نه لا مخصص لأ ،ن يتولد عنه الضدانأ فكان يجب ،ن يولد النفارأالشهوة أولى من 

 .خريخصصه بتوليد أحدهما دون الآ
 :ن الشبع والري ليس بمعنيينأمسألة في -١٥٣

 وهو مذهب الشيخ أبي على وأبي هاشم وقال نما معنياأذهب أبو القاسم إلى 
 .ما ليسا بمعنيينأقاضي القضاة 

ن ذلك يتم بانتفاء شدة الشهوة لمكان تناول أفالذي يدل على صحة ما قاله هو 
بانتفاء شدة الشهوة للطعام والماء عند ن يعلق الشبع والري أالمشتهي وإذا أمكن 

ن إثبات معنى لا دليل عليه وليس بمدرك في نفسه لا لأن يثبتا معنيين أ يجز لم ،تناولهما
: ن الشبع لو كان معنى لكان لا يخلو من أحد أمرينلأيصح لما يؤدي إلى الجهالات و

شهوة فيجب ن كان يصح وجوده مع الإن يصح وجوده مع الشهوة أو لا يصح فأإما 
ن ما يحيل وجوده مع الكثير منها يحيل وجوده مع لأن يصح وجوده مع الشهوة القوية أ

ن يكون أن يصح أالقليل منها ولو كان يصح وجوده مع الشهوة الكبيرة لكان يجب 
ن يقال بأنه معنى أالواحد شبعان وهو في غاية الجوع وقد عرفنا فساد ذلك فيجب 
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نه لا وجه يشار إليه لألو كان كذلك لكان ضدا لها يستحيل وجوده مع الشهوة و
نه يحيلها لمكان ذلك الوجه سوى التضاد ولو كان ضدا للشهوة لكان يستحيل إ :فيقال

مع القليل منها كما يستحيل مع الكثير فكان يجب في الإنسان بعد الشبع إذا لم يكن 
نه أالذي شبع منه وقد عرفنا ن يلتذ بما يتناوله من ذلك الطعام أن لا يصح أمتناهيا فيه 

ن الشبع والري أن لم تكن اللذة سريعة فدل ذلك على إبعد الشبع قد يناول فيلذ به و
 .ن يثبتا معنيينألا يجوز 

ن الشبع والري لو كانا معنيين لكانا لا يدخلان تحت أمسألة في -١٥٤
 :مقدورنا

اول الطعام ن يشبع نفسه بتنأن أحدنا يصح أالظاهر من مذهب البغداديين 
 .ويرويها بتناول الماء

 .ما لا يدخلان تحت مقدورناأوعند أبي هاشم وسائر مشايخنا 
 لو كان داخلا تحت مقدورنا لأمكننا فعله من دون ،ن الشبعأوالذي يدل على 

ن نقدر على الشهوة أن نبتدئ فنفعل ذلك في قلوبنا ولأنه كان يجب أ ب،تناول الطعام
 على فساده وكان يجب لو كان من فعلنا متولدا عن تناول الطعام له وقد دللنا المضادة

ن لا يفترق الحال سواء فعلنا الأكل والبلع في ذلك الجسم أن يحصل عند أول لقمة وأ
 .أو في غيره وقد مر نظير ذلك فيما تقدم

ما ليسا بمعنيين بدليل آخر غير ما ذكرناه في المسألة التي أن يدل على أويمكن 
ن يتعلقا بالمدرك أما لو كانا معنيين مضادين للشهوة والنفار لكان يجب أوهو قبلها 
ن يدركه كما تتعلق الشهوة والنفار على هذا الوجه وهذا حكم واجب في أعلى 

 على وجه واحد؟ ان يكون متعلقهما واحدأنه يجب أالأضداد المتعلقة بغيرها ألا ترى 
ن أضي الإدراك ولا يحصل متعلقا بالشيء على ن الشبع إنما يحصل بعد تقأوقد عرفنا 

 .يدركه كما تتعلق الشهوة والنفار
 :ن الشهوة لا تحتاج في زيادا إلى زيادة بنيةأمسألة في  -١٥٥

ن الشهوة تحتاج في زيادتها إلى زيادة بنية أ ))المسائل عيون((ذكر أبو القاسم في 
نه يصح مع قدر واحد من ألكثير في وعندنا لا تحتاج إلى ذلك بل اليسير من الشهوة كا

 .البنية
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ن كل ما احتاج إلى بنية عن صحة الحاسة أو عن حضور المرئي أيدل على ذلك 
ن أ فيجب ،لا عند تكامل هذه الأمور وعند ارتفاع الموانعإن يحصل أنه ليس يجوز لأ

دم ن تكون الأسباب الكثيرة مولدة لمسبب واحد لم يتقأيتولد عن الجميع ولا يجوز 
 .ذكره

 فالذي يولد بعضها غير ،ن هذه الأمور كلها تولد إدراكاتإن يقال أولا يمكن 
الذي يولده الآخر فلا يلزم ما ذكرتموه ويكون هذا بمترلة اعتمادات تحصل في الجسم 

نا قد بينا فساد هذا السؤال في لأن ما يولده بعضها غير ما يولده الآخر ألا ترى أفتولد 
ن يفعل العلم في غيره وبعد فلو كان الإدراك أن أحدنا لا يصح أنا فيها المسألة التي ذكر

 .ن لا يبصر من لم يخلق له أجفانأ لكان يجب ،متولدا عن فتح الجفن
 .ن حضور المدرك يولد الإدراكإ: ن قيلإف

ن يكون أن ذلك المدرك لو كان يولد في غيره لوجب لأهذا فاسد : قيل له
يماس محله محل ذلك المسبب ولا يماس مماسة ونحن ندرك السبب مولدا في غيره ولا 

 . ن يكون محل اللون مماسا للبصر أو مماسا لمماسهأاللون من غير 
 .نه يماس محل اللون مماس البصر وهو الشعاعأ: ن قيلإف

ن ندركه ولم يحصل فيه ما ذكرته ألو قدر لون لا في محل لكان يصح : قيل له
 لكان على الصفة التي لو أدرك ،للون المقدر لو حصل ووجد ا،ن هذالأوإنما قلنا هذا 

لما أدرك إلا لكونه عليها والواحد منا حاصل على الصفة التي لو أدركه لما أدركه إلا 
 .ن ندركهألكونه عليها والموانع مرتفعة فكان يجب 

ن يعتبر أ وإنما يجب ،ن اتصال الشعاع ليس بشرطأوسنبين في مسألة مفردة 
ن يكون أ ولا مكان يصلح ،ة الشعاع مع المرئي بحيث لا ساتر بينه وبينهحصول قاعد

ن يكون مدركا للمحجوب بأن يفعل في البصر السبب أنه كان يجب أفيه ساتر على 
 .ن يحصل المسببأوإذا حصل هذا السبب وكان المحل محلا للإدراك فالواجب 

ل قاعدة الشعاع ن حصولأ ،ن لا يكون حجابأإنما يولد ذلك بشرط : ن قيلإف
ن يكون من تمام أن يكون فيه ساتر يجب أبحيث لا ساتر بينه وبين المرئي ولا ما يصلح 

صحة الحاسة فلا يولد السبب الإدراك ما لم يحصل الشعاع على هذه الصفة والحجاب 
 .نعه من ذلك فلهذا لم يتولد الإدراك مع الحجابيم



      المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين٣٠٦ 

 لا حصول قاعدة ،اذ الشعاع منهان الذي يعد في جملة صحة الحاسة نفإ: له قيل
ن الحجاب لا يؤثر في فساد الحاسة لأ ،الشعاع مع هذا المرئي على الصفة التي ذكرتها

فإذا كانت الحاسة صحيحة ولم يوجد فيها ما يضاد الإدراك أو يجري مجرى المضاد له 
 .ترن تحصل قاعدة الشعاع بحيث لا ساأن لا يحتاج إلى أن يحصل الإدراك وأفالواجب 
ن كون أحدنا حيا إنما يقتضي كونه مدركا بشرط إ :ألستم قد قلتم: ن قيلإف

ن يكون سبب الإدراك إنما أصحة الحاسة وبوجود المدرك وارتفاع الموانع؟ فلم لا يجوز 
 يولد بشرط الحاسة ووجود المرئي وارتفاع الموانع؟

ن أولا يمتنع ن لا تقتضي صفة أخرى إلا بشرائط أن الصفة لا يمتنع إ: له قيل
ن كون إ :يكون في تلك الشرائط أمور منفصلة عمن يختص بتلك الصفة كما نقول

الذات قادرا تؤثر به صحة الفعل بشرط ارتفاع الموانع وارتفاع الموانع بمترلة الأمر 
ن يكون منفصلا بل لابد أن الشرط في توليده لا يجوز لأالمنفصل وليس كذلك السبب 

له أو محل السبب فإذا حصل السبب وكان المحل محتملا ن يكون مختصا بمح أمن
للمسبب ولم يحصل في نفس المحل ما يمنع السبب من التوليد من ضد أو جار مجرى 

ن يحصل المسبب اعتبارا بسائر أالضد أو سبب آخر يولد ضد ما يولده فالواجب 
 بعيدا أو ن كان المدرك محجوبا أوإن يولد الإدراك وأه كان يجب أنالأسباب فقد ب
ن يخلق فينا الإدراك أنه كان يجوز لأن يكون الإدراك من فعل االله تعالى أرقيقا ولا يجوز 

مع وجود المدرك وصحة الحاسة وارتفاع الموانع وإذا جوزنا ذلك لزم الجهالات وقد 
 . تقصي ذلك في الكتب

 .ن لا يخلق العلم بما يدركهأن يجوز من االله تعالى أفيجب : ن قيلإف
 .ن يكون كامل العقلأيجوز ذلك ويخرج المدرك من :  لهقيل

ن كونه حيا طريق إلى وجود الإدراك إذا كانت الحاسة صحيحة إ: ن قيلإف
ن الإدراك أن يخلق االله الإدراك كما أوارتفعت الموانع ووجد المدرك فكذلك يجب 

 .عندكم طريق إلى العلم بالمدرك
 كان معنى لكان جنس الفعل وجنس ن الإدراك لوأهذا لا يصح لأجل : له قيل

 .الفعل لا يستند إلى طريق
ن الاعتقاد الذي ليس بعلم لما كان جنس الفعل لم يستند إلى طريق أيبين ذلك 
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ن يستند إليه ولما كان العلم فعلا أن يجوز أن يحصل من غير طريق ومن غير أفيجوز 
ن أطريق فثبت بذلك ن يستند إلى أواقعا على وجه ولم يكن جنس الفعل لم يمتنع 

 إنهنه جنس الفعل محال ما كان جنس الفعل فلأالاعتقاد ارد إنما لم يستند إلى طريق 
 .ن يستند إلى طريقألا يجوز 
كل ما تلزمون من يخالفكم في هذه المسألة ينقلب عليكم في الشعاع : ن قيلإف

لا ينفصل الشعاع ن أن تجوزوا مع صحة الحاسة وفتح الجفن وحضور المرئي أنه يجب لأ
 .من البصر
متى لم ينفصل الشعاع من البصر والحال ما ذكرته لم يكن البصر : له قيل

ا وكان بمترلة العين المظلمة التي لا نرى بهاصحيح. 
ن  أن يقلبه االله تعالى عنأن تجوزوا مع ما ينفصل من الشعاع أفيجب : ن قيلإف

ن تجوزوا في كل ما ترونه أجهالة ويجب يتصل بالأجسام حتى لا تروه لم يلزم عليه كل 
ن الشعاع الذي انفصل من نقطة الناظر كبير فلذلك تقدرون أصغر مما رأيتموه إلا أنه أ

ن يكون كل ما ترونه اكبر إلا أن تجوزوا أما ترونه من الأجسام كبيرا وكذلك يلزمكم 
 .أنكم تجدونه على هذا الحد لقلة ما يفصل من الشعاع عن أبصاركم

 .ن العلم الضروري الذي حصل فينا أمننا مما ذكرتهأ قلتم عند ذلك ومتى
ن العلم بأنه ليس بحضرتنا فيلة ونحن لا نراها إ :ومخالفوكم يقولون: قيل لكم

 .أمننا من هذا الشك والتجويز
ن الشعاع متى لم ينفذ في أن الجواب عنه إأما ما سألت عنه أولا ف: له قيل

 عن تلك الجهة لم تكن الحاسة صحيحة فنحن لا نجوز السمت الذي ينظر فيه وقلب
ن لا يروا أذلك مع صحة الحاسة وإذا لم نجوز لم ينقلب علينا ما ألزمناهم لأم جوزوا 

وما ذكرناه من . حة العين هذه الحالصما بحضرتهم من الأجسام العظيمة وحالهم في 
نها في السمت الذي ينظر فيه ن العين متى لم ينفذ الشعاع عأالموانع مرتفعة يبين ذلك 

 كانت بمترلة العين الحولاء الشديدة الحول ونحن نعلم ،الناظر وانقلب إلى جهة أخرى
 .ضرورة صحة حاستنا

ن ما أدركناه هو على أنا نعلم ضرورة لأوكذلك نقول فيما سألت عنه ثانيا 
 الشعاع مرة ن يكثرأعلم تجويز لالحد الذي أدركناه والحال هذه وليس يقدح في هذا ا
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 .صغرأن ما رآه أكبر ويقل أخرى فيخيل إليه أن ما رآه أفيخيل إلى الإنسان 
ألا ترى أنا نثق بما ندركه متى حصل فينا ما ذكرناه من العلم بأنه مهما كان بين 

ن لم نعلم تفصيل ما ينفصل من الشعاع عن العين إأيدينا جسم وحالتنا هذه رأيناه و
ن العلم بأنه ليس بحضرتنا جسم لأ من خالفنا في الرؤية وليس كذلك سبيل ما قاله

ن أن الأعمى لما جوز أعظيم لشاهدناه مستندا إلى العلم بأنه مهما كان رأيناه بدلالة 
ن يكون بين أيدينا ملائكة ونحن لا أيكون ولا يراه لم يثق بانتفائه وكذلك لما جوزنا 

ن ما يستند إليه أمرين مستنداً إلى الآخر ن يكون أحد الأأنراهم لم نثق بانتفائهم وإمارة 
ن يحصل الثاني وقد تقصينا أمتى زال فعلى طريقة واحدة يزول الثاني وإذا حصل صح 

الكلام في هذه المسألة في مسائل الخلاف بيننا وبين المشبهة وابرة والخوارج المرجئة 
 .فلا وجه لإعادته

له ضد لم يخل منه ومن  راض وكانن المحل إذا احتمل عرضا من الإعأ: ن قيلإف
ن يخلو منه فلهذا أوجبنا وجود الإدراك إذا صحت أله ضد لم يجز  ضده وإذا لم يكن

 . ووجد المدرك وارتفعت الآفات والموانع،الحاسة
 .إنا قد أفسدنا هذا الأصل فيما تقدم فلا وجه لإعادته: قيل له
تمل أضعافه وأضعاف أضعافه فلا قدر من الإدراك يشار إليه إلا والمحل يح. وبعد

 .ن يوجد فيه مالا يتناهى من الإدراكأفيجب 
ن يوجد فينا الإدراك أن يبتدأ فيقال لو كان الإدراك معنى لصح أنه يمكن أواعلم 

نه من فعلنا أ وحالتنا هذه في الشعاع سواء قيل في الإدراك ،للمحجوب والدقيق والبعير
 . ما بيناه كيف تجب صحة إدراكنا للمعدومأو من فعل االله تعالى فينا ولا يمكن

قد : ن قالأوقد استدل أبو هاشم في الجامع والأبواب على ذلك ب: دليل آخر
ن االله تعالى مدرك لكونه حيا بشرط وجود المدرك وإذا كان كونه حيا يؤثر في أثبت 

 ن تكونأن يؤثر في كونه مدركا ولا يجوز أكونه مدركا فكون الواحد منا حيا يجب 
ن أالصفة موجبة عن علة ومقتضاه عن صفة أخرى وإذا صحت هذه الأصول وجب 

 .لا يكون الإدراك معنى
 .نه تعالى مدرك في الحقيقةأن أبا القسم لا يسلم إ: ن قيلإف

 .ن االله تعالى مدرك لسائر المدركاتأ ،إنا نستدل من بعد: قيل له
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 ن االله تعالى مدرك لكونه حيا؟أولم قلتم : ن قيلإف
ن يكون أنه لما وجب كونه مدركا عند وجود المدرك واستحالة لأ: له يلق

ن يكون هناك أمر أإما : ن لا يخلو الحال فيه من أحد أمرينأمدركا عند عدمه وجب 
 .يكون تعليق كونه مدركا هوية أولى أو لا يكون

ن يكون مدركا لوجود أن لم يكن هناك أمر تعلق كونه مدركا به فالواجب إف
نه لو كان لأن يكون وجود المدرك علة في كونه مدركا أنه لا يصح أ وقد ثبت المدرك

ن يحصل أن ندرك الضدين في حالة واحدة وكان يجب أكذلك لكان يستحيل 
ن يدرك أحدنا لوجود المدرك وهذا يقتضي أ وكان يجب ،إدراكهما على صفتين ضدين

 .مض عينهن غإن يدرك وأنه كان يجب لأنه فاسد أ مع ،نفي الإدراك
ن يدرك أن وجود المدرك إنما يوجب كونه مدركا إذا صح إن يقال أولا يمكن 

ن ما أحال معلول العلة يحيل حصول العلة على الوجه الذي يوجب الصفة وكان لأ
نه قد يدرك ما يكون لأن يكون ما يوجب كون أحدنا مدركا منفصلا عنه أيجب 

 المؤثر في كونه مدركا أمرا زائدا على ن يكونأمنفصلا وإذا صح ما قلناه فلابد من 
ن يكون وجود الإدراك أو أإما : وجود المدرك وذلك الأمر ليس يخلو من أحد أمرين

 .يكون صفة للمدرك
ن يدرك بادراك يجله  أن االله تعالى لا يجوزلأن يكون وجود الإدراك أولا يجوز 

د استعمال محلة ضربا من ن يدرك بادراك إلا بعأنه لا يصح لأن يكون محلا أتعالى عن 
ن يدرك بها إلا بعد استعمال محلها ضربا أالاستعمال كما نقوله في الحياة أا لا يجوز 

ن تكون الصفة التي تؤثر في أمن الاستعمال وتلك الطريقة تنقل إلى هاهنا وليس يجوز 
ادرا ن تعليل كونه مدركا بكونه عالما قأنه لا شبهة في لأكونه مدركا سوى كونه حيا 

 .ن ذلك كونه حياإن يقال أأو موجوداً لا يصح فيجب 
ن الصفة الذاتية لا تقتضي صفة لأن يقال يعلل بما هو عليه في ذاته أولا يجوز 

ن كون الجوهر جوهرا لا يؤثر في تحيزه بشرط منفصل أأخرى بشرط منفصل كما 
المنافاة لما لم ن ألتحيز من مقتضى صفة الذات بدلالة ان لأوإنما وجبت هذه القضية 

صادف وجود ين أفصل وهو منن تقف على شرط أتكن مقتضاه عن صفة الذات صح 
 .ن االله تعالى مدرك لكونه حياأ بهذه الجملة  فثبتما ينافيه
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وبعد فان أحدنا إذا استحق كونه مدركا على الحد الذي يستحق القديم تعالى 
ه لكان يقع بالاشتراك فيه التماثل عليه كونه مدركا فلو كان مدركا لما هو عليه في ذات
 . وقادرا وحيا لكان مثلا له،كما انه لو شاركه غيره في القدم ووجوب كونه عالما

 ن كان مدركا لكونه حيا؟أن يكون أحدنا مدركا لعلة وألم لا يجوز : فان قيل
ن أن مع كونه حيا ووجود المدرك وسلامة الأحوال ويجب أإذا ثبت : قيل له
ن يحصل أن من حق العلة لأ للعلة تأثير وقدح هذا في تعليل الصفة بالعلة يدرك لم يكن

 .بحصولها الحكم ويرتفع بارتفاعها
 : ذكر أسئلتهم في هذه المسألة والجواب عنها

ن لم يكن مدركا وذاته أن الواحد منا حصل مدركا بعد أقد ثبت : قالوا
و لم يكن هناك علة لما كان ن يكون مدركا لعلة إذ لأموجودة في كلا الحالين فيجب 

 .ن يدرك في حال أخرىأبأن يدرك في حال أولى من 
 ت، مع جواز أن لا تتحددن تحدد الصفة إنما يدل على العلة إذا تحددإ :الجواب

ن يكون المؤثر فيها أمرا آخر سوى أوالحال واحدة والشرط واحد وثبت انه لا يجوز 
ن يدرك أن أحدنا عندما يصح لألشرطان وجود علة وليس يمكن فيما ذكرتموه هذان ا

ن الصفة التي تجب عند أن يدرك وقد بينا أن يدرك ومتى لم يكن مدركا استحال أيجب 
 .ن تكون لعلةأالصحة لا يجوز 

وبعد فإنكم لم تبطلوا القول بأنه مدرك لكونه حيا بشرط وجود المدرك وارتفاع 
 .الموانع والآفات
 .ن يدرك ما دام حياأه حيا لوجب لو كان مدركا لكون: فان قالوا

ن يكون أن كونه حيا يقتضي كونه مدركا بهذه الشرائط فلهذا يصح أ: قيل له
ن تكون الصفة مقتضية أن لا تكون الشرائط حاصلة ولا يمتنع أحيا ولا يكون مدركا ب

ن لا يكون الشرط حاصلا أ بى ولا يحصل المقتضىلصفة أخرى بشرط فيحصل المقتض
ن كون الذات قادرا يؤثر في صحة الفعل شرط ارتفاع الموانع وما يجري أا كما قد عرفن

ن يكون قادرا ولا يصح منه الفعل بان لا يكون الشرط حاصلا أمجراها فلهذا يجوز 
ن تعلقوا بهذا السؤال أوإذا كان كذلك بطل ما قلتموه ويقال لأصحاب أبي على 
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 .ن يكون االله تعالى مدركا بادراكأيلزمكم 
ن أحدنا مع كونه حيا وما يختص به من صحة البدن أقد عرفنا : قالوا: سؤال

نه أن لا يكون قادرا كما أن يقدر ولا يجوز أن يقدر يجب أوصلابة الجسم كما يصح 
ن لا يدرك فلئن كان هذا موجبا لنفي أن يدرك ولا يجوز أن يدرك يجب أمع ما يصح 

ا بأن أحدنا إنما يكون قادرا لكونه حيا ن تنفوا القدرة وتقولوأالإدراك فالواجب أيضا 
 .بشرط صحة البدن وسلامته وصلابته

ن يقدر ألا أن يقدر يجب أبأن أحدنا مع صحة : ن يقالأليس يمكن : الجواب
نه لا إن يساوي غيره في الصحة والسلامة وصلابة الجسم ومع هذا فأنه يجوز أترى 

 وربما تكون ،قدر من الآخرأا  حتى يكون أحدهما مع هذ،يساويه في كثرة الأفعال
 وهذا كما نعلم من حال الحية أا تمنع إذا ،قل ويكون ذلك الحي أقوىأالصلابة 

ن كانت صلابتها دون صلابة إ و،دخلت جحرها من الإخراج من الجحر والجذب منه
ن هذا لو كان من باب إذا صح وجب كما قلنا في كونه مدركا أرجل قوي منا على 

ن أنه يصح أ كما ،ن أحدنا الابتداء بالفعل في كل بعض من أبعاضهن يصح مألوجب 
 .ن يبتدئ بالفعل فيهاأن يدرك شحمة الأذن لا يصح أنه كما يصح أيدرك وقد علمنا 

ن يكون قادرا على أوبعد فلو كان كون أحدنا حيا يؤثر في كونه قادرا لوجب 
ن تكون أ وكان يجب ، الواحدمالا يتناهى من الجنس الواحد في الوقت الواحد في المحل

ن ليس هناك وجه يقتضي حصر المقدور من الصفة الواحدة متعلقة بما هذا سبيله لأ
 .جنس واحد في وقت واحد في محل واحد

ن القديم تعالى لأ ها،ن انحصار الصفة تؤثر في انحصار متعلقأن يقال أولا يجوز 
 بما لا اية له من الجنس على صفة واحدة بكونه قادرا ويعلق مع ذلك كونه قادرا

 .الواحد في الوقت الواحد في المحل الواحد
 ،ن الصفة متحددةلأن مقدورنا على هذا الحد إنما انحصر أن يقال أولا يمكن 

لأا مع تحددها لم ينحصر تعلقها من الجنس الواحد في المحل الواحد في أوقات ولا من 
ليس لتحدد هذه الصفة تأثير في حصر الجنس الواحد في الوقت الواحد في المحال ف

 .متعلقها
نه لا يتعلق إلا بمتعلق واحد أن هذا مثل كونه مدركا في أن يقال أولا يمكن 
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ن لا يكون لها إلا أن من حق صفة المدرك إذا كانت واحدة أن يقال ألا يمتنع  نهألأجل 
 حال كل متعلق واحد حتى إذا أدرك أمرين كان حاصلا على صفتين ويستوي في ذلك

ن القديم تعالى يحصل على صفات بكونه مدركا لمدركات وليس أ ولهذا نقول ،مدرك
ن أن من حق هذه الصفة إذا كانت واحدة أن يقال أنه لا يجوز لأكذلك صفة القادر 

ن القديم مع لا تتعلق إلا بمتعلق واحد من جنس واحد في وقت واحد في محل واحد لأ
ا يتعلق بما لا يتناهى من الجنس الواحد في الوقت رنه على صفة واحدة بكونه قادأ

 .الواحد في المحل الواحد
ن يقدر أحدنا على أضعافه أوإذا كان لا قدر يشار إليه من المقدور إلا ويصح 

ن أنه لو كان كذلك لكان يجب أن يقدر عليه لما بينا أوأضعاف أضعافه ثم لم يجب 
ن أن ينفي القدر ولا يمكن أا في نفي الإدراك يقدر على مالا يتناهى لم يلزم على دليلن

نا قد لأنه شرط في زيادة القدر أن الزيادة في الصلابة شرط في تزايد الصفة كما أيقال 
ن تتعلق تلك الصفة أن كان الأمر على ما قلتموه إن الصفة واحدة أنه يجب مع أبينا 

يقدر لمكان تلك ا له في كل حال من الأحوال حتى ن تكون مقدورأبكل ما يصح 
نه لأنه محال أوقد عرفنا . ن الجنس والوقت والمحل واحدأالصفة على مالا يتناهى مع 

ن يصح من الضعيف منا حمل الجبال بل إن لا يقع التفاضل بين القادرين وأيوجب 
نه أن يقدر كما بينا أن يقدر وجب أنه إذا صح أن يقال أممانعة القديم تعالى فلا يجوز 

 ن يدركأن يدرك يجب أمع ما يصح 
ن ها أن تقولوا أوربما تقولون إذا كنتم لا تثبتون الإدراك فكيف يصح : سؤال

 ن يحصل؟أهنا يمنع من الإدراك ؟ وكيف يمنع عما لا يصح 
ن إن يحصل أحدنا على صفة المدرك فأن ذلك المانع يمنع من إيقال لهم : الجواب

ن تقع أ فيه بين مع أنا نقول لهم لا يجوز نازعوا بأن لأحدنا صفة بكونه مدركا فالكلام
نا منكم ظالمنازعة في علة الصفة إلا ويكون مسلمة على أنكم إذا أوردتم هذا الكلام 

ن نثبت الموانع مع مذهبنا في نفي الإدراك سقط أنا مع قولنا بنفي الإدراك لا يمكننا أب
 .سؤالهم عنا

 غت الإدراك فكيف يسون كنتم لا تثبتون غير ذات الحي وغير ذاإوبعد ف
تعليلكم كونه مدركا بوجود الإدراك؟ وأنتم لا ترجعون بكونه مدركا إلا إلى الإدراك؟ 



 ٣١٣ ين البصريين والبغداديينالمسائل في الخلاف ب

ن لم يكن أوهل هذا إلا تعليل الشيء بنفسه؟ وكأنكم قلتم إذا حصل فيه إدراك بعد 
ن لم يكن وهذا تكرار لا فائدة فيه ولا يتكلم به محصل أفقد حصل فيه إدراك بعد 

 .راءةبلغت الق
تم الكتاب والحمد الله رب العالمين وصلواته على رسوله سيدنا محمد النبي وآله 

 .الطاهرين وسلامه عليهم أجمعين
 الراجي يوسف بن عواض بن -عز وجل-فرغ من نساخته العبد الفقير إلى االله 

 سنة سبع  من شهور منعبد االله بن الحسين بن زعكم بن الخزرج في شهر ربيع الآخر
الله تعالى ومصليا على رسوله محمد النبي وآله وسلم ان وستمائة سنة حامدا وعشري

تسليما كثيرا وهو يسأل االله تعالى المغفرة وحسن الخاتمة له ولوالديه وأصحابه ولكافة 
 .نه غفور رحيمأالمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات 

لاث وستين ه من نسخة وردت من السلم كتبت في ذي القعدة من سنة ثنسخت
 .ة بخط على بن الحسن بن على الزيدي العدليئوأربعما

 .رحمة االله عليه ورضوانه
  زائلوكل نعيم لا محالة  ألا كل شيء ما خلا االله باطل   

 




